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 المقدمة
 أولا: موضوع البحث:

يؤدي التشريع دورًا مهمًا في المجتمع؛ حيث إنه يتميز بميزة السرعة في مواجهة التطورات الاجتماعية، وليصبح قادرًا على 
 .(1)تنظيم العلاقات الاجتماعية بشكلها الحديث المتطور

بكة الإنترنت في التعامل بين الأفراد المنتمين لجنسية دولة واحدة أو أكثر؛ مما ولقد أثرت وسائل الاتصال الحديثة، ومنها ش
أدى إلى ظهور مشكلات جديدة من أنماط التعامل المعتمد على هذه الشبكة؛ مما كان له أبلغ الأثر على فروع القانون 

 .(2)المختلفة، ومن بينها القانون المدني وتشريعات حماية المستهلك
تأثير في خصوصية التعاقد بين أفراد لا ينتمون إلى جنسية دولة واحدة، لا يجمعهم سوى سد الاحتياجات وظهر هذا ال

، مما كان له الأثر الدافع إلى وضع تنظيم قانوني لمواجهة هذا (3)المتبادلة بينهم، وهذا ما أطلق عليه التعاقد عن بعد
لجوء إلى القواعد العامة بالقانون المدني، باعتباره الشريعة العامة التعاقد، سواء عن طريق تشريعات حماية المستهلك، أو ال

 واجبة التطبيق عند غياب النصوص الخاصة.

 ثانيا : أهمية البحث : 
عن  ظم التعاقدلتي تناتظهر أهمية الدراسة في إبراز اهتمام كل ٍّ من المشرعَيْنِ المصري والفرنسي بإصدار النصوص القانونية 

ة ضمان مطابقبلمورد بالطرف الضعيف في العلاقة، والمتمثل في المستهلك الإلكتروني، والتأكيد على التزام ا بعد، والاهتمام
 المبيع للمواصفات المتفق عليها عند التعاقد، والتي دفعت المستهلك للتعاقد .

                                                           
،  7م، ص 2008( سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، ط  1

اءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع الإشارة لقواعد القانون الأوربي ، دار الجامعة الجديدة ، محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، قر

، حمدي عبد الرحمن، فكرة القانون، بحث في تعريف القانون وأهدافه وأساسه ، دار الفكر العربي ،  4م ، ص 2005الإسكندرية ، ط 

 ، وراجع في ذلك ،  29، ص  1978القاهرة ، ط 

 . ed . 2002 m p . 18 ectronique international , Bruylan , 2élé(V.),Le contrat  Gautier  

،  2016لد الأول ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المج( الصغير محمد محمد خضر مهدي، التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 2
 0 751ص 

 . 6(  محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد، المرجع السابق ، ص  3
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آخرها قانون حماية المستهلك وتأكيدًا على ما سبق، فقد أصدر المشرع المصري العديد من تشريعات حماية المستهلك، وكان 
، وقد سبقه إلى ذلك المشرع الفرنسي (2)، بل واهتم بوضع قواعد قانونية خاصة بالتعاقد عن بعد(1)م2018لسنة  181رقم 

م، والذي تضمن أحكامًا خاصة 2016لسنة  131حينما وضع العديد من تشريعات الاستهلاك، وأصدر المرسوم بقانون رقم 
، وظهر اهتمام كلا المشرعين بالنص صراحة على التزام المورد بضمان المطابقة في (3)وسائل الإلكترونية بالعقد المبرم بال

 عقد الاستهلاك الإلكتروني.
والآثار  نونية،وتظهر أهمية البحث أيضًا، في بيان مفهوم ضمان المطابقة في عقد الاستهلاك الإلكتروني ، وأحكامه القا

 لى الإخلالمترتب عفي مواجهة المورد، ومتى يثبت للمستهلك الإلكتروني المطالبة به، والجزاء الالمترتبة على الإخلال به 
 به.

 ثالثا: مشكلة البحث:
 يثير موضوع البحث عدة إشكاليات، أهمها:

ي فت حقه المشكلة الأولى: كيفية حماية المستهلك من المخاطر التي تحيط بالتعاقد عن بعد، وبصفة خاصة كيفية ثبو 
 مان مطابقة المبيع.ض

ك خيار لمستهلالمشكلة الثانية: وتظهر في مرحلة تنفيذ التعاقد عن بعد حال إخلال المورد بضمان المطابقة واستعمال ا
 العدول ورد السلعة للمورد، وكيفية إثبات التعاقد عن بعد، وكيفية رد الثمن الذي دفعه للمورد. 

                                                           
سبتمبر  13) تابع ( بتاريخ  37م، والصادر بالجريدة الرسمية ، العدد 2018لسنة  181( راجع  قانون حماية المستهلك المصري رقم  1

 م.2018

 م، والتي نظمت التعاقد  عن بعد .2018لسنة  181لمستهلك المصري رقم من قانون حماية ا41إلى  36( راجع المواد من  2

م، والذي دخل دور النفاذ في 2016إبريل عام  10الصادر في  131من القانون المدني الفرنسي رقم  1127إلى  1125( نص المواد من 3

، الصادر  35الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد  الأول من أكتوبر من ذات العام  ، على التعاقد عبر الوسائل الالكترونية ، راجع

م، راجع في هذا الخصوص،  محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2016فبراير  11بتاريخ 

 وما بعدها، وراجع، 43، ص  7م، ص 2018بيروت ، ط 

FLOUR  (J .), AUBERT (J.) ET SAVAUX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique - 15e 
éd,Dalloz ,2019 , P.3 et s . . 
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تي كانت ا، والاع المورد عن رد المبيع غير المطابق للمواصفات المتفق عليهالمشكلة الثالثة: عدم وجود عقاب على امتن
 تمثل الدافع للتعاقد عن بعد.

 رابعا: منهج الدراسة:
 سنتبع في دراستنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن:

ضمان م المورد بالتزاهتمامنا ببالنسبة للمنهج التحليلي: سنتناول بالتحليل كافة النصوص المتعلقة بالتعاقد عن بعد، ونكرس ا
 مطابقة المبيع في كل ٍّ من التنظيم القانوني المصري والتنظيم القانوني الفرنسي والتوجيه الأوربي.

ربي؛ ه الأو أما بالنسبة للمنهج المقارن: فإننا سنجري مقارنة بين موقف التشريع المصري والتشريع الفرنسي والتوجي
 لقانوني الداخلي في تشريعات حماية المستهلك الإلكتروني.للاستفادة منهما في التنظيم ا

يقية ، اسة تطبسنعالج المشكلات التي يثيرها البحث من خلال تقسيمه إلى  فصلين ،ثم نتبعهما بدر خامسا: خطة الدراسة: 
 متمثلة في الفصل الثالث، وذلك على النحو الآتي:

 الفصل الأول :
 هلاك الإلكتروني.ماهية ضمان المطابقة في عقد الاست 

 الفصل الثاني: 
 أحكام ضمان مطابقة المبيع في عقد الاستهلاك الإلكتروني.

 : الفصل الثالث
 " دراسة تطبيقية" الأدويةكجزاء الإخلال بضمان مطابقة المسئولية الموضوعية  

 ل الأولالفص
     ماهية ضمان المطابقة في عقد الاستهلاك الإلكتروني

 سيم :تمهيد وتق
لاستهلاك عقد ا نتناول في هذا المبحث عدة مفاهيم قانونية؛ لبيان ماهية التزام المورد بضمان مطابقة المبيع، وذلك في

م وني، ومفهو لإلكتر االإلكتروني، وذلك في عدة مطالب، نتناول في أولها مفهوم المستهلك في العقد الإلكتروني، فنعرف العقد 
لى النحو ع، ذلك ناول في المطلب الثاني مفهوم ضمان المطابقة في عقد الاستهلاك الإلكترونيالمستهلك الإلكتروني، ثم نت

 الآتي :
 المبحث الأول: مفهوم المستهلك في العقد الإلكتروني.

 المبحث الثاني: ضمان المطابقة في عقد الاستهلاك الإلكتروني.
 ك الإلكترونيالمبحث الثالث : أحكام ضمان مطابقة المبيع في عقد الاستهلا 
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 المبحث الأول
 مفهوم المستهلك في العقد الإلكتروني

 تمهيد وتقسيم :
د غير ن العقعنتناول مفهوم المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني ، ببيان تعريف العقد الإلكتروني، وهل يتميز 

 لآتي:دي؟ هذا ما سنجيب عليه كاالإلكتروني؟ ونوضح مفهوم المستهلك الإلكتروني، وهل يختلف عن مفهومه التقلي
 المطلب الأول: مفهوم العقد الإلكتروني.

 المطلب الثاني: مفهوم المستهلك الإلكتروني.

 المطلب الأول 
 مفهوم العقد الإلكتروني

 أولا: تعريف العقود الإلكترونية: 
إبرامها باستخدام الإنترنت، وهي عقود قد يتضح لنا حينما نضع تعريفًا للعقود الإلكترونية بأنها "العقود التي يتم  

، لذا عرفها البعض بأنها "اتفاق يتم إبرامه (1)تُبْرَمُ عبر الوسائط الإلكترونية، ويتم تنفيذها من خلال هذه الوسائط أو خارجها
، (3)ن خلال الوسائط الإلكترونية، أو أنه "العقد الذي يتم إبرامه وتنفيذه كليًّا أو جزئيًّا م(2)بوسائل إلكترونية كليًّا أو جزئيًّا

وبدون الحضور المادي للمتعاقدين، ويتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت، ويتم تبادل الإيجاب والقبول بطرق سمعية أو بصرية 

                                                           
 راجع:  (1)

FORMENT(C. ) , La loi applicable aux contrats de commerce électronique, mémoire de D.E.S.S. de droit 

multimedia et de Lʼinformatique, paris 11ˏ2001, p.1 . 

خالد ممدوح إبراهيم،  وما بعدها،  24م، ص 2004سعيد السيد قنديل، التوقيع الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، ط  (2)
 وما بعدها. 43م، ص 2008حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 

 13 م ، ص2008لكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، قانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإ، ال ي المنزلاو جاد صالح   (3)
 . 31، صم2010طالاسكندرية ، ، ، دار الجامعة الجديدةالإلكترونيمصطفى أحمد أبو عمرو ، مجلس العقد   وما بعدها،
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بين ، كما يعرف بعض الفقه هذا العقد بأنه "عقد يُبْرَمُ عن بعد (1)عبر الشبكة الدولية للمعلومات، دون الحاجه لالتقاء أطرافه
غائبين، ليسا حاضرين باستخدام وسائط إلكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي 

. ومما يتميز به هذا التعريف تأكيده على خصوصية الوسيلة (2)تعمل آليًّا وتلقائيًّا بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها"
عاقد، وإبراز أن العقد يتم بين غائبين وقت إبرام العقد، بيد أنه اهتم فقط بمرحلة إبرام العقد دون المستخدمة في إبرام وتنفيذ الت

 مرحلة تنفيذه.
، (3)واتجه جانب من الفقه إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه "العقد الذي يتم إبرامه أو تنفيذه من خلال الوسائط الإلكترونية" 

لى مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، وقد يكون العقد الإلكتروني مدنيا أو تجاريا أو إداريا، ويتم عن ويتضح من هذا التعريف تركيزه ع
 طريق الوسائط الإلكترونية لتشمل الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الرقمية المتعارف عليها. 

ي العقود المبرمة عن بعد ، بأنه ، والمتعلق بحماية المستهلك ف(4)م19970مايو  20وعرفه التوجيه الأوربي الصادر في 
"أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم 
الخدمات التي ينظمها المورد، والذى يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام التعاقد"، وقد 

التوجيه الوسائل الإلكترونية عن بعد بأنها "أيَّة وسيلة تستخدم في التعاقد ما بين المورد والمستهلك بدون التواجد  عرف هذا
م الصادر بشأن 2011لسنة  83المادي والمتزامن لهما، وذلك حتى تمام التعاقد بين الأطراف"، وقد أخذ التوجيه الأوربي رقم 

 منه. 2/7في المادة حقوق المستهلك ذات التعريف السابق 
م الخاص 2014لسنة344( من القانون L. 121-16وقد ساير المشرع الفرنسي هذا التعريف في المادة ) 

بحماية المستهلك، فنص في تعريفه للعقد الإلكتروني بأنه "أي عقد بين التاجر والمستهلك يتعلق ببيع سلعة أو بتقديم خدمة 

                                                           
في ضوء الفقه والتشريعات الوطنية والاتفاقيات  يالدول يالعقود والاختصاص القضائ خالد عبد الفتاح محمد خليل ، دور الإرادة في مجال (1)

  . 12، صم 2013 طالدولية والتوجيهات الأوربية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

عبر أجهزة الاتصال الحديثة ،  لكترونية، دراسة للجوانب القانونية للتعاملأبو الليل، الجوانب القانونية للمعاملات الإ يإبراهيم الدسوق (2)
  . 71، صم2003 ط جامعة الكويت،مطبوعات 

  .  31م ، ص2011 ط دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، ي،لكترونمصطفى أحمد أبو عمرو ، مجلس العقد الإ (3)

 راجع :  (4)

Dir. 97/7/EC of 20 May 1997 . 
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والمستهلك، ويقتصر إبرامه على استخدام واحد أو أكثر من تقنيات الاتصال عن عن بعد، دون التقاء مادي بين التاجر 
 . (1)بعد"

وكان دور المشرع الفرنسي مهمًّا عندما أكد على وضع نصوص خاصة في الأحكام العامة لقانون العقود الجديد 
الإلكترونية، وذلك في المواد م، وظهر ذلك الاهتمام  بوضع نصوص خاصة بالعقد المبرم بالوسيلة 2016لسنة  131رقم 
 .(2)منه  1127حتى  1125من 

إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه " اتفاق يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على شبكة دولية  (3)واتجه جانب من الفقه 
 مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل.

رنت أو عبر الإنت القبولريفات السابقة، يمكن أن نعرف العقد الإلكتروني بأنه "العقد الذى يتلاقى فيه الإيجاب بومن خلال التع
 عبر وسيلة اتصالات دولية أخرى باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات ، وبقصد إحداث أثر قانوني".

ن بعد في نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم وحسنًا فعل المشرع المصري، حينما قام بوضع تعريفًا للتعاقد ع
 .(4)م، بل وخص التعاقد عن بعد بأحكام خاصة2018لسنة  181

خلاصة القول، إن العقد الإلكتروني ليس إلا نوعًا من العقود التقليدية، ولا يختلف عنها إلا في الوسيلة التي يتم  
 عبر شبكة الإنترنت، ودون التواصل المادي بين طرفيه.  بها العقد أو في خصوصيته، وهو إبرام العقد

 

                                                           
  راجع: )1(

Art. 121/16, L.NO. 2014/344 du 17 Mars 2014 relative à la consummation, JORF N°. 0065 du 18 Mars 

2014, p.5400, texte . 

 http://www.lefrance.gouv.fr 

 30ستمر العمل به حتى ، وام 2016ةلسن 301 رقم المرسوم من 34نص المادة  في مرحلة تالية، وذلك بموجب لغاؤهإ وتم
الذي ك، و بمواد جديدة لقانون الاستهلا م2016يونيو  29بتاريخ م، الصادر 2016 ةلسن 844المرسوم  م، والذي تم إلغاؤه بنفاذ2016يونيو

 .م2016ا من أول يوليو اعتبار   أصبح ساريا

 وما بعدها  43م، ص2018بيروت، ط  ة،( محمد حسن قاسم،  قانون العقود الفرنسي الجديد ، منشورات الحلبي الحقوقي 2

  .  39م، ص2000نترنت، دار النهضة العربية، القاهرة ، أسامة أبو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الإ  (3)

 م في خصوص التعاقد عن بعد. 2018لسنة  181( راجع  أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون حماية المستهلك المصري رقم  4

http://www.lefrance.gouv.fr/
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 ثانيا: خصائص العقد الإلكتروني: 
 خصائص تجعله يتميز عن العقد التقليدي، ويتضح ذك على النحو الآتي:بعدة  يتميز العقد الإلكتروني 

بين طرفيه، بغض النظر عن التواجد يتم بين غائبين: وهذه الصفة الأساسية أهم ما يميز العقد الإلكتروني؛ لأنه يتم   -1
، لذلك فهو ينتمي إلى طائفة العقود التي تُبْرَمُ عن بعد؛ حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني عبر (1)المادي لأطرافه

 . (2)الإنترنت، فيجمعهم بذلك مجلس حكمي ،أو افتراضي؛ لذلك فهو عقد فوري متعاصر
 (3)أن الإيجاب غير معاصر للقبول، وهذا التعاصر هو نتيجة صفة التفاعلية وقد يكون العقد غير متعاصر، أي 

 .  (4)فيما بين أطراف العقد، ويتم التفاعل بين الطرفين بطريق سمعي بصري، وهو ما يجعل حضور الأطراف افتراضيًّا
 كترونية. لذلك يعد العقد الإلكتروني من الوسائل السريعة والمستحدثة في مجال عقود التجارة الإل

عقود التجارة الإلكترونية غالبًا من عقود الإذعان: إذا أمعنا النظر في عقود التجارة الإلكترونية نجد أنها عقود تعد سلفًا  -2
من القانون  100، وعقد الإذعان كما عرفته المادة (5)من جانب أحد الأطراف الذي يضعها على موقعه على صفحة الويب

لقبول في الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها"، المدني المصري بأنه "ا
وأن أهم ما يميز عقد الإذعان هم عدم التكافؤ بين الأطراف في العقد. ويتحقق ذلك عندما يكون العقد بين تجار ومستهلكين، 

 فتكون أمام عقود إذعان. 

                                                           
التقليدية لمنازعات الحياة العصرية، دار الجامعة الجديدة،  يالدول ي، مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائ الكرديجمال محمود  (1)

  . 42م، ص2005الاسكندرية ، 

 .75، المرجع السابق، صالإلكترونيخالد ممدوح إبراهيم ، إبرام العقد  (2)

  . 95بين الواقع والقانون ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، صأسامة أحمد بدر ، الوسائط المتعددة  (3)

 راجع:  (4)

DUASO CLALES( R.) , La determination du cardre juridictionnel et legislative applicable aux contrats 

cyberconsommation, 2002, p.2. 

 http://depot.etudit.org/bestream/002679dd/11Disponible sur :  

   . 26المرجع السابق، ص ،لكترونية، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإي المنزلاو  جاد صالح (5)

http://depot.etudit.org/bestream/002679dd/11
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: ويعد ذلك من أهم مظاهر الخصوصية في العقد الإلكتروني؛ لأنه يتم إبرامه عبر (1)ونيةينعقد العقد بالوسائط الإلكتر  -3
سواء أكان  (2)شبكة اتصالات إلكترونية، فهو يقوم على الدعامات الإلكترونية التي أصبحت تغني عن الدعامات الورقية

 باستخدام الحاسب الآلي أم الهواتف المحمولة وغيرها. 
الاستهلاكي للعقد: لذلك يلق عليه عقد التجارة الإلكترونية، ويترتب على ذلك أن العقد الإلكتروني يتسم  الطابع التجاري  -4

 ، ومن(3)بطابع الاستهلاك؛ لأنه غالبًا ما يتم بين تاجر مهني ومستهلك، ومن ثَمَّ فإنه يعتبر في الغالب من عقود الاستهلاك
  ثَمَّ يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك.

، كبيان أهلية المتعاقدين، وحقيقة (4)الصفة الدولية للعقد الإلكتروني: يثير هذا للعقد الإلكتروني العديد من المسائل -5
 المركز المالي لهما، وتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق على منازعات العقد الإلكتروني. 

ن الاستهلاك من تقني (L. 121-26)قرر هذا الحق للمستهلك بموجب المادة تضمن العقد بند العدول عن التعاقد: وقد ت -6
ه عقد، وساير رام الالفرنسي؛ لأن المستهلك الإلكتروني ليس لديه إمكانية معاينة السلعة أو الإلمام بخصائص الخدمة قبل إب

ثبوت   م على2018لسنة  181من قانون حماية المستهلك رقم  21المشرع المصري أيضًا، حينما نص صراحة في المادة 
ي، الإلكترون العقد حق المستهلك في رد المبيع عند الإخلال بالالتزام بتسليم المبيع مطابقًا للمواصفات المتفَق عليها في

  فاق عليها.م الاتتوالتزام البائع برد الثمن الذي حصل عليه، وبذات الطريقة التي تم حصوله عليه، أو بأيَّة وسيلة أخرى 
 
 
 
 
 
 

                                                           
م ، والتي بينت شكل العقد 2016لسنة  131من قانون العقود الفرنسي الجديد  رقم  1127حتى المادة  1125راجع نص المادة  رقم (   (1

 الإلكتروني، وكيفية إبرامه .

   . 39، المرجع السابق، ص الإلكترونيمصطفى أحمد أبو عمرو، مجلس العقد  (2)

  . 19، صم2003لكترونية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، محمد حسين منصور، المسئولية الإ (3)

  وما بعدها .  77، المرجع السابق ، ص خالد ممدوح إبراهيم   (4)
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 المطلب الثاني
 مفهوم المستهلك الإلكتروني

  أولا: تعريف المستهلك الإلكتروني:
يتشابه المستهلك الإلكتروني مع المستهلك في عمليات التعاقد التقليدية، بيد أنه يتعامل عبر وسيلة إلكترونية، ومن ثَمَّ 

رها له المشرع ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد يتمتع بكافة حقوق المستهلك العادي، ويتمتع بالحماية القانونية التي يقر 
 .(1)المتعلقة بخصوصية العقد الإلكتروني التي تضيف مزايا تجعله يختلف عن المستهلك التقليدي

ثَمَّ يعرف المستهلك الإلكتروني بأنه "كل شخص طبيعي يتعاقد مع طرف مهني من أجل الحصول على السلع  ومن 
خصية والعائلية، أو المنزلية عبر وسيلة إلكترونية، بشرط أن يكون هذا التعاقد غير مرتبط والخدمات لإشباع حاجاته الش

 . (2)بنشاط مهني أو تجارى أو حرفي للمستهلك"
 وبناءً على ما سبق، نرى أن التعريف السابق يؤكد على العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها: 

 باع حاجاته الشخصية والعائلية. يهدف المستهلك من التعاقد الإقدام على إش  -1
لم يفرق التعريف السابق بين من يتعاقد على سلع استهلاكية، كالمأكولات والملابس وغيرها، أو من يتعاقد بهدف  -2

 .(3)الحصول على الخدمة
لا يقتصر وصف المستهلك الإلكتروني على الأشخاص الطبيعية فقط، بل يمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضًا،   -3

م؛ حيث اعتبرت المحكمة 1987ديسمبر  21ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في وهذا 
الحكومتين الإسبانية والفرنسية مستهلكتين بالنسبة لعقدهما مع شركة توريد سيارات، ومن ثَمَّ فقد قضت ببطلان 

ا( من حقهما في الرجوع على الشركة بثمن الشروط غير المعقولة في العقد، والتي تحرم المستهلك )إسبانيا وفرنس
 . (4)السيارة

                                                           
  . 21م ، ص2008، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ، الإلكترونيخالد ممدوح إبراهيم ، أمن المستهلك    (1)

  .35الخاص، المرجع السابق، ص الدوليخالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون   (2)

 بعدها  وما 32م ، ص2013ط القاهرة ،الخاص، دار النهضة العربية ، الدوليفي القانون  الإلكترونيالمستهلك  ، حمايةالحسينيمحمد    (3)

 راجع حكم المحكمة في القضية:  (4)

R&B Custimers Brokers Ltd v UDT Finance Ltd 1988, All ER 847 .  

= 
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ضرورة أن يكون أحد الأطراف له صفة المستهلك، بمعنى أن يكون العقد مبرمًا بين مستهلك ومهني؛ حتى يتمتع  -4
بالحماية المقررة له، وأما العقود التي تُبْرَمُ بين مهني ومهني أو بين مستهلك ومستهلك، فإنها لا تدخل تحت هذه 
الحماية الخاصة، إذا الغرض من بسط الحماية في الصورة الأولى هو كونه طرفًا ضعيفًا جديرًا بالحماية في 

 . (1)مواجهة المهني المحترف الذي يتمتع بالخبرة اللازمة لإبرام العقد في إطار تخصصه المهني
ى حمايته م، ومدمنها الحق في الإعلابيد أن المستهلك الإلكتروني قد يواجه عدة مشكلات في التعاقد الإلكتروني، 

ن ممايته حمن الإعلان المضلل أو الكاذب، ومفهوم الشرط التعسفي وشروطه، وحقه  في العدول عن التعاقد، وأخيرًا، 
 المنتجات الخطرة أو المعيبة، وهل ينطبق ذلك على عقود التجزئة الالكترونية ... وغيرها؟ 

عيف في رف الضمام التشريعات القانونية المختلفة، الوطنية منها أو الدولية بالطأما عن الوضع تشريعيا، فقد ظهر اهت
 ونية. نية والقانة والفالعلاقة، وذلك حتى يدخل في علاقة متوازنة مع الطرف الأخر وهو المهني، والذي يتمتع بالقوة الاقتصادي

ريع المصري والتشريع الفرنسي، والتوجيهات وهذا ما يدفعنا لعرض مفهوم المستهلك في العقد الإلكتروني في التش 
 الأوربية، ذلك على النحو الآتي: 

 مفهوم المستهلك في القانون المصري: ثانيا: 
 م:2006لسنة  67تعريف المستهلك في قانون حماية المستهلك المُلْغَى رقم  –أ 

(، والذي 2م)2006لسنه  67مُلْغَى رقم لم يضع المشرع المصري تعريفًا للمستهلك قبل صدور قانون حماية المستهلك ال
عرفته المادة الأولى منه بأنه "كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع الحاجات الشخصية أو العائلية، أو يجري التعامل 
أو التعاقد معه بهذا الخصوص"، وهو ذات المفهوم الذي نصت عليه المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذا للقانون 

 م.2006لسنة  886الصادر من القرار الوزاري رقم 
ولكن يؤخذ على هذا التعريف بأنه قصر تعريف المستهلك على الشخص الذي يتعاقد من أجل إشباع احتياجاته  

ن عتباري، ومخص الاالشخصية أو العائلية، ومن ثَمَّ لا يعد مستهلك كل من يتعاقد للنشاط المهني، وذلك لا يعد مستهلك الش
 مَّ يكون المشرع المصري قد أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك. ثَ 

                                                           
= 

Available at :  

http://www.juccedu.eu/group/sem/R.B.CustomsBrokersCoLtdvUnitedDomini.PDF    

 وما بعدها.  9السيد محمد السيد عمران ، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، المرجع السابق ، ص )1(

م، وتم إلغاء هذا القانون بموجب المادة الرابعة من قانون حماية 2006/   5/ 20بتاريخ مكرر ،  20الجريدة الرسمية ، العدد   )2 

   م .2018/  9/  13بتاريخ  37م، راجع الجريدة الرسمية، العدد 2018لسنة  181المستهلك رقم 

http://www.juccedu.eu/group/sem/R.B.CustomsBrokersCoLtdvUnitedDomini.PDF
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إليه أحد  م بأنه  "كل شخص طبيعي يقدم2014وعرفت المادة الأولى من مشروع قانون حماية المستهلك الصادر في عام  
ا المفهوم في هذ المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، ويدخل

خمسة  زيد عنأيضا صغار التجار والحرفين فيما يتعلق بنشاطهم التجاري أو الحرفي أو التخصصي إذا كان رأس ماله لا ي
 آلاف جنيه".

م، وهذا القانون بأن الأخير أضاف صغار التجار 2006لسنة  67ويتضح وجه الاختلاف بين القانون رقم  
 نيه. جلتجاري أو الحرفي أو التخصصي إذا كان رأس ماله لا يزيد عن خمسة آلاف والحرفين فيما يتعلق بنشاطهم ا

ونرى أن المشرع المصري قد جانبه الصواب حينما حدد صغار التجار والحرفين من ضمن المستهلكين وحدد مبلغ  
  تهلك.الشخص المس تجارتهم بهذا دون مبرر مشروع، كما أنه لم يضع المهني غير المحترف أو الشخص الاعتباري ضمن

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن مبلغ خمسة آلاف جنيه الوارد في نص المادة الأولى من هذا القانون تتنافى مع  
ا، وأن المشرع بعيد كل البعد عن التطور الاقتصادي وحرك ، ور العالمية التطالواقع العملي، باعتبار هذا المبلغ ضئيل جدًّ

 لك الإلكتروني ، ووضع العملة الوطنية في مواجهة النقد الأجنبي. وخصوصًا بما يتعلق بالمسته
ويؤخذ أيضًا على تعريف المشرع المصري للمستهلك عدم وضوح النص حينما قرر "يجري التعامل أو التعاقد معه  

يقصد  بهذا الخصوص " وكلمة تقدم، فهل معنى ذلك قصره على هدف إشباع الحاجات الشخصية أو العائلية للشخص؟ أم
 بمعاملات الاستهلاك بالتعاقد أو بغيره؟  

ونحن بهذا العرض نؤيد اتجاه المشرع المصري الذي يهدف إشباع الحاجات الشخصية أو العائلية للشخص، وهذا  
 كان هدف المشرع عند وضع تعريف المستهلك.

"كل شخص ولى منه المورد بأنه :م في المادة الأ 2006لسنة  67وقد عرف القانون حماية المستهلك المُلْغَى رقم  
لك عليها، وذ لتعامليقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو ا

 بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل عليها بأيَّة طريقة من الطرق". 
في تعريفاته السابقة، فتعريف المستهلك يختلف عن تعريف المورد؛ حيث  ولم يورد المشرع المصري لفظ المهني 

رد عرفه ه للمو تم تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي، ومن ثَمَّ لم يشمل التعريف الشخص الاعتباري، ولكنه في تعريف
 بأنه الشخص، وهو لفظ عام يشمل الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري.

مورد عبارة: بهدف تقديمها للمستهلك ... بأيَّة طريقة من الطرق، وهي ألفاظ عامة قد تشمل كما ورد في تعريف ال 
 التعاقد أو التعامل عبر الإنترنت أو غيرها، ولكن لم ينص المشرع على ذلك صراحة في القانون.

 م:2018لسنة  181تعريف المستهلك في قانون حماية المستهلك الحالي رقم  –ب 
م فتوسع في 2006لسنة  67صري كافة الانتقادات التي وجهت لقانون حماية المستهلك الملغي رقم تجنب المشرع الم

م ليشمل الشخص المعنوي والطبيعي 2018لسنة  181تعريفه للمستهلك في الباب الأول من قانون حماية المستهلك رقم 
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منتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير معا، وذلك حينما عرفه بأنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد ال
الحرفية أو غير التجارية، أو يجب التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"، ولم يكتف التعريف بما سبق بل شمل صغار 

 .(1)المستهلكين أو غيرهم، وسواء أكان بغرض الأعمال التجارية أم غير التجارية
 لأوربية والقانون الفرنسي:ثالثا: مفهوم المستهلك في التوجيهات ا

 مفهوم المستهلك في التوجيهات الأوربية:  -أ 
وضعت العديد من التوجيهات الأوربية الصادرة عن الاتحاد الأوربي قواعد قانونية تهدف إلى حماية المستهلك،  

ضافة إلى التوجيه رقم م بشأن حماية المستهلك ، بالإ2011أكتوبر  25الصادر في  83وكان آخرها التوجيه الأوربي رقم 
 . (2)م بشأن توفير المعلومات في مجال الأنظمة التقنية وقواعد خدمات المجتمع2015سبتمبر  17الصادر في  1353

واتفقت هذه التوجيهات السابقة على تعريف واحد للمستهلك بأنه "كل شخص طبيعي في العقود الذى يشمل هذا 
 (.3ر نشاط تجارته أو مهنته أو حرفته")التوجيه، ويتصرف بأغراض لا تدخل في إطا

م بشأن التجارة الإلكترونية بذات التعريف السابق، إذا عرف 2000لسنة  31وقد أخذ التوجيه الأوربي رقم  
 (.4المستهلك في المادة الثانية منه بأنه "كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني أو التجاري")

التطابق الوارد في هذا التوجيهات أهمية الغرض الذي يسعى إليه المستهلك من وراء السلع أو ويظهر من هذا  
الخدمة من تحديد مفهوم المستهلك، ومن ثَمَّ نجد أن هذه التوجيهات قد أخذت بالمفهوم الضيق للمستهلك؛ لأنها اقتصرت 

الاعتباري مستهلكًا، كما أن التوجيهات قد وضعت على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي، ومن ثَمَّ لا يعد الشخص 

                                                           
 م.2018/  9/  13بتاريخ  37د م، الجريدة الرسمية، العد2018لسنة  181( راجع المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم   1

 ( راجع، 2

CHENEDE(F.), Le nouveau droit des contrats et des obligations - 2e éd , Dalloz,16-8-2018, p . 214 et 
s.  

جامعة الجديدة ، (   محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوربي ، دار ال 3

 . 58م ، ص2005الإسكندرية ، 

عمر محمد عبد الباقي خليفة ، الحماية العقدية للمستهلك ، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة   ( 4

 ، وما بعدها .863م، ص 2004عين شمس ، 
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حماية الشخص الطبيعي الذي تعاقد من أجل إشباع حاجته الشخصية أو العائلية، والذي يتمتع بالحماية القانونية، وكل من 
  .(1)يتعاقد خارج نطاق تخصصه المهني أو الحرفي

م المهني بأنه "كل شخص طبيعي أو معنوي 2011لسنة  83وقد عرفت المادة الثانية من التوجيه الأوربي رقم  
سواء أكان خاصًا أم عامًا يتصرف باسمه أو نيابة عن شخص آخر لأغراض تتعلق بتجارته أو أعماله أو حرفته أو مهنته، 

 (. 2فيما يتعلق بالعقود التي يشملها هذا التوجيه")
 خصصه من نطاق هذا التعريف.وبناءً على هذا التعريف يخرج المهني الذي يتعاقد خارج نطاق ت 

 مفهوم المستهلك في القانون الفرنسي:   -ب 
لسنة  301كان لمفهوم المستهلك في المرحلة السابقة على صدور قانون الاستهلاك الجديد الصادر بالمرسوم رقم  

 م تعريفا مختلفا عن التعريف الصادر في هذا المرسوم، ذلك على النحو الآتي: 2016
 م: 2016لسنة  884م والمرسوم 2016لسنة  301ستهلك قبل نفاذ المرسوم رقم مفهوم الم -1

كرس المشرع الفرنسي الحماية القانونية للمستهلك، وأبدى اهتماما بالغا بحمايته عن طريق إصدار العديد من 
 . (3)وهو المهنيالقوانين التي تهدف إلى حفظ التوازن فيما بين الطرف الضعيف، وهو المستهلك مع المتعاقد الآخر 

م بقواعد قانونية تحمي المستهلك كان أهمها: إعلام المستهلكين في 1987لسنة  22فقد جاء في القانون رقم  
م، والخاص بحماية المستهلكين بإعلامهم بالمنتجات 1987لسنة  23نطاق عمليات الائتمان، بالإضافة إلى القانون رقم 

مستهلك من الشروط التعسفية التي تُفْرَضُ على المستهلك من جانب المتعاقد والخدمات، والذي أورد نصوصا لحماية ال
 (. 4الآخر، وغيرها من القوانين التي راعت هذه الحماية)

                                                           
، ص  2008نترنت ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر المحلة الكبرى ، ط (   سامح عبد الواحد التهامي ، التعاقد عبر الإ 1

 وما بعدها . 312

 ( راجع ، 2

AUBER (J.) ,Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil - 17e éd Sirey, 2018,P. 21 .  

ان ذلك بالتعاقد بين غائبين ، وتكريساً لموقف كل ٍّ من القضاء والمشرع الفرنسيين م، وك1867( شهدت فرنسا ميلاد البيع بالمراسلة عام  3

م والخاص بالبيع بالتليفزيون، 1988لسنة  21لحماية المستهلك، أصدرت العديد من التشريعات التي ترعى حمايته، منها القانون رقم 

م والخاص بحماية المستهلك، والذي تأثر بدوره 2001لسنة  741رقم  م بشأن حماية المستهلك، وحتى القانون1992لسنة  60والقانون رقم 

م، والذي تناول فيه التعاقد عن بعد، راجع،  محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، المرجع 1997لسنة  7بما ورد بالتوجيه الأوربي رقم 

 وما بعدها . 6السابق ، ص 

 ( راجع، 4

= 
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م، والمتضمن قواعد قانونية تتعلق بإعلام 1993لسنة  949وكان من أهم هذه القوانين أيضا القانون رقم  
لسنة  344م المتعلقة بالتعاقد عن بعد، والقانون رقم 2001لسنة  741نون رقم المستهلك وحمايته بصفة عامة، وأيضا القا

م بتعديل قانون الاستهلاك الفرنسي 2016لسنة  301م الخاص بحماية المستهلك، وكان آخرها المرسوم بقانون رقم 2014
والذي دخل بدوره حيز النفاذ  م، والذي أنشأ قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد،2016لسنة  884، والمرسوم بقانون رقم 

 .(1)م2016يوليو  1بتاريخ 
 الهدف من وضع قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد:  – 2
ي وضع فالمهم التطور السريع والمستمر في الأسواق على المستوى الوطني والأوربي، والذي كان له الأثر الكبير و  -

 هذا القانون.
عادة إثر في د في التشريعات الخاصة بحماية المستهلك؛ مما كان أبلغ الأ وجود صعوبات وتعقيدات القديمة الموجو  -

 الصياغة القانونية لتظهر النصوص بشكل واضح.
تطورات فقا للو رغبة المشرع في إعادة ترتيب الأحكام التي تنطبق على المستهلك، مما يحسن من الوضع القانوني له  -

 الوطنية والأوربية. 
 ما، كمافي القانون الجديد أكثر وضوحا؛ حيث إنه جاء على شكل ثمانية كتب، وكان مفهو جاء التخصيص الجديد  -

 أنه يجمع بين طياته مختلف العقوبات الجنائية والمدنية والإدارية.
 جاء المصطلحات القانونية في تعريفها المهني وغير المهني. -
في  صريحا ة وأداء الأجهزة المختلفة، كما جاءتضمن قانون الاستهلاك أحكاما عديده بشأن الإجراءات المدني -

 ن نطاقمتعريفه للمستهلك بأخذه بالمفهوم الضيق له وبذلك قد أخرج الشخص الاعتباري والمهني غير المتخصص 
 الحماية القانونية.

 

                                                           
= 

Strack (B.) , Droit civil ,Obligations,2contract,3eed par H. Roland et L.Boyer ,Litec .1989.p.143 
 

 ( راجع، 1

FLOUR  (J .), AUBERT (J.) ET SAVAUX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique - 15e 
éd,Dalloz ,2019 , P. 103 . . 
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 م: 2016تعريف المستهلك وفقا للتعديل الفرنسي الجديد الصادر عام  - 3
م الذي بموجبه أدخل تعديلَ قانون الاستهلاك الفرنسي 2016لسنة  884قانون أصدر المشرع الفرنسي المرسوم ب 

الجديد، وقد عرف المستهلك بأنه "أي شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل نطاق نشاط تجارته، أو حرفته المهنية 
 . (1)والزراعية"، ومن ثَمَّ فقد أدخل المشرع الفرنسي الحرف الزراعية في المرسوم الجديد

د عرف المشرع الفرنسي المهني) المورد ( بأنه " أي شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف لأغراض لا تدخل في وق 
 تجارته، أو حرفته المهنية أو الزراعية". 

ومن ثَمَّ يكون المشرع الفرنسي قد أخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك وأدخل الشخص الاعتباري مع المهني غير  
 لحرف الزراعية. المتخصص، وكذلك النص على ا

ونأمل من المشرع المصري أن يفعل مثلما فعل المشرع الفرنسي حينما اهتم بالنص على الحرف الزراعية، خاصةً  
 وأن الزراعة في مصر من أهم الحرف، وهي مصدر الدخل الأساسي في هذا البلد. 

ام أو خاص، والذي يتصرف وكذلك نص على تعريف المهني) المورد ( بأنه "أي شخص طبيعي أو اعتباري، ع 
 لآخرين".امهنين لأغراض ضمن نطاق تجارته أو حرفته المهنية أو الزراعية، بما في ذلك عندما يتصرفون بذلك نيابةً عن ال

وبإجراء المقارنة بين تعريف المشرع الفرنسي للمهن بالتعريف الوارد بقانون حماية المستهلك المصري، يتضح أن  
ا وتحديدا؛ لأنه نص على إطار عام لتعريف المهني ) المورد(، أما المشرع المصري فقد نص على الأول كان أكثر وضوح

تفاصيل دون مبرر، واختلف عن النص الفرنسي في إضافة عبارة "بأي طريقة من الطرق "وهذا ما يميز هذه الإضافة بقانون 
 .(2)حماية المستهلك المصري 

 
 
 

                                                           
 ( راجع، 1

Strack (B.) , Droit civil ,Obligations,2contract,3eed par H. Roland et L.Boyer ,Litec .1989.p.152 et s. 
 

 . منها تعريفا للمورد 5( راجع نص المادة الأولى من الباب الأول؛ حيث وضعت في البند رقم  2
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 المبحث الثاني
 الاستهلاك الإلكترونيضمان المطابقة في عقد  

 تمهيد وتقسيم :
الالتزام  مبدأ تنفيذلبيقًا يلتزم المهني بتسليم المبيع إلي المستهلك الإلكتروني وفقا للمواصفات المتفَق عليها بينهما، وذلك تط

  بحسن النية، ويتم ذلك عن طريق بيان المنتج محل عقد الاستهلاك الإلكتروني والمشكلات المرتبطة به.
تضي المستجدات والمتغيرات الحديثة في الوقت الراهن، وما نتج عنها من وجود منتجات متطورة تحظى بتقنيات وتق 

حديثة، وما ينتج عنها من أضرار متعددة أن نبحث عن التشريعات التي تغطي كافة أنواع الضرر الذى ينشأ عن تناول 
شخاص الذين يُنَاطُ بهم المسئولية عن عمل المنتجات في إطار . ولكن ما المقصود بالمنتج؟ ومن هم الأ(1)واستخدام المنتج

 السلسلة الإنتاجية؟ وما هو التعريف الأفضل لضمان مطابقة المنتج الإلكتروني؟ هذا ما سنتناوله على النحو الآتي:
 المطلب الأول: مفهوم المنتج في عقد الاستهلاك الإلكتروني.

 ي عقد الاستهلاك الإلكتروني.المطلب الثاني: مفهوم ضمان المطابقة ف

 

 المطلب الأول
 مفهوم المنتج في عقد الاستهلاك الإلكتروني

 أولا: مفهوم المنتج الإلكتروني:
يقصد بالمنتج، الأشياء الصناعية أو الطبيعية التي يتم تصنيعها، سواء أكانت عقارية أم منقولة، والتي يكون  

. وتتباين الأهداف في هذا الشأن، فالصانع والمورد والمنتج تكون (2)ادالغرض منها أن تسوق وتستعمل من جانب الأفر 
                                                           

 راجع:  )1(

DUASOCALES(R.) , La determination de la carde Juridictionnelle et legislative applicable aux contrats de 

cyberconsommation, 2002, P. 2.  

 منشور على الموقع التالي: 

http://www.lex-electronica.org/pdf  

 راجع :  )2(

= 

http://www.lex-electronica.org/pdf
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غايتهم الحصول على الربح من وراء عملية التصنيع والتسويق، بينما البعض الآخر إلى اقتناء المنتجات من أجل المنفعة 
 الشخصية أو العائلية. 

م المنتجات في المادة الأولى منه بأنها 2006لسنة  67وقد عرف قانون حماية المستهلك المصري المُلْغَى رقم  
:"السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي التعاقد عليها من خلال 

م، وبذلك يكون 2018لسنة  181مورد"، وهو نفس التعريف المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك المصري رقم 
 (. 1قصر المنتجات على تلك التي تقدم من الأشخاص وليست المصنعة، وكذا أخرج المنتجات الزراعية والسمكية) المشرع قد
 24بينما توسع المشرع الإماراتي في هذا المجال حين فرق بين السلعة والخدمة في قانون حماية المستهلك رقم  

أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد  م، والذي عرف السلعة بأنها "منتج صناعي أو زراعي2006لسنة 
 (.2والمكونات الداخلية في الإنتاج"، أما الخدمة فهي "كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء أتم ذلك بأجر أم بدون أجر")

لاولية للمواد وبذلك يكون المشرع الإماراتي في هذا التعريف قد أسبغ على المنتج، عمليات التحويل والعناصر ا 
 ومكونات الإنتاج، فكان أكثر وضوحًا من المشرع المصري في تحديد المنتجات بصفة عامة.

من القانون السويسري الخاص بالمسئولية عن عمل المنتجات ،  3/1ومن التشريعات المقارنة نذكر أيضا المادة  
نقول، حتى ولو كان متضمنا في منقول آخر، ؛ حيث عرفت المنتج بأنه "كل شيء م(3) م1993يوليو   18والصادر في 

 وكذلك كل شيء عقاري ..."، وهذا التعريف ركز على المنقول والعقار دون الخدمات. 
م، والمتعلق 1985يونيو 25الصادر في  374ونذكر على صعيد التوجيهات الأوربية، ما ورد بالتوجيه رقم  

رية للدول الأعضاء في المجموعة الأوربية في نطاق المسئولية عن عمل بالتوفيق بين النصوص القانونية والتنظيمية والإدا
المنتجات الضارة، فقد أكدت المادة الثانية أن كلمة "منتج" في أحكامها تعني كل منقول، بما في ذلك المنتجات الأولية 

                                                           
= 

STRAUB(W.) , La reponsabilité du fait des produits en pratique, Droit consommateur et Suisse, Berne, 

2003, P. 1 . 

م،  والتي 2018لسنة  181من المادة الأولى من الباب الأول ) التعريفات ( من قانون حماية المستهلك رقم  4( راجع نص الفقرة رقم  1

 نصت على تعريف المنتجات.

 . 31، صم0201، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ،  الإلكترونيمصطفى أحمد أبو عمرو ، مجلس العقد  (2

 راجع نصوص هذا القانون منشورة على الموقع التالي:  )3(

http://www.google-la-res-desfaidesproduits-adop-reader.pdf  

http://www.google-la-res-desfaidesproduits-adop-reader.pdf/
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المنتجات الزراعية الأولية  والزراعية ومنتجات الأرض، وذلك حتى لو كان المنتج متضمنا في منقول آخر أو عقار، وتشمل
 . (1)منتجات الأرض والدواجن والأسماك، كما أن كلمة منتج تعنى الكهرباء أيضا

م بشأن توفير المعلومات في مجال الأنظمة التقنية 17/9/2015الصادر في  1353بالإضافة إلى التوجيه الأوربي رقم 
بأنه "أي منتج يتطور صناعيا، وأي منتج زراعي، بما في ذلك  وأحكام خدمات مجتمع المعلومات، والذى جاء ليعرف المنتج

 . (2)المنتجات السمكية"
يتضح من هذه التعريفات أنها تركز على تحديد المنتج بأنه كل الأشياء المنقولة أو العقارية، سواء أكانت مواد  

 خامة أم مصنعة، زراعية أم صناعية، أم منتجات سمكية وتقتضيها حاجة الأفراد. 
 ثانيا: المقصود بالمنتج في التشريعات الحديثة: 

آثار تحديد المنتج العديد من المشكلات، بقصد تحديد الأشخاص المنوط بهم المسئولية عن عمل المنتجات في  
لك على ذارنة، سلسلة الإنتاج؛ لذا سنتعرض لتعريف المنتج في التوجيهات الأوربية، والقانون المصري، والتشريعات المق

 حو الآتي:الن
على أن المنتج هو "الشخص الذي يصنع السلعة في شكلها النهائي،  اتفاقية ستراسبورجب من /2نصت المادة و  

، كما عرفت منتجي السلع الطبيعية، وهم الأشخاص (3)السلع الطبيعية" أو يصنع الأجزاء التي تتركب منها، وكذلك منتجو
                                                           

 الأوربي:  راجع نصوص هذا التوجيه منشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد )1(

J.O.C.E. NO 4210du 7/8/1985, PP.29.33 . 

 راجع،  )2(

-Dir. 2015/1535/EC of the European Parliament and the Council of 9 September 2015, laying down a 

procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on 

Information Society services (codification) O.J. L 241, 17/9/2015 p. 1-15 . 

Available at : http://eur-lex.europa.eu        

       = 

طلب  من  ء علىترونية، وبناوتعرف الخدمة،  بأنها خدمة لمجتمع المعلومات، تقدم بأجر، وعن بعد عن طريق الوسائل الإلك

 المستفيد من الخدمات. 

 جاء نص المادة الثانية كالآتي:  )3(

Le terme"producteur" désigne les fabricants de produits finis ou de parties composantes et les 

producteurs de produits naturels . 

http://eur-lex.europa.eu/
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، وبناءً (1)فة، سواء أدخلتها عمليات صناعية، أم كانت ثمرة الطبيعة وحدهاالذين يقومون باستخراجها من مصادرها المختل
 على هذا التعريف، تقتصر المسئولية على المنتج دون التاجر الوسيط.

ومن ثَمَّ يُعَدُّ  –ب( من الاتفاقية على أن "يأخذ حكم المنتج في معنى هذه الاتفاقية /3كما جاء في نص المادة ) 
ع علامته مستورد السلعة، وكل شخص يعرضها كما لو كانت من إنتاجه، سواء أكان بوضع اسمه أم بوضكل من  –مسئولًا 

ن ملوسيط، أو التاجر التجارية أم أي علامة أخرى مميزة عليها، وبهذه الإضافة أدخلت الاتفاقية، كلاًّ من مستورد السلعة وا
 تياطي،ين للسلعة، والهدف من ذلك هو إيجاد مسئول احيضع اسمه، أو علامته التجارية، بالرغم من أنهم غير منتج

 بالإضافة إلى مسئولية المنتجين، وهذا ما سنوضحه في نقاط على النحو الآتي :

 المقصود بالمنتج وفق التوجيه الأوربي والقانون الفرنسي :  -أ 

ية المستهلك، والذي صدر تبنى التوجيه الأوربي الاتجاه الموسع في تحديد المنتج، وهذا يتفق مع منطق حما 
 .  (2)التوجيه بغية تحقيقه

 مفهوم المنتج في التوجيهات الأوربية: -1

شخصية المنتج في الفقرة الأولى  (3)م1999 /28/7الصادر  396نصت المادة الثالثة من التوجيه الأوربي رقم  
ولية، أو صانع المكونات الداخلية في تركيب منها، بقولها "مصطلح المنتج يعني صانع المنتج النهائي، ومنتج المادة الأ 

المكونات النهائية، أو أي شخص يقدم نفسه بوصفه منتجًا عن طريق وضح اسمه أو علامته أو أيَّة إشارة مميزة أخرى على 
 .(4م )2016لسنة  131منتج يعرضه"، وتقابل هذه المادة ما ورد بالقانون المدني الفرنسي الجديد رقم 

                                                           
لمستهلك فى ضوء القواعد القانونية لمسئولية المنتج دراسة مقارنة ، دار الفكر والقانون عبد الحميد الديسطى عبد الحميد ، حماية ا )1(

 . 500م ، ص2010،المنصورة ،ط 

حسن عبد الباسط جميعي، مسئولية المنتج عن المنتجات التي تسببها منتجاته المعيبة، دارسة مقارنة في ضوء تطور القضاء الفرنسي  )2(
 . 236م ، ص2000شأن مسئولية المنتج عن عيوب المبيع ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط وصدور القانون الفرنسي ب

 راجع المادة الثالثة : )3(

Le terme "producteur" Dir. 1999/396 EC .  

www.ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper/com1999-

396fr.pdf(20/12/2016)  

 2016لسنة  131من القانون المدني الفرنسي رقم  1127حتى  1125( راجع الأحكام الخاصة بالعقد المبرم بوسيلة إلكترونية، المواد من  4

 م .2016والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ الأول من أكتوبر عام   م،

http://www.ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper/com1999-396fr.pdf(20/12/2016)
http://www.ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/docs/liability/1999-greenpaper/com1999-396fr.pdf(20/12/2016)
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نصوص التوجيه الأوربي ، والقانون الفرنسي تجعل المنتج الحقيقي يدور في فلك، صانع المنتجات  وعلى ذلك فإن 
، ويجب أن تجتمع في الفئات الثلاث (1)النهائية، ومنتج المواد الأولية، وصانع المكونات الداخلة في تكوين المنتجات النهائية

عة باعتبارهم محترفين في ذلك المجال، وعلى ذلك فإن المنتجات صفة واحدة، هي: الاحتراف، فيجب أن يقوموا بإنتاج السل
التي تصنع للاستخدام الشخصي، أو أنتجت بهدف استخدامها لتجارب علمية، أو قدمت بوصفها هديةً للمضرور قبل طرحها 

    . (2)للأسواق، نخرج عن نطاق تطبيق التوجيه، وتطبق القواعد العامة للمسئولية في قانونه الوطني
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من التوجيه على المنتج الحكمي أو الظاهر وهو صاحب العلامة الظاهرة،  

والمستورد، والمورد المهني، وهو )كل شخص يقوم على توزيع السلعة بعد انتهاء مرحلة إنتاجها(، وقد يحدث التوزيع من 
 . (3)لموزع الاحتكاري ، والوكيل التجاري، وبائع التجزئةخلال أشخاص مستقلين تماما عن المنتج مثل، ا

                                                           
الموزع ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس  –الصانع  –ثروت فتحي اسماعيل ، المسئولية المدنية للبائع   )1(

 25عيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوربي الصادر في ؛   حسين عبده الماحي، المسئولية الناشئة عن المنتجات الم 82، ص 1987،ط 
وما  505،   عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، المرجع السابق ، ص50، ص 1998، 1م، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط1985يوليو 

 بعدها. 

                راجع:  )2(

 ABDEL HAMID( S.), Obligations et responsabilité du fabricant de produits dangereux, these, Montpellier, 

1989, P.282 et 283 . 

 راجع، )3(

S. ABDEL HAMID, Op. cit., P. 287 . 

 . 239مشار إليه لدى ، حسن عبد الباسط جميعي ، مسئولية المنتج ...، المرجع السابق ، ص 

سألة ممن المنتجات الصناعية ، وهو مستقل قانونا  عن المنتج في  والموزع الاحتكاري، عبارة عن بائع مهني متخصص في بيع منتج معين
 ة لإبرامأما الوكيل التجاري، فهو شخص يحصل على توكيل لفترة زمنية معينة من المؤسسات الإنتاجية وأصحاب الصناعالبيع الالكتروني، 

اشرا الا  مب، فهو عبارة عن الشخص الحرفي الذى يتصل اتص العقود المتعلقة بتوزيع منتجاتهم ، ويعمل باسم ولحساب موكله ،وبائع التجزئة
يد، بالمستهلك الإلكتروني المضرور، وهو يمارس عمله مستقلا عن منتج السلعة . راجع في خصوص ذلك: عبد الحميد الديسطي عبد الحم

 . 512-511المرجع السابق، ص
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وقد جاء النص الأوربي بحكم قاطع في الفقرة الثالثة من المادة السابقة حين ذهب إلى أنه "عندما لا يمكن تحديد  
، أو شخصية المنتج، يعامل كل مورد للمنتج بوصفه منتجًا، ما لم يخطر المضرور خلال مدة معقولة بشخصية المنتج

 . (1)شخصية من ورد إليه السلعة، ويخضع لنفس الحكم، من قدم سلعًا مستوردة، إذا لم تحدد شخصية المستورد
وقد استهدف المشرع الأوربي من وراء ذلك، توسيع حماية المستهلك المضرور، بأن أدخل الأشخاص المنتجين  

 . (2)والموزعين ، الذى يستطيع المستهلك المضرور التحقق من هويتهم

 مفهوم المنتج في قانون الاستهلاك الفرنسي: -2

، والتي اعتبرت كل تاجر يمد للمستهلك بسلعة (3)1386-7وفيما يتعلق بالقانون الفرنسي، نرجع إلى نص المادة  
حديده الرجوع على المنتج بعد ذلك، ويختلف هذا النص عن التوجيه الأوربي في ت –لا توفر له  –تكون معيبة بعيب السلامة 

 لمسئولية المنتج الاحتياطي، بالرجوع على المنتج الأصلي بذات الدعوى المقررة للمضرور. 
ونتيجة لذلك قام المشرع الفرنسي بتعديل تلك المادة، بحيث أصبح البائع أو المؤجر أو أي مورد آخر مسئولا عن  

 . (4)عيب سلامة المنتج بوصفه منتجًا، إلا إذا كان هذا الأخير غير معروف
من قانون الاستهلاك الفرنسي على تعريف المنتج بأنه :"الشركة المصنعة للمنتج،  (L.221-1)كما نصت المادة  

ميزة، أو مأخرى  والتي أقرها الاتحاد الأوربي، وأي شخص آخر قام بلصق اسمه على المنتج، أو علامته التجارية، أو علامة
 تج، وغيرهمد المنافت المادة "ممثل الشركة المصنعة )الموزع والوكيل( ومستور الشخص الذي قام بإعادة تصنيع المنتج"، وأض

 لمنتج".اان في من المهنيين في سلسلة التوريد"، "الموزع" أي مهني في سلسلة التوريد، والتي لا تؤثر على مميزات الأم

                                                           
 راجع:  )1(

Art. 3/3 Dir. 1999/396 . 

 راجع:  )2(

ABDEL HAMID(S.), Op. cit., P. 288 . 

Le -Art. 1386 ,7          راجع:  )3(

vendre le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsible du défaut de sécurité du produit 

dans les memes conditions que le producteur ….  

 راجع:  )4(

Act. NO 2004-1343 of 9 Dec. 2004. 83 ll official Journal of 10 December 2004 . 
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ع التزامات السلامة والأمان وأضافت أنه "يجب على المنتجين والموزعين اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام جمي 
من قانون الاستهلاك  (L.421-1)المنصوص عليها في هذا الفصل"، ويتشابه مع المفهوم المنصوص عليه في المادة 

، عدا الفقرة الأخيرة، والتي أشارت إلى أنه "يجب على المنتجين (1)م2016لسنه  301الفرنسي الجديد المضافة بالمرسوم 
 ي تم حذفها من النص الجديد. والموزعين ..."، والت

 وأخيرا، ما مدى مسئولية المنتجين في حالة تعددهم؟ 
من القانون المدني  1386/8، )المقابلة للمادة (2)396/1999نصت المادة الخامسة من التوجيه الأوربي  

وجيه الحالي يكون عدة الفرنسي( على مبدأ المسئولية التضامنية بين المنتجين ومن في حكمهم بقولها: "في تطبيق الت
أشخاص مسئولين عن نفس الضرر، ومسئوليتهم تكون تضامنية فيما بينهم، دون الإخلال بنص القانون الوطني المتعلقة 
بحق الرجوع"، وبناء على ذلك يكون المنتج الذي أوفى بدين التعويض أن يرجع على الآخرين، ويكون صانع المنتج النهائي 

                                                           
م، ونصها 2016مارس  14م، والصادر بتاريخ 2016لسنة  301من قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد  رقم  )L.421-1(راجع المادة  )1(

 على النحو الآتي: 

Pour l’application du present titre, on entend par : producteur  

a) Le fabricant du produit, lprsqu’il est établi dans l’Union européene et toute autre personne qui se 

présente comme fabricant en apposant sur le produit son Nom, sa marquee ou un autre signe 

distinctif, ou celui qui procéde à la remise en état du produit ;  

b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans l’Union européenne ou, en 

l’absence de représentant établi dans l’Union européene, l’importateur du produit ; 

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialization, dans la mesure où leurs activités 

peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit ; 

2˚ Distributeur : tout professionnel de la chaîne de commercialization don’t l’activité n’a pas d’incidence sur 

les caractéristiques de sécurité du produit .            = 

=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?...idArticle=LE  

 راجع:  )2(

Art. 5, Dir. 1999/396 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?...idArticle=LE
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،  وله حق الرجوع عليهما معًا بعد (1)كب في المنتج النهائي أو المندمج فيه ولمنتج المواد الأوليةضامنا لصانع الجزء المر 
 . (2)ذلك أو منفردين، بحسب ما إذا كان العيب راجعاً إلى الجزء المركب أو المادة الأولية

  :(3)تعريف المورد في التشريع المصري   -ب 

 م:2006لسنة  67لك الملغي رقم تعريف المورد في قانون حماية المسته –1

م على أنه يقصد 2006لسنة  67نصت المادة الأولى من قانون حماية المستهلك المصري المُلْغَى رقم  
 بالمصطلحات الآتية:

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو انتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد  
 . ن الطرق معليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه بأية طريقة المنتجات أو التعامل 

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة، أو الترويج لها بذاته، أو بواسطة غيره باستخدام أيَّة  
 وسيلة من الوسائل. 

( إلى أن "المورد هو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم 7)وقد أشارت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة  
دف ا، وذلك بهل عليهبتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعام

ها من رونية وغير لإلكتسائل اتقديمها إلى المستهلك أو التعاقد او التعامل معه عليها بأيَّة طريقة من الطرق، بما في ذلك الو 
ة حتى السلع وسائل التقنية الحديثة"، وهنا يكون هذا التعريف عاما يشمل كل الأشخاص الذين يمكن أن تشارك في تداول

 وصولها إلى المستهلك، بما في ذلك إذا قدمت بالوسائل الإلكترونية وغيرها من التقنيات الحديثة.

                                                           
 .  516عبد الحميد الديسطي عبد الحميد ، المرجع السابق، ص )1(

  . 48م، ص1998المعطى خيال ، المسئولية عن فعل المنتجات ومخاطر التقدم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  محمود السيد عبد )2(

م مفهوم المنتج بقولها: يقصد بلفظ المنتج "صانع السلعة الذى أعدها 1999من قانون التجارة المصري الصادر عام   67/3بينت المادة   )3(
ت بها في التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع في هيئتها النهائية، التي عرض

 الغير، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج".

و قام في ول ،ويقصد بلفظ الموزع "مستورد السلعة للإتجار فيها ، وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة 
العيب بسلعة ، الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة ، إذا كان يعلم ، أو كان من واجبه أن يعلم ، وقت بيع ال

موزع العة، و الموجود بها ، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادى ، يمارس بيع سلعة من النوع نفسه ولو وجد في الظروف النهائي للسل
 وأشار إلى ثلاثة أشخاص يشملهم هذا اللفظ وهم: )المستورد، وتاجر التجزئة، وتاجر الجملة(. 
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 (:1م)2018لسنة  181المستهلك رقم  تعريف المنتج في قانون حماية – 2

اص، أو الخ السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العامعرفت المادة الأولى من الباب الأول المنتجات بأنها: 
ام قانون مة بأحكيتم التعاقد عليها من خلال مُورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظ التيوتشمل السلع المستعملة 

 ة. المصرفي غير المالية  ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدواتالمصرفيوالجهاز  المركزي البنك 
 ينها، ويؤدمن المنتجات بحسب الغاية المقصودة م أيقيمة أو منفعة  في: كل نقص بأنه العيبكما عرفت المادة ذاتها 

ينتج من  يقص الذذلك الن فيبها فيما أعدت من أجله، بما ا من الاستفادة ا أو جزئيًّ بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًّ 
 .وقوع هذا النقص فيمناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب  فيخطأ 

لإنترنت(، دولية )ا: عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات البأنه التعاقد عن بعد كما عرفت
 .رى وسيلة أخ يَّةوسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أ يَّةأ أو

منعًا  صطلحاتوبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد المشرع المصري في قانون حماية المستهلك قد حدد المقصود بهذه الم
 لأي لبس أو غموض في تعريفاتها.

لمنتج اطابقة مفهوم المنتج محل التعاقد، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤل مؤداه: ما هو مفهوم ضمان ومن ثَمَّ فقد تحدد م
 للمواصفات المتفق عليها؟ هذا سنجيب عنه في النقطة الآتية: 

 المطلب الثاني
 مفهوم ضمان المطابقة في عقد الاستهلاك الإلكتروني 

ج سواء أكان في القانون المدني ، أم في قانون حماية المستهلك، لم يضع المشرع المصري تعريفًا لضمان مطابقة المنت
والذي بدروه قرر أحقية المستهلك في الحصول على المنتج مطابقًا للمواصفات المتعاقد عليها، وذلك تطبيقًا لتعهد المهني أو 

ا أخل بهذا الالتزام يحق للمستهلك المورد بتنفيذ الالتزام بحسن النية، وتسليم المنتج وفقًا للمواصفات المتفق عليه، وإذ
المطالبة بضمان المطابقة أو رد المنتج أو استعمال حقه في الرجوع مع أحقيته في الحصول على التعويض بمقتضى حكم 

 (.2قضائي)

                                                           
 م.2018/  9/  13بتاريخ  37م، الجريدة الرسمية، العدد 2018لسنة  181( راجع المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم  1

هلك في عقود البيع الالكترونية ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، ( سيد محمد سيد شعراوي ، الحماية المدنية للمست 2

 .437م، ص 2010القاهرة 
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 17ونهج المشرع الفرنسي نهج المشرع المصري، فلم يضع هو الآخر تعريفًا لضمان المطابقة، وظهر ذلك في المرسوم رقم 
م، والذي قرر التزام المهني بضمان المطابقة، فقد 1993لسنة  949م، والذي صدر ليعدل قانون الاستهلاك رقم 2005سنة ل

من تقنين الاستهلاك الفرنسي أحكامًا تؤكد على أن البائع يلتزم بأن يسلم للمستهلك شيئا  4/  211تضمنت صراحة المادة 
 (.1جودة عند التسليم)مطابقا للعقد ، ويضمن عيوب المطابقة المو 

وحاول الفقيه الفرنسي جان كلايه أوليه أن يحدد جوهر ضمان المطابقة باعتباره التزامًا يقع على عاتق المهني )البائع( تجاه 
المشتري )المستهلك( بأنه يتضمن قاعدة أساسية تفرض وجوب مطابقة الشيء المبيع للعقد، وذلك ليس فقط في وجود 

(، ومن ثَمَّ فقد أكد على ضرورة مطابقة المبيع 2ما في حالة عدم المطابقة للاشتراطات في العقد )العيوب الخفية، وإن
للمواصفات التي ابتغاها المشتري )المستهلك(، والتي تمثل الدافع إلى الإقدام على شراء المنتج سواء أكان سلعة أو خدمة 

 وفقًا للمواصفات المحددة قانونًا أو اتفاقًا.
جانب ثانٍّ من الفقه الفرنسي إلى وضع تعريف لضمان المطابقة بأنها "مطابقة الشيء المبيع للمواصفات وقد اتجه 

(، وتلك الضمانة تتضمن قاعدة أساسية وهي أن الشيء 3المتفق عليها في العقد والاشتراطات الصريحة أو الضمنية فيه")
البائع، وليس فقط في حالة وجود عيب في الشيء المبيع،  المبيع يجب أن يطابق العقد، وهذه الضمانة واجبة الأداء على

 وإنما أيضًا في حالة عدم المطابقة لاشتراطات العقد، وهذه الضمانة قانونية، أي مفروضة بنص القانون.
وعرف جانب من الفقه الفرنسي أيضًا عدم المطابقة بأنه "الاختلاف بين الشيء المسلم حقيقة وفعلًا والشيء 

(، وعلى ذلك فقد طالب الفقيه الفرنسي جان كلايه أوليه بضرورة تعديل القانون المدني الفرنسي 4في العقد ") المتفق عليه
                                                           

 ( راجع، 1

Calais Auloy(J.) , Lʹ attente légitime une novella source de droit subjectif? Mélanges Guyon , Dalloz 2003 , 

p .701 .  

Une nouvelle garantie pour lʹacheteur : La garantie de conformité , R.T.D CIV . M 2005 , p .    

 ( راجع، 2

Calais Auloy(J.), Une nouvelle garantie pour lʹacheteur : La garantie de conformité , R.T.D CIV .  2005 

, p .701 et s .    

 ( راجع، 3

Collart(F.) et Delebecque(PH.) , Contrats vivils et contrats commerciaux , éd . Dalloz 2001 Nos 232 et 233 

, P. 204 .  

 ( راجع،  4

= 
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فيما يتعلق بالضمان في عقد البيع وإدخال ضمان المطابقة كأحد الالتزامات الجديدة التي تقع على البائع لمصلحة المشتري 
بمقتضاه يجب أن يكون الشيء المبيع مطابقًا للعقد، ولا تقتصر هذه بصرف النظر عن كون المشترى مستهلكًا أم لا، و 

 (.1الضمانة فقط على عقود الاستهلاك لبيع السلع المادية المنقولة)
وقام جانب ثانٍّ من الفقه بتعريف ضمان المطابقة بأنه "يجب أن تكون المنتجات والخدمات مطابقة للرغبة )التوقع( 

لذي تقدم إليه تلك الخدمات " بل ويتم تقدير الرغبة المشروعة للمستهلك وفقًا لمعايير المشروعة من جانب المستهلك ا
أحدهما واقعي )شخصي(، والآخر مجرد )موضوعي(، وذلك في ضوء عدة عوامل أهمها: طبيعة المنتج أو الخدمة، أو الغرض 

المنتجون، الموزعون، والعارضون، وتعد الرغبة  منها، أو الحالة التقنية )التقدم التقني أو الفني( المعلومات التي يقدمها
 (.2والحاجة المشروعة أو المتوقعة، أمرًا من شأن المستهلكين يحددونها وفق رغباتهم المشروعة)

من قانون حماية المستهلك الملغى  9،  8،  2وقد نص المشرع المصري على ضمان المطابقة في المواد أرقام 
رت المادة الثانية منه من الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة الحق في الاختيار (؛ حيث حظ3م)2006لسنة  67رقم 

 الحر للمنتجات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات .
دالها أو ي استبونصت المادة الثامنة منه على أن " للمستهلك خلال أربعة عشر يومًا من تسلم أيَّة سلعة الحق ف

اقد عليها م التعع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تإعادتها م
كلفة ون أيَّة تمتها دمن أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قي

 إضافية ".

                                                           
= 

torneau(PH.) et  Cadiet(L.) , Droit de la respossablité et des contrats , éd . Dalloz  2002 – 2003 no . 5464 

P. 1055 ..  

 ( راجع،  1

.Calais Auloy(J.), Une nouvelle garantie pour lʹacheteur : La garantie de conformité , R.T.D CIV .  

2005 , p 702  .    

من (  حمد الله محمد حمد الله ، مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق جامعة أسيوط ، العدد الثا 2

 . 186م، ص 1996عشر ، 

م، السنة التاسعة 2006مايو سنة  20هـ الموافق  1427ربيع الآخر سنة  22مكرر ، الصادر في  20د ( الجريدة الرسمية ، العد 3

 والأربعون.
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ما يجبر  مقابل قانون حماية المستهلك على أن " يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو وتصدت أيضا المادة التاسعة من
اقد عليها ط التعالنقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشرو 

 والعرف التجاري ...".
فًا لضمان المطابقة، مما دعا جانب من الفقه إلى وضع تعريف ويتضح من النصوص السابقة أنها لما تقدم تعري

لها باعتبارها صورة من صور الإخلال بالتزام البائع بتسليم الشيء المبيع وفق المواصفات المعقود عليها، والتي يتطلبها 
 (.1المشترى في الشيء المبيع)

لاحية المبيع للاستعمال المقصود بحسب واتجه جانب آخر من الفقه إلى تعريف ضمان المطابقة بأنها "عدم ص
 (.2طبيعته أو حسب الغرض الذى أعد له ، أو وفقًا لما هو مبين في بنود العقد")

وتأسيسًا على ما سبق، لاحظ جانب من الفقه أن التعريفات السابق ذكرها لم تتطرق لوضع تعريف لضمان 
محل الذي ينصب عليه الالتزام الواقع على البائع، بينما ورد المطابقة، وإنما اقتصرت على تعريف المطابقة باعتبارها ال

تعريفات الآخرين على تعريف عدم المطابقة باعتبارها الشرط الأساسي لقيام الالتزام البائع بالمطابقة أو العيب الذي يخول 
 ( .3المستهلك الحق في الرجوع على البائع بدعوى ضمان المطابقة)

لى التعريفات التي تم ذكرها، فقد اتجه جانب من الفقه إلى وضع تعريفًا لضمان ولكل الانتقادات السابقة ع
المطابقة يتضمن خصائصه ويوضح حقيقته، فعرفه بأنه " تعهد البائع بأن يكون المبيع وقت التسليم موافقا للشروط المتفق 

ستعمال بحسب طبيعته ووفقًا لغرض عليها في العقد صراحة أو ضمنًا ومحتويًا على المواصفات التي تجعله صالحا للا
 (.4المشتري بما يضمن حسن الانتفاع به وتوقي أضراره " )

وعلى الرغم من أن التعريف السابق يمتاز عن غيره من التعريفات، بيد أنه يعاب عليه أنه تحدث فقط عن ضمان 
التزام المهني )البائع( بضمان المطابقة قد  المطابقة وفقًا لاتفاق طرفي العلاقة، وهما البائع والمستهلك، في حين أن مصدر

                                                           
( ممدوح محمد على مبروك ، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك ، دراسة تحليلية في القانون المدني وقانون حماية   1

 . 8م، ص  2008حته التنفيذية وبعض القوانين الأجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة م، ولائ2006لسنة  67المستهلك المصري رقم 

( ثروت عبد الحميد عبد الحليم ، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال ، دار أم القرى للطبع والنشر ، المنصورة ، بدون تاريخ نشر   2

 . 19، ص 

ية للمستهلك في عقود البيع الالكترونية ،رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، سيد محمد سيد شعراوي ، الحماية المدن (  3

 . 434، ص م2010القاهرة ، 

( ثروت عبد الحميد عبد الحليم ، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال ، دار أم القرى للطبع والنشر ، المنصورة ، بدون تاريخ نشر ،  4

 . 19ص 
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تقرر بموجب القانون وليس الاتفاق وحده، ويعاب عليه أيضًا أنه تحدث عن ضمان المطابقة في بيع السلع الاستهلاكية 
 .(1)وحدها دون ذكر الخدمات، علما بأن ضمان المطابقة يشملهما معًا

لى تعريف ضمان المطابقة بأنه " التزام قانوني أو تعاقدي وتأسيسًا على ما سبق، فقد اتجه جانب من الفقه إ
يضمن فيه البائع تسليم المستهلك ) المشتري ( المبيع موافقا للقانون والشروط المتفق عليها في العقد صراحة أو ضمنا، 

ن الانتفاع به ومحتويا على المواصفات التي تجعله صالحا للاستعمال حسب طبيعته، ووفقا لغرض المستهلك بما يضمن حس
 .(2)وتوقي أضراره"

جات ولكن يُعَابُ على هذا التعريف أنه ضيق من نطاق ضمان المطابقة بأن قصر نطاق تطبيقه على المنت
 الاستهلاكية دون الخدمات الاستهلاكية.

 211ونحن نتفق مع التعريف الذي يتفق ومضمون ضمان المطابقة في قانون الاستهلاك الفرنسي في نص المادة 
م في نص المادة  منه، والذي عرفه بأنه " ذلك الالتزام الذي 2018لسنة  181منه، وقانون حماية المستهلك المصري رقم 

يتفق مع ما هو مقرر من  –سلعة أو خدمة  –يقرره القانون على عاتق المهني تجاه المستهلك بأن يوفر الأول للأخير منتج 
ا صراحة أو ضمنا ومتضمنا من المواصفات ما يجعله صالحا للاستعمال حسب شروط  ومواصفات معتمدة قانونا أو اتفاق

 (.3طبيعته، ومحققا لهدفه بما يتوافق والتوقع المشروع للمستهلك")
ت الخدمامن جميع ما سبق، يتضح من تعريفنا لضمان المطابقة ضرورة أن يتسع نطاقه ليشمل المنتجات الاستهلاكية و 

 منا.  ة أم ضأنه التزام قانوني والتزام تعاقدي، وذلك سواء أكان واردًا في العقد صراح الاستهلاكية، بالإضافة إلى

 
 
 

                                                           
محمد خضر مهدي، التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك، مجلة الحقوق للبحوث القانونية  ( الصغير محمد 1

 . وما بعدها 530المجلد الأول ، ص ، م2016والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، 

، م2011الإلكتروني، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة عين شمس ،  ( خالد عبد المنعم ابراهيم مصطفى،  حماية المستهلك في التعاقد 2

 . 659ص 

( الصغير محمد محمد خضر مهدي ، التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك، مجلة الحقوق للبحوث القانونية  3

 .536م، ص 2016والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، 
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 الفصل الثاني
 أحكام ضمان مطابقة المبيع في عقد الاستهلاك الإلكتروني

 تمهيد وتقسيم :
رتب المشرع على تلك  يترتب على انعقاد العقد صحيحًا نشوء رابطة قانونية بين طرفيه تسمى بالرابطة التعاقدية، وقد     

الرابطة وجوب تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه بحسن نية، ومن أهمها التزام المورد بتسليم المبيع مطابقًا للمواصفات المتفَق 
 .(1)عليها في العقد

امة لأحكام العا في اوتطبيقًا لما سبق، نجد أن مصدر التزام المورد بتسليم المبيع مطابقًا للمواصفات، قد يكون واردً      
 كتروني.ك الإلبالقانون المدني، أو في تشريعات حماية المستهلك، أو في أحد شروط العقد المبرَم بين البائع والمستهل

لقانونية اطبيعة ومن هذا المنطلق، سنتناول مصادر هذا الالتزام، وشروط تحققه، وتمييزه عن ضمان العيب الخفي، وال     
 خلال بالوفاء به، وذلك على النحو الآتي:لمسئولية المورد عن الإ

 المبحث الأول: شروط الالتزام بضمان مطابقة المبيع وتمييزه عما يشتبه به.
 المبحث الثاني: المسئولية الموضوعية للمورد في عقد الاستهلاك الإلكتروني.

 المبحث الأول
  شروط ضمان مطابقة المبيع وتمييزه عما يشتبه به 

 تمهيد وتقسيم :
فرض المشرع الالتزام بضمان المطابقة على المهني في عقود الاستهلاك، ومن ثَمَّ فهو ضمان قانوني من حيث مصدره، ي

باعتباره التزام على البائع في عقود البيع عامة، ومع ذلك يمكن أن يتقرر هذا الضمان أو الالتزام بنص كاشف أو مؤكد في 
وإن كان ذلك بطريق غير مباشر؛ حيث إنه يؤسس على التزام آخر كالالتزام بالتسليم  العقد، ليكون الأخير مصدرًا للالتزام به،

(، وبذلك تتحدد الأسس التي يقوم عليها الالتزام بضمان المطابقة في عقود الاستهلاك خاصة، 2والالتزام بالإعلام الكافي)
 وفى عقد البيع الواردة في الأحكام العامة في هذين المصدرين. 

                                                           
 1435( أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، ط  1

 .196م ، ص 2014هـ / 

 وما بعدها. 28( محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص  2
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مات الالتزام بضمان المطابقة؛ حيث مناط أو شروط قيامه، ومن ثَمَّ قيام حق المشترِي "المستهلك" في وعن مقو  
 دعوى المطالبة بالضمان، يلاحظ أن هناك شرطين أو مقومين أساسيين لقيام الضمان

م ا بعيب عدمعيبً  ن المبيعويشترط لقيام حق المستهلك الإلكتروني في المطالبة بضمان المطابقة شرطان: الأول: أن يكو     
 ا.أو اتفاقً  انونًاالمطابقة وقت التسليم، والثاني، هو ضرورة قيام المشتري بفحص المبيع، وإخطار المهني بعدم المطابقة ق

لخفي في لعيب اوبعد دراسة شروط المطالبة بهذا الضمان، نتناول أوجه التمييز بينه وبين التزام المورد  بضمان ا     
 وذلك على النحو الآتي: المنتج، 

 .مطابقةال المطلب الأول: شروط تحقق المطالبة بضمان
 المطلب الثاني: تمييز ضمان المطابقة عن ضمان العيب الخفي.

 فرع الأولال
 مطابقةال شروط تحقق المطالبة بضمان

ية اللازمة الشروط الأساسمجموعة من ضرورة توافر ,  مطابقةال ، وتحقق المطالبة بضمانولية البائعئقيام مسل يشترط
 وذلك على النحو الآتي :بضمان المطابقة,  موردمن الرجوع على ال ستهلكلتمكين الم

 : عدم مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها  -أ 
و أليها صراحة عن يكون المبيع غير مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق أينبغي لإمكانية الاحتجاج بضمان المطابقة      
 ا.ضمنً 

 قيام المشتري بأداء كافة الالتزامات: –ب   
ي الرجوع ان حقه فن يكون قد قام بالإجراءات اللازمة لضمألمشتري إذا ما أراد إقامة دعوى ضمان المطابقة ا يجب على     

ئع في طار الباإخ  عن وجوبو من حيث فحصه بالعناية المطلوبة, فضلًا أمن حيث تسلم المبيع, أكان ذلك على البائع, سواء 
 حالة عدم مطابقة المبيع.

 بناءً على ما سبق، سنتناول شروط مسئولية البائع لإخلاله بضمان مطابقة المبيع على النحو الآتي:و 

 ه.المبيع عند تسليم: إخلال المورد بضمان مطابقة الأول فرعال
 .الفرع الثاني: ضرورة تنفيذ المستهلك للالتزامات المنوطة به
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 الأول فرعال
 هالمبيع عند تسليمإخلال المورد بضمان مطابقة 

 بالتزامه بالتسليم البائع مخلاًّ  عَدَّ  وإلافي عقد البيع,  االمتفق عليه ا للمواصفاتمطابق امبيع بتقديم  البائعيلتزم      
 . (1)لتسليم غير المطابقاالإخلال بعن  تهوليئتحققت مسو  ا,و ضمنً أق عليها في العقد صراحة المطابق للمواصفات المتفَ 

، وأهمها، إخلاله في حالة إخلاله لبنود العقد منتجلية الئو مس ولقد نص قانون الاستهلاك الفرنسي على تحقق
 (2)(211/4, ومن بينها قانون الاستهلاك الفرنسي فقد نصت المادة )المتفق عليها مواصفاتلل بالتزام بتقديم منتج مطابق

ا للمواصفات المنصوص عليها بالعقد كما يضمن عيوب المطابقة عند ن يسلم المبيع وفقً أبائع )يجب على ال أنه منه على
الملغَى رقم  التسليم ويساًل عن عدم مطابقة المبيع الخاصة بالتعبئة والتغليف(, كما نص قانون حماية المستهلك المصري 

 للمواصفات مطابقتها أو بالسلعة عيب وجود حول فخلا وجود حالة  ...في) أنهمنه على  (8في المادة ) م 2006لسنة  67

 20، وهذا ما أكدت عليه المادة (شأنه فيا ا ملزمً قرارً  ليصدر الجهاز إلى الأمر الُ حَ يُ  أجله من عليها التعاقد تم الذي الغرض أو
 . (3)م2018لسنة  181من قانون حماية المستهلك المصري الحالي رقم 

بيع في الم  تخلف المواصفات حالولية البائع ئمس تحققوالفرنسي في   ين المصري المشرع ومن هنا يتضح اتفاق كل ٍّ من 
 .، والتي دفعت المشترِي للتعاقدالمذكورة في العقدو 

 إلررى هررذا الالتررزام يمتررد, بررل فقررط فرري عناصررره الجوهريررة  اا مطابقًررن يسررلم المشررتري مبيعًررأعلررى  التررزام البررائع  لا يقتصرررو    
, وفقًرا للمواصرفات المتفرق عليهرا تعبئة وتغليف المبيع المتفرق عليرهب البائع مثالًا لذلك ، التزامجوهرية أيضا, العناصر غير ال

ا ا صرالحً ن يقردم البرائع للمشرتري شريئً أا بتحقيق نتيجة, وهذه النتيجرة هري وبذلك يكون الالتزام بالتسليم المطابق للمبيع التزامً 
, ويكون عندئذ قد تم تنفيذ العقد وفقا لمبردأ حسرن النيرة, وهرذا مرا نرص عليره القرانون المشتري  جلهأللغرض الذي تعاقد من 

                                                           
 . 634هدي ، المرجع السابق ، ص ( الصغير محمد محمد خضر م 1

 ( راجع ،  2

Article L211-4:- (Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts 

de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité 

résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été 

mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité). 

وال فترة من قانون حماية المستهلك والتي نصت على " يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته ط 20( راجع نص المادة  3

 الضمان ، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها "
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، والترري تقابررل نررص المررادة ( منرره1134الفرنسرري فرري المررادة ) القررانون المرردني وكررذلك ،(148المرردني  المصررري فرري المررادة )
 .م2016أبريل عام  10من التعديل الصادر في  1104

 

 الثاني فرعال
 لالتزاماته ي لمشترِ تنفيذ اضرورة 

التزاماتره الناشرئة عرن عقرد يشترط لتحقق مسئولية البائع عن الإخلال بضمان مطابقة المبيع ، أن يقوم المشتري بتنفيذ      
حيث يحق للبائع في حالة عدم وفاء المشتري بالتزاماته العقدية ومطالبته للبائع بالتنفيذ,  ؛الالتزام بدفع الثمن أهمها،البيع, و 

أو اللجوء   لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبينمتناع عن تنفيذ ما أوجبه عليه العقد من التزامات, إعمالًا الا
 .( 1إلى حبس تنفيذ الالتزام)

حقه مة لضمان ن يكون المشتري قد قام بالإجراءات اللاز أويشترط لإمكانية رجوع المشتري على البائع بضمان المطابقة,      
مطابقرة م إخطار البائع بتحقق عدو تسلم المبيع من قبل المشتري, وفحصه, وذلك بأن ي في إقامة دعوى الضمان على البائع,

 المبيع للمواصفات المتعاقد عليها.
لرى حرث المشرتري علرى فحرص المبيرع والوقروف عمن ضررورة تحقرق الشرروط السرابقة ،  المشرع  ابتغاهاالحكمة التي تعود و 

 نى لره اتخراذعطائه الفرصة والوقرت الكرافي ليتسرإا في حالة عدم المطابقة و حاطة البائع علمً إبقته للعقد من جهة, و مدى مطا
هرذا مرا و مرن ناحيرة ثانيرة،  الإجراءات اللازمة لمعالجرة الموقرف, قبرل مفاجأتره دعروى عردم المطابقرة عليره مرن قبرل المشرتري 

 سنتناوله بالشرح على النحو الآتي:

 :المبيع فحص أولًا:
لا إذا إن يتسرلمه أ, وهرو لا يسرتطيع هتسلمبالمشتري يلتزم من النوع المطابق لشروط العقد, و المبيع  البائع بتسليم يلتزم     

 .(2)للتسليم من البائع امتممً  اوبذلك يكون استلام المبيع من جهة المشتري التزامً  نفذ البائع التزامه بالتسليم,
 هواسرتغلالبره نتفراع الا ث يرتمكن مرن يربح ،ي المبيع تحرت تصررف المشرترِ  بوضعهفذ التزامه بالتسليم, يكون البائع قد نو       

يكون التسليم بوضع  -1فنصت على أن: " ( من القانون المدني المصري 435المادة ) أكدت عليهلإشباع حاجاته, وهذا ما 

                                                           
واسطة التلفزيون, بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية, السنة بعادة النظر في عقود البيع إسعيد الزقرد, حق المشتري في الأحمد  (  1

 .218ص ,م1995التاسعة عشر, العدد الثالث , سبتمبر 

 . 581محمد محمد خضر مهدي، المرجع السابق ، ص ( الصغير  2
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ا مرا دام ماديًّر ولرو لرم يسرتول عليره اسرتيلاءً  ،ون عرائقبحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به د ،المبيع تحت تصرف المشتري 
 .(1)" علمه بذلك...أالبائع قد 

, وذلك للتأكد من مطابقته مع ما تم الاتفاق عليه, وهذا ما عند تسلمه من البائعالمبيع  فحص المشتري ويجب على      
 ،بوجوب فحص المبيع والتأكد من حالته حيث ألزمت المشتري  ؛( من القانون المدني المصري 449/1نصت عليه المادة )

  .(2)ا لما هو متعارف عليه بما يحمله المبيع من صفاتوذلك وفقً 

ا اليً خكان المبيع  نإو  ومن ثَمَّ يجب عليه التحقق من المبيع بفحصه، وإن لم يبادر إلى ذلك، اعتبر ذلك قبولًا للمبيع،        
 .في مواجهة البائع يسقط حقه في الضمان مَّ ومن ثَ   ،من الصفات المتفق على وجودها

 المبيرع مترى يرتم فحرصبمعنى آخر، بكيفية إجراء الفحص,  ، والثاني بوقت فحص المبيع أولهماتعلق يثور سؤالان، يو       
 ؟وطرق فحصه

رورة فحرص بضرا لنصروص المرواد أعرلاه, قرد ألرزم المشرتري وفقًر المردني  القرانون أما ما يتعلق بمرا سربق، فوفقًرا لأحكرام      
بقتره لى فحصه بمجرد وضرعه تحرت تصررفه, وذلرك ليتحقرق مرن مردى مطاإن يبادر أالمبيع قبل الرجوع على البائع بالضمان, 

 جله.أو الغرض الخاص الذي تعاقد من أللأوصاف 

شرتري الم يلتفرت إلرى ظرروففإنره وبحسرب معيرار الشرخص الطبيعري والمعتراد، ولا  أما ما يتعلق بطريقة فحرص المبيرع,      
 المتوسط في الخاصة من حيث العلم والجهل والحذر والغفلة, وإنما ينظر إلى قدرة الشخص العادي وما يبذله من عناية الرجل

 ونه الخاصة لكشف عدم مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها.ئش
 مين:وهذا ما نقسمه إلى قس يوع,عناية الرجل المعتاد في فحص المبيع ليست مطلقة في جميع أنواع الب بيد أن      

قتصررر فرري حالررة المبيررع الررذي يسررهل علررى المشررتري العررادي دون المحترررف معرفررة عرردم فحررص عررادي: وهررو ي القسررم الأول:
 .مطابقته

و استعمال أن يكون الفحص من قبل فني مختص, كما لو تم التعاقد على أجهزة ذات استعمال جديد يتطلب أ  القسم الثاني:
يعلرم بدقرة جزئيرات هرذه الأجهرزة المتعاقرد عليهرا, وهرذا يمرنح المشرتري عردم التقيرد بمردة  او فنيًّرأ الرك يتطلرب خبيررً ن ذإأول, ف

 .(3)الإخطار

                                                           
 .380, ص2008دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, ،محمد حسن قاسم , العقود المسماة  ( 1

 .".إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك, وفقاً للمألوف في التعامل.. -1نما أكدت على " حي(  2

 . 438, صم2008ط  بيروت, ،دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية، محمد حسن قاسم , العقود المسماة(   3
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 , مقيررد بقيرردين, الأول إذا صررعب علررى المشررتري كشررف عرردمفرري الاسررتعانة بخبيررر فنرري متخصررص للقيررام بررالفحصونرررى      
اشرى مرع مرا و متخصص, فهذه القيود لا تتمأيع يستعمل لأول مرة, يحتاج إلى فني و مبأالمطابقة, والثاني وجود مبيع جديد 

جميرع  ن يرتم فحرص المبيرع فريأا مرا تنقصره الخبررة فري معرفرة المبيرع, لرذا يجرب نسعى إليه من حمايرة للمشرتري الرذي غالبًر
ستقرار اعليها, فذلك يؤدي إلى  ومدى مطابقته مع المواصفات المتفق ،الأحوال, من قبل فني مختص, لبيان خصائص المبيع

 المعاملات. 

 :إخطار البائع بعدم مطابقة المبيعثانيًا: ضرورة 
لشررروط لبإخطررار البررائع بعرردم مطابقررة المبيررع المشررتري ن يقرروم أ يشررترط أيضررا لقيررام مسررئولية البررائع بضررمان المطابقررة،   

 .ق عليها في العقدوالمواصفات المتفَ 
إذا تسررلم المشررتري  -1 صررري علررى ضررورة الإخطررار مررن قِبَرلِ المشررتري، فأكرردت علرى أنرره " مردني م 449وقرد نصررت المررادة 

ا للمرألوف فري التعامرل, فرإذا كشرف عيبرا يضرمنه البرائع وجرب المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقًر
 اعترراضينقرل إلرى البرائع  اإجرائير تصررفاالإخطار عد يو "،   للمبيعبه خلال مدة معقولة, فإذا لم يفعل اعتبر قابلًا  إخطارهعليه 

, وهرو غالبرا مرا يعرد  المرجروة منره واصفاتو خلل معين يجعله غير مطابق للمأيحتوي على عيب الذي المبيع على المشتري 
 حيررث ورد فرري المررادةأيضررا؛ القررانون المرردني الفرنسرري  مررا قرررره  مقدمررة مررن مقرردمات دعرروى ضررمان مطابقررة المبيررع, وهررذا

ن أمنه, على المشتري إخطار البائع بوجود العيب في المبيع, وقد حردد مردة سرنتين مرن تراريخ اكتشراف العيرب ( 1) ( 1648)
مرن القرانون المردني الفرنسري  1198حترى  1196، وهرذا مرا قررتره المرواد مرن يرجع المشتري خلالهرا علرى البرائع بالضرمان

  .(2)م2016لسنة  181الجديد رقم 
مدة الإخطار, والتري تكرون بمردة  علىنص  من موقفي المشرعين المصري والفرنسي في تحديد مدة الإخطار،  فيتشابه كل  و   

أوجبرت علرى المشرتري رفرع دعروى الضرمان ، والتري ( مرن القرانون المردني المصرري 449/1معقولة على غررار نرص المرادة )
 .(3)خلال مدة سنتين من اكتشاف العيب

                                                           
 ( راجع،  1

Article (1648) ( L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un 

délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, 

l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le 

vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents). 

 وما بعدها . 82العقود الفرنسي الجديد، المرجع السابق ، ص ( محمد حسن قاسم، قانون  2

 وما بعدها. 62ممدوح محمد علي مبروك ,مصدر سابق ,ص (  3
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إخطرار البرائع وذلرك بعرد , المتفق عليهاللمواصفات  تهعدم مطابقرد المبيع واسترداد الثمن، حال  ري لمشتيحق ل ,من ثَمَّ و    
 .(1), إذا كان العيب قد اكتشفه عند التسليم بذلك

الاتفاق الحاصل بين في معيار شخصي, ويتمثل  أولهما،لى معيارين, بدوره عيستند و  ،الإخطارويقدر قاضي الموضوع مدة  
و يرفضه لعدم مطابقته لشروط أن يقبل المبيع أن تكون هنالك مدة إخطار محددة, يكون للمشتري من خلالها ألى الطرفين ع

، وذلك لتحديد ميعاد بدء مدة ما المعيار الثاني فهو معيار مادي يتوقف على طبيعة ونوع المبيع محل العقدأ العقد,
 .(2)الإخطار

 المطلب الثاني
 يشتبه به من أنظمة قانونيةتمييز ضمان المطابقة عما 

يوجد العديد من الأنظمة القانونية التي قد تتشابه بضمان المطابقة، كالدفع بالغلط في المبيع، والتقادم، وضمان  
العقدية،  تزاماتالعيوب الخفية في المبيع، ونركز دراستنا على الأخير، والذي يتميز في مضمونه وآثاره عن غيره من الال

داخلا، ح بينهما تل وأصببالبائع بالتسليم، ومن ثَمَّ تجب مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها قبل التعاقد،  وأهمها التزام
ر من يكاد يكون واضحًا في الكثير من البيوع، خاصة من حيث مضمونها، على نحو يصعب معه الفصل بينهما في كثي

 المواضع والفروض.
 444دة ص المانم بضمان العيب الخفي، والتي أحال المشرع المصري فيها إلى أما من حيث آثار الإخلال بالالتزا 

قًا لمبيع مطابسليم امدني، فإنه عند فحص تلك المادة ، فإنها لا تختلف كثيرا عن الآثار الناجمة عن فسخ عقد البيع، لعدم ت
اصة لذلك ياغة خصا النص لا يعدو أن يكون لما تم الاتفاق من أجله، وفقا للقواعد العامة في المسئولية العقدية، وأن هذ

تلاف أوجه الاخ نتناوللالالتزام، وهو ما يقرب بين الالتزامين من حيث الجزاء المترتب على الإخلال بأي منهما، هذا ما دفعنا 
 فيما بينهما في عدة نقاط على النحو الآتي: 

 ون: أولًا: تداخل عدم المطابقة مع ضمان العيب الخفي من حيث المضم
يعتبر البائع موفيا بالتزامه متى قام بتسليم المبيع ليتصرف المشترى فيه كيفما شاء، بحيث يتمكن من حيازته  

، واستقر الفقه المصري على القول بأن محل (3)مدنى 435/1والانتفاع به دون عائق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 
ويلتزم البائع بتسليمه إلى المشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع  التسليم هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع،

                                                           
 . وما بعدها 564( الصغير محمد محمد خضر مهدي ، المرجع السابق ، ص  1

 315سابق,  ص، المرجع النبيل ابراهيم سعد , ضمان العيوب الخفية  (   2

 من القانون المدني الفرنسي، والتي تعرف التسليم بأنه نقل الشيء المبيع إلى حيازة المشترى وسيطرته . 1604النص، المادة  ويقابل هذا )3(
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، وفى تحليل مضمون الالتزام (1)وبالمقدار الذى عينه في العقد وبالملحقات التي تتبعه، سواء أكان المبيع مثليا أو قيميا
، بمعنى أن يكون (2)يتضمن التزامًا بالمطابقةبالتسليم، نجد أن الفقه الفرنسي الحديث يتجه إلى القول بأن الالتزام بالتسليم 

 . (3)المبيع مطابقا لما اتفق عليه في العقد
ويرى هذا الجانب الفقهي أن عدم المطابقة أو حالات عدم المطابقة تمثل إخلالًا من البائع بالتزامه بالتسليم، ويرى  

يأخذ عدم المطابقة مظهر ماديًّا يتمثل في قيام البائع  )الاخلال بالالتزام بالتسليم( له صورتان، فقد (4)أن عدم المطابقة
بتسليم المشترى مبيعا غير الذى اتفق عليه، وما يحدث في الواقع هو أن يقوم البائع بتسليم المشترى نوع مقارب للمبيع 

في صورتها المادية  –أو أن يقوم البائع بتسليم كمية تختلف عما هو متفق عليه، وقد يتعلق عدم المطابقة  –المتفق عليه 
، وإذا كان البائع يضمن صلاحية المبيع لتحقيق الغرض (5)بنوعيه المبيع وجودته، وقد يأخذ عدم المطابقة مفهومًا وظيفيًا –

 . (6)الذي يخصص له المبيع عادة أو لذلك الغرض الذي يتفق عليه صراحةً أو ضمنًا

                                                           

، سليمان مرقس ، المرجع السابق ،  ص  29بند  558(  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ،  مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 397بند  339لأهواني ، المرجع السابق ، ص ، د. حسام ا 186بند  346

 ( راجع،2)

CTESTU ( F .) , Contrats d'affaires 2018/19 - 2e éd, Dalloz,2018 , p. 34 et s.    

 راجع، (3)

CHENEDE(F.), Le nouveau droit des contrats et des obligations - 2e éd , Dalloz,16-8-2018.  

 راجع، (4)

 CTESTU ( F .) , Contrats d'affaires 2018/19 - 2e éd, Dalloz,2018 , p. 16 et s.    

 راجع، ((5

  FLOUR  (J .), AUBERT (J.) ET SAVAUX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique - 
15e éd,Dalloz ,2019 , P.68  . . 

 ،راجع  (6)

CTESTU(F.) , Contrats d'affaires 2018/19 - 2e éd, Dalloz,2018 , p. 47.   
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يم، فإذا زام بالتسلالالت شياء القيمية أو المعينة بذاتها عند تحديد مضمون واستقر الفقه على التفرقة بين الأشياء المثيلة والأ
سليم متى تزامه بالتفى بالكان المبيع قيميًا أي معينًا بذاته، مثل من يشترى سيارة تحمل أرقاما معينةً، فإن البائع يكون قد أو 

ه أشارت إلي و الذيهقاد العقد، ويبدو أن هذا الفرض قام بتسليم ذات العين المبيعة وبنفس الحالة التي كانت عليها وقت انع
 مدني مصري.  431المادة 

ومن ثَمَّ يكون البائع قد أوفى بالتزامه بالتسليم بمجرد قيامه بتسليم ذات المبيع وبنفس حالته عن انعقاد العقد، ولا  
ت المشتري أن البائع يعرض عليه شيئاً آخر يكون للمشترِي أن ينسب إلى البائع أي إخلال بالالتزام بالتسليم إلا إذا أثب

مختلف في ذاتيته  عن المبيع المتفق عليه، فإذا لم يفلح المشترى في ذلك، فلا يكون أمامه سوى دعوى ضمان العيب، إذا 
 (. 1فرض وكان بالمبيع عيبا خفيا تم اكتشافه بعد التسليم)

قوم بعضها مقام البعض عن الوفاء ويتم تقييمها بطريقة كمية أما إذا كان المبيع مثليًا، وهو الذى تتشابه آحاده وي 
مدني سالفة الذكر، بل أشار المشرع إلى حكمها  431تتمثل في العدد أو الوزن أو الكيل، فلم يعنيها المشرع بنص المادة 

ا لم يتفق المتعاقدان مدني، المتعلق بتعيين محل العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذ 133في موضع آخر هو نص المادة 
على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئًا 

 . (2)من صنف متوسط
كمًا ح –قدار وهو الذي يعين بم –وبالتالي، حسبما يستفاد من نص هذه المادة، فإن المشرع يخص المبيع المثلي 

مبيع وقت انعقاد العقد، مدني، إذ أنه لا يعتد بحالة هذا ال 431ره بشأن المبيع القيمي الذي أشار إليه في المادة يغاير ما قر 
فإذا لم  –لعرف ابل الحالة المتفق عليها سواء أكان هذا الاتفاق صريحًا أم أمكن استنتاجه من الظروف والملابسات، ومن 

دة رجة جو دفترض المشرع أن المتعاقدين قد اتفقا على أن يكون المبيع من يوجد اتفاق على درجة جودة المبيع، فقد ا
 شترى عندماإن المفمتوسطة، ومن ثَمَّ فإن نوعية المبيع وجودته تعتبر من المحددات التي يتعين بها المبيع، وفي الحقيقة 

يء شعلى شراء  لمشتري دل منطقًا أن يقدم ايتعاقد على مبيع مثلي، فلابد وأن يكون عالمًا بحالته وقت انعقاد البيع، ولا يعا
 يجهل حالته. 

                                                           
،  ( محمد محي الدين ابراهيم سليم ، أحكام شروط البيع ، بين القانون المدني والفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية 1

 وما بعدها .  102م، ص 2007الإسكندرية ، ط 

م، تطبيقا للأثر الناقل للعقد وفقا لنص المادة 2016لقانون  المدني الفرنسي الصادر عام من ا1344وتقابل هذه المادة نص المادة  (2)
ه منه، والتي تقرر أنه إذا تمثل الدين في شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا يلتزم المدين بتقديم أحسن الأنواع ، كما أنه لن يبرء من التزام 1196

 بتقديم أسوأها.



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
39 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

ى ذلك بأن ترض علومن ثَمَّ يمكن أن نحدد وبدقة مدى وفاء التزام البائع بالتسليم أو إخلاله به، إلا أنه قد يع
تراض ثل هذا الاعمكان  المبيع المثلي لا يتم تعيينه إلا بالإفراز أو التسليم، وقد يكون ذلك لاحقًا على انعقاد العقد، وإذا

 قد دون وعيام العصحيح من الناحية النظرية، فإنه لا يمكن التسليم به؛ لأنه لا يتصور منطقيا أن يقدم المتعاقد على إبر 
 وعلم بحالة المبيع عند انعقاد العقد.

متباينتين، الفصل بين أمرين بين ذاتية المبيع وبين حالته، ذلك أننا بصدد فكرتين  -من وجهة نظرنا  -بل يجب 
أولهما، ذاتية المبيع وتعيينه، وهي فكرة على أساسها يتحدد التزام البائع بالتسليم، والثانية، حالة المبيع أو جودته، فهي 
تتعلق بصلاحية المبيع للاستعمال في الغرض المقرر له، وهي فكرة تنتمى إلى ضمان العيب الخفي، وعندما نص المشرع 

لكي يعتبر البائع موفيا بالتزامه بالتسليم، يعطى  –ما لم يتفق على خلاف ذلك  –ن صنف متوسط على حالة المبيع وكونها م
 (. 1لهذا الالتزام مفهوما وظيفيا، يؤدى إلى اختلاطه وتداخله مع مفهوم العيب الخفي)

رض المقرر له، وأن وقد أشار بعض الفقه إلى هذا التداخل، بالقول بأن البائع يلتزم بتسليم المشتري مبيعا يفي بالغ
ذلك وفقا لنية المتعاقدين، ولا يقتصر التزام البائع على مجرد تمكين الالتزام بضمان العيب الخفي تكملة للالتزام بالتسليم، و 

 .  (2)المشتري من الحيازة، بل يجب أن تكون تلك الحيازة جدية؛ لتحقق الغرض الذى يسعى إليه المستهلك
 ي:الالتزام بالتسليم، يمكننا أن نفرق بين اثنين منها على النحو الآتوبالنظر إلى صور الإخلال ب

الالتزام الإخلال ب يتجسد الصورة الأولى: الإخلال الكلي بالالتزام بالتسليم، بمعنى الامتناع عن تسليم المبيع، وفي هذه الصورة
امه بائع بالتز لال اللتزامات، ويضاف لذلك أن إخبالتسليم، ويتميز عن غيره ولا يكون هناك احتمال للخلط بينه وبين بقية الا 

 بخضع للقواعد العامة في تنفيذ الالتزامات العقدية التي تتقادم بخمس عشرة سنة. 
 الصورة الثانية: الإخلال الجزئي في تنفيذ الالتزام بالتسليم، وهنا يمكن أن نفرق بين أمرين: 

 شتري، كميةاض الممي في تنفيذ الالتزام بالتسليم، وهنا يكون محل اعتر الأمر الأول: ما يمكن أن نطلق عليه بالإخلال الك
ليا المبيع مث ذا كانالمبيع التي قام البائع بتسليمها، وأنها تخالف ما ورد في العقد أو ما اتفق عليه، وبغرض هذا الوضع إ

نص بيع وفقا لار المجز أو الزيادة في مقدوعين بالوزن أو العد أو الكيل، وقد أفرد المشرع لهذه الصورة ما يعرف بدعوى الع
 مدني. 434المادة 

                                                           
 . 108سليم ، المرجع السابق ، ص  ( محمد محي الدين إبراهيم 1

 راجع،   )2(

  FLOUR  (J .), AUBERT (J.) ET SAVAUX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique - 
15e éd,Dalloz ,2019 , P.124 . . 
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 وتختلف هذه الدعوى عن دعوى ضمان البيع في نقطتين: 
  دارية.يجوز رفعها في جميع البيوع خلافا لدعوى ضمان العيب التي لا تجوز في البيوع القضائية والإ - 1
يب التي ن نية المشترى خلافا لدعوى ضمان العلا يشترط في دعوى العجز والزيادة في مقدار المبيع حس – 2

 يشترط فيها ذلك، بمعنى ألا يكون المشترى عالما بوجود العيب.
بيد أن دعوى ضمان العيب الخفي يشترط لتحريكها، ضرورة إخطار البائع بوجود العيب  خلال مدة معقولة وفقا للمادة 

من القانون  1648وهذا القيد يقابل لك الذي تنص عليه المادة مدني، وهو ما لا تخضع له دعوى العجز والزيادة،  449/1
(، بيد أنه نظرًا لأن العجز أو الزيادة في الشيء المبيع يمكن 1م)2016لسنة  131المدني الفرنسي، والمعدل بالقانون 

فإن دعوى العجز أو  الوصول إليه بطريقة موضوعية، وذلك بالرجوع إلى العقد، وبيان المتفَق عليه من حيث مقدار المبيع،
الزيادة لا يمكن أن تختلط بدعوى ضمان العيب، ومن ثَمَّ لا يكون للمستهلك خيار بين الدعوتين، ولو كان من شأن النقص 

 . (2)في المبيع عدم تحقيق الغرض المرجو منه عند التعاقد
ري في حالة وجود عجز في من القانون المدني المشار إليها، نجدها تخول المشت 434وبالرجوع إلى المادة  

 دم هذهالمبيع، الخيار بين طلب انقاص الثمن أو طلب فسخ العقد وكان من المحتمل أن يثور التساؤل حول مدة تقا
قت و سنة من  يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت»... الدعاوى، بيد أن المشرع نص صراحة على مدة التقادم، فقرر أنه 

اصة بتخفيض من القانون المدني الفرنسي الجديد، والخ 1223، وهي تتشابه مع نص المادة «اتسليم المبيع تسليما فعلي
 الثمن، بيد أن كلتا الدعوتين تتشابهان في مدة التقادم، وهي سنة من تاريخ الاستلام الفعلي للمبيع. 

 لاإن البائع فثليا، مدما يكون المبيع الأمر الثاني: عندما يكون المبيع مطابقا لما اتفق عليه من الناحية الكمية، وذلك عن
بيع ن يكون المأق وجب يعتبر موفيا بالتزامه إلا إذا كان المبيع مطابقا في جودته لما هو متفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفا

 من درجة جودة متوسطة كما سبق أن أوضحناه. 
آخر بصلاحيته للاستعمال، وهو الأمر الذي يؤدي إلى  ومن ثَم  يتعلق الإخلال بالتسليم بنوعية المبيع وبجودته، وبتعبير

اختلاط مضمون الالتزام بالتسليم، ولو جزئيا مع الالتزام بضمان العيب الخفي، ويُلَاحَظُ هنا أنه إذا كان ضمان العيب يتعلق 
يم، فكما يتحقق بعدم المطابقة دائما بنوعية المبيع وجودته فإن عدم مطابقة المبيع لما اتفق عليه أو الاخلال بالالتزام بالتسل

الكمية، فإنه يتحقق بعدم المطابقة النوعية أو جودة المبيع، بل أنه عندما بأخذ العيب الخفي صورة تخلف صفة متفق 

                                                           
ي الجديد، وراجع، محمد حسن قاسم ، قانون العقود من القانون المدني الفرنس 1223حتى المادة  1221والمواد من  1196( راجع المادة  1

 وما بعدها. 82الفرنسي الجديد، المرجع السابق ، ص 

 وما بعدها . 548(  الصغير محمد محمد خضر مهدي، التزام المهني بضمان مطابقة المنتج في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص  2
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إن لم  –عليها، وهو ما يطلق عليه بعض الفقه العيب بمعناه النسبي، فإن العيب الخفي في تلك الصورة يصبح قريب الشبه 
 مع عدم المطابقة لتخلف إحدى المواصفات في الشيء المبيع، والتي تعد إخلالا بالالتزام بالتسليم.  –يكن هو ذاته 

من  –ومن هنا فكلتا الحالتين لن يعد المبيع صالحا للاستعمال الخاص الذي اتفق عليه المشترى، كما يعد تخلف هذه الصفة 
لن يظهر إلا بعد التسليم كما أن ظهوره يقتضى مرور بعض الوقت  إخلالا بالالتزام بالتسليم أو عيبا خفيا -وجهة نظرنا 

 . (1)حتى يصبح هناك عدم وفاء بالالتزام
ويعرض جانبا في الفقه المصري  مضمون الالتزام بالتسليم على نحو لا يتفادى ولا يحول دون الخلط بين مضمون  

از الاتفاق على تسليم المبيع في حالة جيدة، فإذا لم يقم هذا الالتزام وبين مضمون ضمان العيب، فنجد هذا الفقه يقرر جو 
البائع بذلك وكانت الحالة التي عليها المبيع فعلًا تفوت على المشتري غرضه من الشراء، جاز للمشتري المطالبة بالفسخ أو 

جود المبيع في حالة يعجز ، وهنا لا يسعنا إلا أن نقرر أن و (2)بالتنفيذ العيني مع التعويض إن كان له مقتضى في الحالتين
 معها عن تحقيق الغرض المناط به، ينبئ بالضرورة عن وجود عيب خفي. 

ويبدو اتساع مفهوم مطابقة المبيع لما هو متفق عليه، والذي يمثل مضمون الالتزام بالتسليم عندما لا يتحدد  
عليه وتحديده بالشيء المذكور أو المسمى  بمعنى وجوب مطابقة الشيء المتفق (3)معنى المطابقة تلك وفقا لمفهوم شكلي

، إذ نجد أن القضاء (4)في عرض المشتري أو ذلك الذي وصفته منشورات البائع أو الذي تم تعيينه عن طريق العينة
الفرنسي، يضيف لهذا المفهوم الشكلي، مفهوما معنويا أو نفسيا، بمعنى أنه ينبغي أن يكون المبيع ليس فقط مطابقا لما ورد 

 . (5)العقد، بل أيضا أن تتوافر فيه المواصفات المفترضة، والتي بناء عليها أبرم العقد في
ويتحقق المفهوم المادي أو الشكلي لعدم مطابقة المبيع، عندما لا توجد المواصفات المتفَق عليها في المبيع، ومن  

تعويض حتى ولو لم يكن من شأن تخلف هذه ثَمَّ تخلف إحدى هذه الصفات، يبرر للمستهلك المطالبة بفسخ العقد مع ال

                                                           
 راجع،  (1)

Toureau(PH.) ,  Le conformites et guaranties dans la vente d’objets mobiliers cor-porels, Rev. t. dr. civ. 

1980 p. 331 V. Nos 29 ets .  

 . 296، بند  565عبد الرزاق السنهورى ، عقد البيع ، المرجع السابق ، ص (2)

(3)Conception formaliste de la conformite 

(3 ) "… Ce qui est promise; est la chose nomeé par la commande, decrite par le cat-alogue, ou caracterisée 

par l’echantillon" .  

 (4 ) Caracterisiques supposées en consideration desquelles la vante a ete cenclue V. PH. Remy Rev. tr. Cit. 

1956 p. 368 .  
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الصفة أن تحدث تغيرًا جوهريا في مظهر الشيء، وغالبًا ما يهتم المشتري بالنص في العقد على تحديد المواصفات التي 
 تضمن صلاحية المبيع، سواء الاستعمال العادي أو ذلك الذي يبتغيه على وجه معين.

ة، فيتمثل في إخلال البائع بالتزامه بالتسليم، ومن ثَمَّ يتحقق تخلف إحدى المواصفات وبالنسبة للمفهوم المعنوي لعدم المطابق
المفترضة في المبيع، وقد أوردت محكمة النقض الفرنسية تطبيقا لذلك، إذ قضت إحدى محاكم الاستئناف بالفسخ لوجود 

فق في مواصفاته مع الموديل المطلوب، وكان عيب ذو طابع جمالي تعلق بطلاء إحدى السيارات المبيعة، طالما أن المبيع مت
العيب محل التنازع يوجد في جميع الوحدات المنتجة من ذات الموديل وبنفس الدرجة، بيد أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم 

 . (1)مقررة أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبحث عما إذا كان المشتري يبتغي شراء سيارة خالية من عيوب الطلاء
وقد كرست محكمة النقض الفرنسية ذات المبدأ، وظهر ذلك في واقعة مماثلة تعلقت بإحدى وحدات المبيع التي  

أصدرت فيها حكمها السابق مقررة أن شراء شيء جديد يقتضى أن يكون هذا الشيء خال من كل عيب، وإذا لم يكن المبيع 
 . (2)كذلك، فإن المشتري له قانون أن يرفض استلامه

ومما يؤخذ على هذا الحكم أن وجود عيب في طلاء السيارة لا يعنى وجود إخلال من البائع بالتزامه بالتسليم، بل  
وهذا العيب موجود في كافة  –كما قرر الخبير  –يعنى وجود عيب خفي تعلق بالكيان المادي للمبيع، وهو عيب غير مؤثر 

لنقض قد أقامت مسئولية البائع على أساس إخلاله بالالتزام بالتسليم، وحدات الموديل وبذات الدرجة، وإذا كانت محكمة ا
فإنها لم تقرر ذلك استنادًا إلى ما ورد في العقد من شروط ومواصفات، بل بالإشارة إلى شيء كنموذج مثالي مجرد وهو 

 . (3)الشيء الجديد الخالي من العيب"»
عنوي أو النفسي لعدم المطابقة، وذلك لكى تدخل في دائرة وقد لاحظ الفقه أن محكمة النقض تأخذ بالتعريف الم 

العقد ونطاقه عنصرًا لم يكن واردًا في طلبات المشتري، ولكن كان يمكن استنتاجه عقلا ومنطقا، وذلك بالنظر إلى طبيعة 
 وأعراف سوق السيارات.

                                                           
 ( راجع،1(

Cassation pour qanque de base legale, la C.d’app. aurait du recherché "si l’acheteur n’avait pas entendfu 

avqerir une automobile exemplr de tout defaut de peinture" . civ. Lre, dec. 1987, V. dussi civ. Ler dec 1987 

Bull. Civ. ln, 324 et 234 p. 233, cites par Ph. Rev. tr dr. civ 1988 p. 268 .  

 راجع، )2( 

Civ. ler, 4 av. 1991 Bull. Civ. 1 no. 30 .  

 راجع، )3 (

O.Tournafound, D. 1992, Somm. Commentes p. 201 obs. Ph. Remy Rev. t. d. civ. 1986, p.368 .  
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 لى نحوعضمون الالتزام بالتسليم خلاصة القول إن القضاء الفرنسي يوسع بشكل ملحوظ من مفهوم عدم المطابقة أو م
عمال للاست يصعب معه أن نميزه عن مضمون الالتزام بضمان العيب الخفي الذى يهدف هو الآخر إلى ضمان صلاحية المبيع

 المقرر له. 

 ثانيا: الصفة الجوهرية في المبيع وأحكام المسئولية:
في المبيع المثلي، على أنها طريقة لتعيين المبيع إلى المواصفات التي يبتغيها المشترى  (1)ينظر الفقه المصري  

وتحديده، وفى ضوئها يتم الحكم على قيام البائع بالوفاء  بالتزامه بالتسليم أو قيامه بتسليم مبيع مطابق لما اتفق عليه من 
د تعيينه، بل ضمان عدمه، على أن مثل هذا التوجه تعوزه الدقة،  ذلك أن تطلب مواصفات معينة في المبيع لا يقصد بها مجر 

درجة نقاء معينة، ولا يستهدف من وراء  -حبوب مثلا –صلاحيته للغرض المقرر له، فالمستهلك الذي يتطلب في المبيع 
ذلك مجرد تعيين المبيع، وهو ما يدخل في نطاق الالتزام بالتسليم، بل ضمان صلاحية المبيع للوصول للغرض المقرر له، 

 والذي اتفق عليه.
إلى أنه في مجال المثليات، فإن الصفات التي يعين بها المبيع لا تكتفي  (2)ه جانب ثانٍّ من الفقه المصري وقد اتج 

على نوعية المبيع أو درجة جودته، بل يشمل خصائصه وصفاته الجوهرية بالمعنى المتفق عليه في نطاق الغلط، وأنه من 
، الأمر الذى (3)ين ما يدخل في حدود الصفات الجوهرية للمبيعالصعب إقامة تفرقة بين ما يتعلق بنوع المبيع وجودته وب

 يوضح مدى التشابك بين مفهوم المطابقة في الالتزام بالتسليم ومفهوم ضمان العيب، بل والغلط في صفة جوهرية في المبيع. 
فإن تخلف إحداها  أما إذا كان المبيع قيميا أو معينا بذاته، فإن المشتري يتطلب توافر صفات معينة في المبيع، 

ويتطلب  من القانون المدني، وتأسيسا على ما سبق، من يشتري عقارا 447/1يعد عيبا خفيا، وذلك وفقا لنص المادة 
 استخدام نوع معين من الأرضيات، فإنه عند تخلف هذا المطلب، فإن المبيع يصبح معيبا وفقا لذلك النص. 

الخفي حسب ما إذا كان المبيع قيميا أو مثليا يبدو لنا أمرًا غير ونرى أن مثل هذا الاختلاف في مفهوم العيب  
ه عادة، محدد لمنطقي، وذلك لضرورة أن يكون مفهوم العيب الخفي واحدًا، وأن يحدد في ضوء صلاحية المبيع للاستعمال ال

 أو للاستعمال الذي يحدده له المشترى في العقد. 

                                                           
 . 112محمد محى الدين ابراهيم سليم ، المرجع السابق ، ص (1)

 .  178م، ص 1990لمسماة ، البيع والمقايضة ، دار الجامعة ، بيروت ، ط رمضان أبو السعود ، شرح العقود ا  (2)

  . 127م، ص 1961عبد المنعم البدراوي ، عقد البيع في القانون المدني ، بدون ناشر ، ط  (3)



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
44 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

شتري توافر صفة معينة في المبيع، فإن ذلك يصبح جزءًا من أحكام العقد، وأيًّا كان الأمر، فإنه عندما يتطلب الم 
وإن الإخلال به يؤدي إلى انعقاد مسئولية البائع العقدية، وبناءً على ما سبق فقد رأى جانب من الفقه أنه من المنطقي أن 

إخلالًا بشروط العقد، ويقرر هذا الفقه  نقرر أحقية المشتري في المطالبة بفسخ العقد، ذلك أن تخلف الصفة لا يعدو أن يكون 
أن تخلف الصفة لا يبرر إبطال العقد للغلط، سواء أكان المبيع مثليا أم قيميا، فإذا كان المبيع مثليا فلا يتصور الغلط؛ لأن 

، فالمشترى لم المبيع لم يكن معينا متى يقال إن المشتري قد توهمه على غير الحقيقة، أما إذا كان الشيء قيميا معينا بذاته
 . (1)يتوهم وجوده، بل أنه كان يشك في ذلك، ولم يبرم العقد إلا لأن البائع كفل له بنص فيه بوجود هذه الصفة

ولا شك في اعتبار تخلف الصفة في المثليات إخلالًا بشروط العقد يبرر الفسخ أو إعمال المسئولية العقدية للبائع،  
ي استبعاد إمكانية الإبطال للغلط في صفة جوهرية متى كان المبيع مثليا؛ لأن الشيء كذلك فإن هذا الفقه قد يكون محقا ف

 –المبيع لم يكن معينا حتى يقال إن المشتري قد توهمه على غير حقيقته "عند انعقاد البيع"، إذ أن المبيع المثلي لا يتعين 
انعقاد العقد، بيد أنه يصعب تأييد هذا الاتجاه فيما يتعلق  إلا بالإفراز أو التسليم وهو تصرف تالٍّ على –وفقا لأحكام القانون 

بالمبيع القيمي؛ لاشتراط توافر صفة معينة فيه ولا يعني بالضرورة أن المشتري كان يشك في وجودها أو أنه يساوره الشك 
شرط في العقد يحقق له توافر  في وفاء البائع بالتزامه، وإلا فما هو الدافع إلى إقدامه على إبرام العقد، وإصراره على إدراج

صفة معينة في المبيع، بمعنى أن المشتري يؤكد على أهمية تلك الصفة بالنسبة له وإعلام البائع، ومن ثَمَّ تدخل تلك الصفة 
في نطاق العقد وتصبح التزاما من التزامات المتعاقدين معا، وينتهج الفقه والقضاء الفرنسي الحديث ذات النهج، مقررا أن 

ود شرط يقضي بتوافر صفة معينة، يعنى أن تلك الصفة جوهرية، مما يبرر الإبطال للغلط والعكس صحيح بمعنى أن وجود وج
 . (2)شرط يعفي من المسئولية عن تخلف صفة معينة، يفيد أن تلك الصفة غير جوهرية ولا يبرر الإبطال

اجتماع دعوى الإبطال للغلط في صفة جوهرية،  فيما يتعلق بالمبيع القيمي أو المعين بذاته، فإنه من المتصور 
 ودعوى ضمان العيب، وأيضا عدم المطابقة أو الاخلال بالتزام بالتسليم. 

بيد أن تخلف صفة متفق عليها في المبيع، كان مثليا أو قيميا،لا يؤثر بالضرورة في صلاحية المبيع للاستعمال  
تخلف الصفة من قبيل العيب الخفي مرده إرادة المتعاقدين، وإن الصفة  المقرر له، أو للاستعمال العادي ، إذ أن اعتبار

المتفق عليها تمثل أهمية خاصة لدى المشتري، ومن ثَمَّ فنحن بصدد صورة من صور العيب الخفي حكما، ولكن لا ينبغي أن 

                                                           

توفيق حسن   ، 216م ، ص 1956منصور مصطفى منصور ، مذكرات في القانون المدني ،البيع والمقايضة والإيجار، بدون ناشر ،ط (1)
 . 413م، ص 1985فرج ، عقد البيع، بدون ناشر، ط 

 م.2016لسنة  131من القانون المدني الفرنسي رقم  1225حتى  1221راجع المواد من (2)
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ى آخر يعد صورة لعدم تنفيذ التزام يغيب عن الأذهان أن تخلف الصفة في المبيع في حقيقته يعد إخلالًا ببنود العقد، أو بمعن
 تعاقدي، يؤدي إلى فسخه . 

يبدو و لخفي، اويثور هنا التساؤل، حول مدى خيار المشتري بين دعوى الفسخ لعدم تنفيذ التزام عقدي ودعوى ضمان العيب 
اما مسة عشرة عمضي خإلا ب أهمية هذا الاختيار لاختلاف مدة تقادم كلتا الدعوتين، فلا تتقادم الأولى للإخلال بالتزام عقدي

ؤدي سقوط ي، فهل وفقا للأحكام العامة من القانون المدني، أما الثانية فتتقادم بمضي مدة سنة من تاريخ التسليم الفعلي
 دعوى ضمان العيب بالتقادم إلى امتناع الرجوع بدعوى الفسخ لعدم تنفيذ التزام عقدي؟ 

م، والتي تتعلق 2016لسنة  131مدني الفرنسي، والمعدلة بموجب القانون رقم من القانون ال 1641وإذا رجعنا إلى المادة 
بالتزام البائع بضمان العيب الخفي، فتعرفه على أنه ذلك الذى يجعل المبيع غير صالح للاستعمال المقرر له، أو تنقص من 

 .(1)قل فيما لو علم ما بههذا الاستعمال لدرجة أن المشتري لم يكن ليشتريه أو لم يكن ليدفع فيه إلا ثمنا أ
ويشير هذا النص إلى العيب الخفي بمعناه الموضوعي، والذى عرفته محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على أنه الآفة  

مدني باعتباره  447/1الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للشيء، وهذا المفهوم ذاته هو الذي أشار إليه نص المادة 
لعيب الخفي، إذ أنه يمثل العيب الذى "... ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة إحدى صورتي ا

 .(2)مما هو متفق عليه في العقد ... إلخ" 
لسنة  131من القانون المدني رقم  1227مدني فرنسي، والمعدلة بالمادة  1641ومن ثَمَّ، فتطبيقا لنص المادة  

صفة منفق عليها من قبيل العيب الخفي، بيد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد استقرا على اعتبار م، لا يعتبر تخلف 2016
تخلف صفة متفق عليها في العقد من قبيل العيب الخفي، ويقال في هذا الشأن إن للعيب الخفي مفهوما تعاقديا تمييزا لهذه 

 (.3الصورة عن المفهوم الوظيفي للعيب الخفي)

                                                           
 راجع، )1( 

CTESTU (F .) , Contrats d'affaires 2018/19 - 2e éd, Dalloz,2018 , p. 34 et s.    

دراسة مقارنة في الفقه والقضاء المصري  ،, مسؤولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات أحمد شوقي محمد عبدالرحمن (  2
 بعدها وما 110,ص 2007،طسكندرية الإ ،منشأة المعارف والفرنسي,

 ( راجع، 3

CTESTU (F .) , Contrats d'affaires 2018/19,op.cit , p. 54 et s.    
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فقه والقضاء الفرنسي، التساؤل حول مدى خيار المشتري بين دعوى ضمان العيب الخفي لتخلف ولقد طرح في ال 
الصفة، ودعوى الفسخ للإخلال بالتزام عقدي، باعتبار أن تخلف الصفة يمثل عدم تنفيذ الالتزام تعاقدي، ويكتسب هذا 

بمضي مدة سنة  –كما أشرنا  –دعوى ضمان العيب التساؤل أهميته وذلك نظرًا لتباين مدد تقادم هاتين الدعوتين إذ تتقادم 
أما إذا اعتبر تخلف الصفة من قبيل الإخلال بالالتزام عقدي أو صورة من صور عدم تنفيذ العقد، فإن الدعوى تخضع للتقادم 

 . (1)الطويل
لإبطال للغلط، وإذا ما اتفقنا على أن دعوى ضمان العيب لتخلف الصفة في المثليات لا يمكن أن تزدوج مع دعوى ا 

ائع ل البفإن الازدواج أو التداخل بين تلك الدعوى وبين دعاوى المسئولية العقدية وعلى وجه الخصوص في حالة إخلا 
يب الخفي ان العبالتزامه بالتسليم وعدم مطابقة المبيع لما اتفق عليه في العقد يظل قائما، شأنها في ذلك شأن دعوى ضم

ب الخفي ن العيلنظرة السليمة للمبيع، بل إن هذا الازدواج يكون موجودا من باب أولى؛ لأ لوجود آفة طارئة تخلو منها ا
  لتخلف الصفة مرده إرادة المتعاقدين واتفاقهما، وهو جوهر المسئولية العقدية والأساس الذي تنهض عليه.

 ثالثا: اختلاف ضمان المطابقة وضمان العيب من حيث الآثار:
لقانون المدني على جزاء الفسخ مع التعويض أو بدونه للإخلال بالالتزام بالتسليم، ويغاير نصت القواعد العامة با 

الإخلال  ي حالةذلك الذي قرره المشرع في حالة الرجوع بدعوى ضمان العيب، إذ أحال المشرع في ذلك لما قرره من أحكام ف
 دني، وما بعدها. م 443بالالتزام بضمان الاستحقاق، والتي أوردها المشرع في المادة 

وقد أراد المشرع أن ينظم الرجوع بدعوى الضمان "ضمان العيب وضمان الاستحقاق" على وجه يغاير القواعد  
 مادة وآثارها لاسالفة الذكر تطبيق خاص بعقد البيع دون غيره، إلا أن مضمون تلك ال 443العامة، وإن ما ورد في المادة 
عوتين ي كلتا الدلفسخ ففافسخ العقود، إذ أنه سواء أَرَجَعَ المشتري بدعوى الضمان أم بدعوى يغاير كثيرًا الأحكام المقررة في 

 .دعوى الفسخفقًا لو يرد المشتري المبيع إلى البائع، ويسترد قيمة المبيع وقت الاستحقاق وفقًا لدعوى الاستحقاق أو الثمن 
ناصره بعض ع نَ المشرع في دعوى ضمان الاستحقاقبالإضافة إلى أن التعويض الذي يستحقه المشتري، والذي بَيَّ 

ه ا نصت عليملا يخرج عما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب، بل إن هذا هو  –لأنها واردة على سبيل المثال  –
، ق المبيع"وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقا -5الفقرة الأخيرة إذ تقرر "

 وإن هذا التعويض هو ذاته الذي يستحقه المشتري في حالة الرجوع بدعوى الفسخ.
خلاصة القول إن مشتري الدعوتين يرد المبيع في مقابل استرداد الثمن، وأن يعوض عما لحقه من خسارة وما فاته 

ضمان لا يترتب عليه زوال من كسب، وفى جميع الأحوال، فإن التعويض يتحدد بمقدار الضرر وإذا كان الرجوع بدعوى ال
                                                           

ن القانون المدني الفرنسي، والتي تعطي للطرف الذي لم ينفذ التعهد المعقود لصالحه الجمع بين الجزاءات م 1217( راجع نص المادة  1

 . 94غير المتعارضة ، د . محمد حسن قاسم ، قانون العقود الفرنسي الجديد، المرجع السابق ، ص 
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العقد، إلا أن الرجوع بتلك الدعوى يؤدي إلى زوال ما رتبه العقد من آثار، إذ أن البائع يسترد المبيع والمشتري يسترد الثمن 
، وهو ما يقارب بين الجزائين إلى (1)المدفوع وقت الاستحقاق، وإن زوال آثار العقد تلك، يتم بأثر رجعي شأنه في ذلك الفسخ

 د كبير، وإن كان الفسخ يتميز بأنه يؤدي إلى زوال العقد وآثاره معًا.ح
وقد أيد جانب من الفقه هذا الاتجاه بالقول بأنه إذا كان الإخلال بالالتزام بالتسليم )عدم مطابقة المبيع لما هو  

وهلة اختلاف تلك الدعوى في آثارها متفق عليه( يؤدى إلى الفسخ وفقا للقواعد العامة في المسئولية العقدية، وقد يبدو لأول 
عن دعوى ضمان العيب ما هي إلا دعوى فسخ لعدم التنفيذ يتراخى استعمالها إلى ما بعد استلام المبيع، عندما يتضح 
للمشتري أن هناك غلطا لحق بقبوله المبيع أو رضاؤه به إذ أن عدم مطابقة المبيع لما اتفق عليه، عندما لا يستطيع 

 . (2)افه عند الاستلام تصبح عيبا خفيا إذا ما اكتشفها في وقت لاحقالمشتري اكتش
من القانون المدني، لم يغب عن أذهانهم ما  443وفي نهاية المطاف، ينبغي أن ننوه بأن واضعي نص المادة  

ا يخلط كثيرًا من كم –يخلط ي "يوجد من تماثل بين آثار دعوى الفسخ وآثار دعوى الضمان، فنجدهم يقررون أن التقنين الحال
التقنينات الأجنبية في هذه المسألة بين الآثار التي تترتب على فسخ البيع، وتلك التي تترتب على التنفيذ بطريق 

 .      (3)التعويض

 
 
 
 

                                                           
 راجع، )1( 

 Collart Dutilleul (F. ) et  Delebecque ( PH.), contrats civils et commerciaux pre-cis Dalloz 1991 . V.Nos 

286 ets .  

 ( راجع،( 2(

Delebecque (Ph.), Le tourneau conformités et guaranties dans la vente d’objects mobiliers corparels, Rev. 

tr. Dr. civ. 1980 p. 244 et s .  

، كذلك راجع، توفيق حسن فرج عقد البيع، المرجع السابق ، طبعة  97جزء الرابع ، ص الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ال (3)
  (. 1هامش رقم ) 403م، ص1985
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 المبحث الثاني 
 المسئولية الموضوعية في عقد الاستهلاك الإلكتروني

 تمهيد وتقسيم :
بة على المستهلك )المضرور( نظرًا للتقنيات المستعملة في الإنتاج، فقد بدأت لما كان إثبات الخطأ من أكثر الأمور صعو 

تتقلص القواعد العامة لمسئولية المورد بنوعيها، ومن هنا تم الابتعاد عن النظرية التقليدية التي تُبْنَى عليها المسئولية، وهى 
ى عنصر الضرر دون عنصر الخطأ، وذلك بعد النظرية الشخصية، وذلك باللجوء إلى النظرية الموضوعية المستندة عل

التحول التشريعي نحو حماية المستهلك الإلكتروني، وظهر ذلك جليا في اتجاه المشرع إلى الاهتمام بعنصر الضرر فقط دون 
 .(1)عنصر الخطأ في جانب المورد، ومكتفيا به لتحقق مسئوليته 

ني؟ وما لكترو لمسئولية الموضوعية للمورد في عقد الاستهلاك الإ فما هو مصدر الالتزام بضمان مطابقة المبيع؟ وما هي ا
 هي خصائصها؟ 

 هذا ما سنجيب عنه على النحو الآتي:
 المطلب الأول:

 مصدر الالتزام بضمان المطابقة. 
 المطلب الثاني:

 المسئولية الموضوعية للمورد في عقد الاستهلاك الإلكتروني وخصائصها.

 المطلب الأول
 لتزام بضمان المطابقةمصدر الا 

 تمهيد وتقسيم :
باعتبارها  –تعد النصوص الواردة في تشريعات حماية المستهلك المصدر الرئيس للالتزام بضمان مطابقة المنتج الاستهلاكي  

بصورة غير  –بالإضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني، فضلًا عن إقامته على أسس عقدية   -أحكاما خاصة 
نظرًا لارتباطه بالالتزام بالتسليم في عقد البيع والالتزام بالإعلام عند دخوله في النطاق العقدي، ويعد التزام المهني  –رة مباش

                                                           
ق (  عبد الرءوف حسن أبو الحديد، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقو 1

 .487 م، ص2017جامعة حلوان ، 
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بضمان المطابقة التزاما مستقلا قائما بذاته يختلف عن غيره من الالتزامات الأخرى تشريعيا، ويضاف له الاتفاق الذي توصل 
 ناول كلا المصدرين بالشرح، وذلك على النحو الآتي: إليه طرفا العقد؛ لذلك سنت

 الفرع الأول: التشريع كمصدر للالتزام بضمان مطابقة المبيع. 
 الفرع الثاني: العقد كمصدر للالتزام بضمان مطابقة المبيع. 

 الفرع الأول
  التشريع كمصدر للالتزام بضمان مطابقة المبيع 

المستهلك، والمبادئ العامة في نظرية الالتزام في القانون المدني، أساسًا  تعد النصوص الواردة في قوانين حماية 
للالتزام بضمان مطابقة المنتج الاستهلاكي في عقود الاستهلاك، ومع أنه يعتبر بحسب الغالب التزاما غير مستقل، بل يرتبط 

قليدي، وفيما يأتي نوضح الأساس التشريعي بالتزام أصلي آخر كما في حالة ارتباطه بالالتزام بالتسليم في عقد البيع الت
 .(1)للالتزام بضمان المطابقة

 أولًا: أحكام تشريعات الاستهلاك: 
 –م قد فرض ضمانا جديدا 2005فبراير  17بالرجوع إلى التنظيم القانوني الفرنسي يتبين أن المرسوم الصادر في  

ري "المستهلك"، ومفاده أنه "يجب أن يكون الشيء المبيع على عاتق البائع المهني لمصلحة المشت –أي التزاما جديدا 
لسنة  44مطابقا للعقد"، وذلك من خلال تعديل قانون الاستهلاك الفرنسي، وقد نقل هذا الضمان عن التوجيه الأوروبي رقم 

 .(2)م ، كنظام جديد لحماية  المستهلك1999مايو  25م، الصادر في 1999
م،  بقانون الاستهلاك 1993يوليو  26م، الصادر في 1993لسنة  949ي رقم وتعدل قانون الاستهلاك الفرنس 

م، والذي أكد على الالتزام بالمطابقة في العلاقة بين البائع المهني والمشتري المستهلك بالمواد من 2005الجديد في فبراير 
ون الاستهلاك الفرنسي على من قان L211-4من تقنين الاستهلاك؛ حيث نصت المادة  L211-18إلى رقم  L211-1رقم 

 ".)3(أنه "يلتزم البائع بأن يسلم شيئا مطابقا للعقد، ويضمن عيوب المطابقة الموجودة عن التسليم

                                                           
 وما بعدها. 29ممدوح على مبروك، المرجع السابق ، ص  (1)

 (2 ) CALAIS  AUOLY(J.), article précite.P.701 . 

 راجع، )3( 

CALAIS-AUOLY(J.), op,cit.p.171 .  
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ويترتب على إخلال البائع بالتزامه بالمطابقة آثارًا عدة أهمها ثبوت حق المشتري في رد المبيع غير المطابق إلى  
فات، أو رده واسترداد الثمن خلال سبعة أيام من تاريخ التسليم، طبقا لنص المادة البائع واستبداله بآخر مطابق للمواص

16-L211  (1)م1988يناير  6الصادر في  21من قانون الاستهلاك الفرنسي والمادة الأولى من التشريع الفرنسي رقم . 
دني الفرنسي فيما يتعلق ومن ناحية أخرى فقد نادى بعض فقهاء القانون الفرنسي بضرورة تعديل القانون الم 

بالضمان في عقد البيع والنص على ضمان المطابقة كأحد الضمانات أو الالتزامات الجديدة التي تقع على عاتق البائع 
 .(2)لمصلحة المستهلك في كل العقود، وذلك إلى جانب الضمانات الأخرى كضمان العيوب الخفية وغيرها

م الإخلال بحقوق 2006لسنة  67اية المستهلك المصري المُلْغَى رقم وقد حظرت المادة الثانية من قانون حم 
المستهلك الأساسية وخاصة أهمها الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها مواصفات الجودة العالية، وتكون مسئولية 

امنية، بحيث يستطيع في مواجهة المستهلك مسئولية تض –أي المهني "البائع والموزع الوسيط والمنتج"  –الموردين 
المستهلك الإلكتروني أن يرجع عليهم جميعا أو على أي واحد منهم مجتمعين أو منفردين للمطالبة بحقه في ضمان 

م، وهذا ما 2006لسنة  67من قانون حماية المستهلك المصري المُلْغَى رقم  2فقرة  8المطابقة، وفقا لنص المادة رقم 
 .(3)م حينما أكد على المسئولية التضامنية للموردين2018لسنة  181مستهلك الجديد رقم كرسه المشرع في قانون حماية ال

م الاتفاق على إعفاء البائع 2018لسنة  181ولا يجوز وفقا لقانون حماية المستهلك المصري الجديد رقم  
اطلا بطلانا مطلقا كل شرط من شأنه (، ويقع ب4"المهني" من مسئوليته المترتبة على إخلاله بالالتزامات الملقاة على عاتقه)

إعفاء المهني "بائع السلعة أو مقدم الخدمة" من هذا الالتزام، وهذا ما كان منصوصا عليه في قانون حماية المستهلك رقم 
منه على ما سبق، ونصت على استثناء الاتفاق على مخالفة أحكام القانون  10م؛ حيث نصت المادة رقم 2006لسنة  67

 مصلحة أفضل للمستهلك مما هو مقرر قانونا كحد أدنى من الحماية له.  حال تقرير

                                                           
 ( راجع، (1

LATINA (M.) ,La réforme du droit des contrats en pratique – Nouveauté, DALLOZ , 2017 , P. 38 .  

 

 راجع، )2(

 CALAIS-AUBOY(J.), article précite.p.701 . 

معة ( أحمد عبد البصير محمد جاب الله ، المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار الأغذية المعدلة وراثياً ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جا 3

 وما بعدها . 219م، ص 2019المنصورة ، 

 م.2018لسنة  181حماية المستهلك المصري رقم   من قانون 28( راجع نص المادة  (4
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 ثانيا: الأحكام العامة في القانون المدني:  
يجد الالتزام بضمان المطابقة في عقود البيع عامة باعتباره التزام تابع للالتزام بالتسليم على أساس القواعد العامة  

، ونبين ذلك على النحو (1)لعقود بحسن النية وقاعدة إلزام المتعاقد بمستلزمات العقدبالقانون المدني المصري، كمبدأ تنفيذ ا
 الآتي: 

 الالتزام بضمان المطابقة تأسيسا على مبدأ تنفيذ العقود بحسن النية:  -أ
 اتجه جانب من الفقه إلى أنه يمكن إقامة الالتزام بالمطابقة على أساس مبدأ حسن النية، الواجب مراعاته في 

من القانون  1104، والتي تقابل المادة )2(من التقنين المدني الفرنسي 3فقرة  1134أثناء تنفيذ العقد طبقا لنص المادة رقم 
من التقنين المدني المصري، والتي  1فقرة  148، والمقابلة للمادة رقم (3) م2016لسنة  131المدني الفرنسي الجديد رقم 

 بقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".تنص على أنه "يجب تنفيذ العقد ط
ويؤسس هذا الاتجاه رأيه على القول  بأن مبدأ حسن النية يفرض على المتعاقدين مراعاة الأمانة والتعاون بما  

له إلزام المشتري يحقق الثقة العقدية بين الطرفين ويضمن تنفيذ العقد بطريقة صحيحة وسليمة، فليزم البائع بالمطابقة ويقاب
، خاصة وأن تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجه حسن النية )4(ببذل العناية اللازمة للتحقق من حالة المبيع وقت التسليم

يقتضي إلزام البائع بأن يسلم المشتري شيئا مطابقا للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد على المبيع من أجله، وأن إخلال 
 مه بالمطابقة يتنافى مع حسن النية بما يرتب مسئوليته المدنية. البائع بالتزا
ويسري كل ما سبق على عقد تقديم الخدمة، وذلك وفقا لأحكام القانون المدني، وذلك على اعتبار أن حسن النية  

من عدمه من مسائل مبدأ عام ينطبق على جميع العقود أيًّا كان محلها، ويعد تقدير مدى توافر حسن النية في تنفيذ العقد 
 . (5)الواقع التي يختص بتقديرها قاضي الموضوع دون خضوعه في التقدير لرقابة محكمة النقض

                                                           
 وما بعدها .  33ممدوح محمد على مبروك ، المرجع السابق ، ص (1)

 راجع ،( 2

Calais-Auloy(J.), Lʼattente légitime, une nouvelle source de droit subjectif ?, op, cit, p. 171 . 

 . 29ديد، المرجع السابق ، ص ( محمد حسن قاسم ، قانون العقود الفرنسي الج 3

 راحع ، )4( 

 AUBERTIN( CH.), op, cit, p.279, no5 .  

 .  1688، ص17م ، مجموعة أحكام محكمة النقض ،  السنة 1966نوفمبر  15، جلسة 234نقض مدني مصري رقم  (5)
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 الالتزام بضمان المطابقة تأسيسا على قاعدة إلزام المتعاقد بمستلزمات العقد:   -ب
من التعديل الصادر  1104من التقنين المدني الفرنسي، والمعدلة بموجب نص المادة  1135نصت المادة رقم  

م على تقرير الالتزام بضمان المطابقة على أساس أنه من مستلزمات تنفيذ العقد 2016لسنة  131بموجب القانون رقم 
، من التقنين المدني المصري، والتي تنص على أنه " لا يقتصر العقد على إلزام 2فقرة  148بحسن نية، وتقابلها المادة رقم 

 . (1)ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام" المتعاقد بما ورد فيه
ويؤكد جانب من الفقه على أن الالتزام بضمان المطابقة أصبح من مستلزمات عقد البيع، ويقتضي على القاضي  

فيه، وتوفير الحماية الكافية للمستهلك، باعتباره أن يضيفه إلى مضمون العقد؛ لتحقيق التوازن في العلاقة العقدية بين طر 
 .(2)الطرف الضعيف في العلاقة

من القانون المدني الفرنسي الجديد رقم  1309وأكد المشرع الفرنسي على مسئولية الموردين التضامنية، فنصت المادة 
ير الأمر على خلاف ذلك، في م على المسئولية التضامنية حال الدين المشترك، فقررت أنه " لا يص2016لسنة  131

 . (3)العلاقة بين الدائنين وبين المدينين إلا إذا كان الالتزام تضامنيا أو إذا كان الأداء المستحق غير قابل للتجزئة"
بصفة خاصة في العقود  –ويتأكد كذلك مصدره القانوني –ويتضح الالتزام بضمان المطابقة بصورة واضحة  

وسائل الإلكترونية عبر الإنترنت أو بطريق التليفزيون؛ حيث لا يتمكن المستهلك "المشتري أو متلقي الاستهلاكية التي تتم بال
الخدمة" من التحقق من مطابقة المنتج وقت التعاقد، فتترتب مسئولية البائع أو مقدم الخدمة إذا سلم شيئا أو أدى عمل 

 181ما نص عليه قانون حماية المستهلك المصري رقم  ، وهذا(4)"خدمة" غير مطابق للمواصفات المعروضة على الشاشة
 (. 5م حينما وضع بابا خاصا للتعاقد عن بعد )2018لسنة 

 

                                                           
 .  203محمد حسين منصور، الوجيز في مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص (1)

،  وما بعدها،   خالد عبد المنعم ابراهيم مصطفى ، حماية المستهلك في التعاقد 35محمد على مبروك، المرجع السابق ، ص ممدوح (2)
 وما بعدها .  16الإلكتروني ، المرجع السابق ، ص 

قنين المدني الفرنسي ، دار الجامعة م للت2016(  نبيل ابراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام ، مع المستحدث في تعديلات  3

 . 263، ص  1، مشار إليه في حاشية رقم  2020الجديدة ، الإسكندرية ، ط 

 وما بعدها .   17أسامة أحمد بدر ، ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني ، المرجع السابق ، ص  (4)

 .م2018لسنة  181المستهلك رقم  من الفصل الثالث من قانون حماية 41حتى  36( راجع المواد من 5
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 الفرع الثاني
 العقد كمصدر للالتزام بضمان مطابقة المبيع

قد يجد ضمان المطابقة أساسه في التزام عقدي آخر، وخاصة في حالة كونه التزام تابع؛ حيث يرتبط الالتزام  
ق العقدي ه في النطاد دخولان المطابقة ارتباطا وثيقا بالالتزام بالتسليم في عقد البيع، ويرتبط كذلك بالالتزام بالإعلام عنبضم

لالتزامات هذه ا لعقد المنتج الاستهلاكي بالاتفاق على مضمونه؛ حيث لا يمكن للمهني "البائع، أو مقدم الخدمة" أن ينفذ
بالإعلام  لالتزامنفذ التزامه بضمان المطابقة، وعلى ذلك نوضح كون الالتزام بالتسليم، واتنفيذا صحيحا وسليما إلا إذا 

 كمصدرين للالتزام بالمطابقة، ذلك على النحو الآتي: 
 أولا: الالتزام بالتسليم مصدرا للالتزام بضمان المطابقة: 

مان المطابقة يرتبط بالالتزام بالتسليم يرى أغلب الفقه الفرنسي، ويؤيده القضاء الفرنسي أيضا أن الالتزام بض 
ويعتبر تطبيقا له، فيقوم الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسليم؛ لأن التسليم لا ينفذ إلا إذا قام البائع بتسليم المشتري 

بقا تماما مع المبيع مطابقا للمواصفات المتفق عليها، ومن ثَمَّ وضع المبيع تحت تصرف المشتري، وعلى أن يكون مطا
 .(1)، وذلك تنفيذا للعقد المبرم بينهماالغرض الذي يبحث عنه

وباعتبار أن موضوع تسليم المبيع هو الشيء المتفَق عليه في عقد البيع، فإن التسليم يجب أن يتم على شيء  
 . (2)مطابق للمواصفات المتفق عليها بين طرفي العقد

بالتسليم المطابق إذا كان هناك اختلاف بين الشيء المبيع وما كان متفقًا عليه ومن ثَمَّ يعد البائع مخلاًّ بالتزامه  
 .(3)في العقد مع المشتري، ومثالا لذلك، تسليم جهاز الكمبيوتر غير  مطابق للمواصفات المتفَق عليها لأداء الغرض من العقد

                                                           
 راجع، (1)

 Strack(B.) , Droit civil ,Obligations,2contract,3eed par H. Roland et L.Boyer ,Litec .1989.p.143 

   

 راجع، )2( 

Tourneau (PH.), Responsabilité des vendeurs et Fabricants, éd Dalloz 831no 2000 . p141.   

 راجع، )3(

 Oct. 13 er civ. 1, cass 1055, p. 546 Ph Le Tourneau et loic cadiet, op. cit. no (ordinateur dʼune capacité 

inférieure). 211. Juris. P1994, D. 1993 .  
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غير مطابق يكون منعدما، مما يرتب وهذا ما كرسه القضاء الفرنسي، حينما قضى بأن التسليم الوارد على شيء  
أحقية المشتري في الامتناع عن دفع الثمن إلا إذا نفذ البائع التزاماته وبصفة خاصة التزامه بتسليم شيء مطابق وفقا 

 . (1)للعقد
وما سبق، كان اتجاه فقهاء القانون المصري، والذين أكدوا على القول بأن رجوع المشتري على البائع بدعوى عدم  

، وبناءً على هذا الإخلال فلا يكون المشتري واقعا في غلط، وإنما يكون (2)لمطابقة أساسه إخلال البائع بالتزامه بالتسليما
 . (3)البائع مخلا بالتزامه بالتسليم

ويذهب البعض من الفقه في التنظيم العام لعقود البيع إلى القول بضرورة إفراد التزام مستقل على عاتق البائع بأن  
لا يسلم المشتري شيئا مغايرًا لما كان قد تعاقد عليه، ويتحقق ذلك عن طريق تعديل نصوص القانون المدني المنظمة لالتزام 
البائع بتسليم المبيع وإضافة عنصر المطابقة، ليصبح للمشتري حق أصيل ومستقل في تسليم شيء مطابق كالتزام مستقل 

 كون الالتزام بالتسليم مصدرًا لضمان المطابقة.، ومن هنا يتضح أكثر (4)على عاتق البائع
ونؤيد الاتجاه الفقهي الذي يؤسس الالتزام بضمان المطابقة كالتزام تابع أو مكمل للالتزام بالتسليم وفقا لأحكام  

 131يد رقم من القانون المدني الفرنسي الجد 1227من القانون المدني الفرنسي، والمقابلة لنص المادة  1615المادة 
ضع المبيع من التقنين المدني المصري، والتي تنص على أنه "يكون التسليم بو  435م، والتي تقابل المادة 2016لسنة 

ن البائع ادام أتحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عاتق، ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا م
 قد أعلمه بذلك".

ه والقضاء بشأن عقود البيع والخدمات الخاضعة للقواعد العامة دون تلك الخاضعة لأحكام بيد أننا نتفق مع الفق  
 قانون حماية المستهلك باعتبار الالتزام بالمطابقة التزام مستقل وليس تابعا للالتزام بالتسليم. 

                                                           
 راجع، )1( 

Ans de jurisprudence commentée 10GUY RAY MOND, Droit de la consummation, juris – 1995 fév 7, cass 

ler Civ. 113, p. 83 éd. Du juris – classeur no 2000- 1990 ,1994; contrats, conc. Consom. 1994 juin 17. La 

cour de Dijon, 00019. Data no 147 com .   

 .  249عبد المنعم البدراوي ، المرجع السابق ، ص  )2(

  . 233عبد الرشيد مأمون ، المرجع السابق ، ص(3)

م، 2005جامعة عين شمس، سنة  –د محمد الزريقات، عقد البيع عبر الإنترنت ، دراسة تحليلية ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق عمر خال (4)
 وما بعدها .  327ص



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
55 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

لمة "المطابق" إلى إلى وجوب  تعديل النص سالف الذكر، وإضافة ك (1)وبناءً على ما سبق يتجه جانب من الفقه  
 المبيع، فيكون التسليم بوضع المبيع المطابق تحت تصرف المشتري، ويستند في ذلك على الآتي:

مكينه من على ت لا يقتصر التسليم الكامل على تمكين المستهلك الإكتروني من حيازة الشيء المبيع، وإنما يشتمل أيضا -1
اقد ذي تم التعغرض الجه المطلوب إلا إذا كان المبيع مطابقا للمواصفات أو الالانتفاع به، ولن يتحقق هذا الانتفاع على الو 

 عليه من أجله. 
قد ينشأ من ع نتيجة يتفق الالتزام بضمان المطابقة في طبيعته مع الالتزام بالتسليم؛ حيث يعتبرا التزاما عقديا بتحقيق -2

 البيع، ويهدفا إلى تيسير تنفيذه. 
بأن الالتزام بالمطابقة أصبح ملازماً للالتزام بالتسليم لا ينفك عنه، فالمورد لا يعتبر منفذا وعلى ذلك يتأكد القول  

ذى و الغرض الصفات ألالتزامه بالتسليم على الوجه الصحيح إلا إذا سلم ذات الشيء المتفق عليه أو سلم شيئاً مطابقاً للموا
 تم التعاقد عليه من أجله. 

 : (2)لكافي كأساس للالتزام بضمان المطابقة ثانيا: الالتزام بالإعلام ا
يقيم جانب من الفقه الفرنسي الالتزام بالمطابقة على أساس الالتزام بالإعلام، فإذا قدم المورد للمستهلك بيانات  

 ومواصفات معينة عن حقيقة السلعة المبيعة، وكذلك في شأن عقود الخدمات وكان المشتري حسن النية يعتقد بصورة مقبولة
ومشروعة صحة هذه البيانات، وتوقع أن تكون السلعة وقت التسليم أو الخدمة وقت التقديم مطابقة لهذه البيانات الأمر الذي 
دفعه إلى إصدار رضائه بالشراء أو التعاقد على الخدمة، فإن هذه البيانات أو تلك المعلومات تدخل في النطاق العقدي ويلتزم 

يذها عينًا وجعلها مطابقة مع حقيقة الواقع عن طريق إلزامه بتسليم شيء أو تقديم خدمة مطابقا المورد، "ومقدم الخدمة" بتنف
لها، وبحيث يرجع حق المستهلك، أو متلقي الخدمة في رفع دعوى التنفيذ العيني للمطالبة بتسليم شيء، أو تقديم خدمة 

 . (3)ممطابق للبيانات والمواصفات إلى الأثر الإجباري للالتزام بالإعلا
ويلاحظ جانب من الفقه المصري أنه لا يمكن تأسيس رجوع المستهلك على البائع في حالة عدم المطابقة على  

، ويتبين (4)أساس عدم العلم الكافي بالمبيع؛ لأن المشتري علم بالمبيع علما كافيا، ويعرف كل الصفات التي يجب توافرها فيه
                                                           

 وما بعدها .  39ممدوح محمد على مبروك ، المرجع السابق ، ص   (1)

 عدها .وما ب 32(  محمد حسن قاسم ، التعاقد عن بعد ، المرجع السابق ، ص  2

 راجع ،  (3)

 MAGNAN(F.) , Thése précitée no , 678, et no 517, p. 658 et 657, p. 532.  

 وما بعدها .232عبد الرشيد مأمون ، المرجع السابق ، ص )4(
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لالتزام بالإعلام ونظام العلم الكافي بالمبيع والالتزام بالمطابقة ويوجد العديد من بمناسبة ذلك أنه توجد فروق واضحة بين ا
  ، وهذا ما نوضحه على النحو الآتي:(1)أوجه التمييز بين أساس وجزاء الإخلال بكل التزام منهما

ي بحقيقة المبيع على أساس يقوم حق المشتري في العلم الكافي بالمبيع والتزام البائع بإعلام المشتر  أساس كل منهما: –أ 
يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا"،  -1من التقنين المدني المصري، والتي تنص على أنه " 419نص المادة 

فقرة ب من قانون حماية المستهلك المصري، التي حظرت الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وخاصة، الحق في 2والمادة 
من  1فقرة6مات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والمادة الحصول على المعلو 

م  التي تنص على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك 2006لسنة  67قانون حماية المستهلك المصري المُلْغَى رقم 
دى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤ 

م، والتي 2018لسنة  181المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط"، وهذا ما أكد عليه قانون حماية المستهلك المصري رقم 
نصت على الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو 

 .(2)تقدم إليهيستخدمها أو 
وبالرجوع للقواعد العامة بالقانون المدني، نجدها لم تنص على الالتزام بضمن بالمطابقة صراحة، وإنما ورد النص  

من  L221-4ة عليه في قوانين الاستهلاك؛ حيث يقوم الالتزام بضمان المطابقة في القانون الفرنسي على أساس نص الماد
بقة المطا تنص على أنه "يلتزم البائع بأن يسلم شيئا مطابقا للعقد، ويضمن عيوب قانون الاستهلاك الفرنسي، والتي

ن حماية من قانو  9ونص المادة رقم  2فقرة  2الموجودة عند التسليم"، وفي مصر يمكن تأسيسه على نص المادة رقم 
 م. 2018لسنة  181المستهلك رقم 

ت المبيع وقت إبرام العقد أو قبل إبرامه؛ لأنه يهدف إلى حماية رضاء يجب أن يتوافر العلم الكافي ببيانا التوقيت :  -ب 
المشتري حتى يكون حرا مستنيرا، ويساعده مثلا على حسن اختيار الجهاز المبيع الملائم لحاجته، كما يمتد بعد إبرام العقد 

ق وقت أداء الخدمة، وقت تسليم ، أما المطابقة فيجب أن تتحق(3)وفي أثناء تنفيذه حتى يساعد في حسن سير عمل الجهاز

                                                           
م، ص 2000، ط  مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية(  1

 .وما بعدها  132

 . من قانون حماية المستهلك 2من المادة رقم  2( راجع نص الفقرة رقم  2

 راجع، (3

TERRE ( F.) , SIMLER ( P .) ,Droit civil.Les biens - 10e éd, ,Dalloz 2018 , P. 78 et s .   
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المبيع وعند تنفيذ العقد؛ لأنها، أي المطابقة تهدف إلى تمكين المستهلك "المشتري أو متلقي الخدمة" من الحصول على 
 شيء يتوافق مع حاجاته وأغراضه الخاصة ويحقق له النفع المنشود.

العقد للإبطال لمصلحة المشتري، بحيث يجوز للمشتري  يترتب على عدم تحقق العلم الكافي بالمبيع قابليةالجزاء،   -ج 
من التقنين المدني المصري، وقبل الحكم  419/2وحده أن يتمسك بالإبطال كما يجوز له أن يتنازل عنه وفقا لنص المادة 

ع إذا لم بالإبطال يكون العقد صحيحًا منتجا لكافة آثاره، ويسقط حق المشتري في طلب الإبطال بدعوى عدم علمه بالمبي
يتمسك به خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سبب الإبطال، أي من وقت تمام العقد، ولو لم يعلم المشتري بحقيقة المبيع 

 (. 1المعيب خلال تلك المدة)
كما يثبت للمشتري الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب إخلال البائع بالتزامه بالإعلام وقت  

بر الإخلال بالالتزام بالإعلام خطأ تقصيريا، فإذا نتج عن ذلك ضرر أصاب المشتري فإن البائع يلتزم التعاقد؛ حيث يعت
، (2)بتعويضه على أساس أحكام المسئولية التقصيرية كأثر من الآثار العرضية الناتجة عن العقد الباطل بوصفه واقعة مادية

ت الحق للمشتري في طلب التنفيذ العيني أو الفسخ لعدم التنفيذ مع بينما يترتب على إخلال البائع بالتزامه بالمطابقة ثبو 
 . (3)التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى

وتسقط دعوى الفسخ لعدم المطابقة في إطار العقود الخاضعة للقواعد العامة بمضي خمس عشرة سنة من وقت  
كذلك في عقود الاستهلاك؛ حيث لم يخصها التنظيم الخاص ، و (4)إخلال البائع بالتزامه، أي من وقت التسليم غير المطابق

 بمدة تقادم تختلف عن تلك المقررة في القواعد العامة. 
كما يثبت للمستهلك الحق في إعادة السلعة أو المنتج غير المطابق واستبداله بآخر مطابق أو رده واسترداد الثمن  

 181المصري رقم من قانون حماية المستهلك   17ة والماد سي،الفرنمن قانون الاستهلاك  L211-16طبقا لنص المادة 

                                                           

م، ص 2000العلاقة العقدية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، ط  مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبيانات عند تكوين   (  1
172 .   

وما بعدها ،  ممدوح محمد على  28المرجع السابق،  ص مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبيانات عند تكوين العلاقة العقدية ، (2)
ولوجيا المعاصرة، دراسة مقارنة بين القانون المدني )المصري والفرنسي( مبروك ، أحكام العلم بالمبيع وتطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكن

 . 411م . ص1999 – 1998والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 

 . 2016لسنة  131من القانون المدني الفرنسي الجديد رقم  1230حتى نص المادة  1224( راجع نص المادة  3

 .  1هامش 564-563المرجع السابق ، ص 4رزاق السنهوري ،الوسيط جعبد ال (4)
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إعادتها له من جديد دون مقابل، أو الحق  فيلخدمة غير مطابقة، الحق  يًاويثبت للمستهلك متى كان متلق  م،2018لسنة 
 اية المستهلكحممن قانون  21استرداد مقابلها أو مقابل ما نقص فيها من مطابقة وذلك كله وفقا لنص المادة رقم  في

 . المصري 
بأنه رغم الفروق السابقة بين الالتزام بالإعلام والالتزام بالمطابقة إلا أنه لا يمكن تجاهل  (1)ونؤيد رأي البعض 

الارتباط بينهما؛ حيث تعتبر المعلومات والمواصفات المقدمة من المهني هي المعيار أو الضابط الأساسي الذي يؤخذ في 
المطابقة، وذلك لأن البيانات والمواصفات التي قدمها البائع للمشتري هي التي حددت حالة الشيء المبيع الاعتبار عن تقدير 

الذي انصب عليه رضاء المشتري فتدخل في النطاق العقدي ويجبر القاضي البائع بناءً على طلب المشتري على تنفيذ 
مسئوليته في حالة عدم المطابقة؛ حيث يفترض سوء نية مضمون الإعلام الصادر منه بتسليم شيء مطابق له، وإلا ترتبت 

 البائع المهني، وأنه قدم معلومات غير صحيحة بقصد تضليل المستهلك. 
م، والتي تنص على أنه "يؤخذ في 1999مايو  25الصادر في  44/1999وما أكد عليه التوجيه الأوروبي رقم  

تي تضمنها ع، والتفق عليها والبيانات والمواصفات المقدمة من البائالاعتبار عن تقدير المطابقة بصفة خاصة، الشروط الم
قليل من لى التالإعلان عن السلعة"، فضلا عن أن إضافة الالتزام بضمان المطابقة على أساس الالتزام بالإعلام سيؤدي إ

تسليم شيء تزم بطة؛ لأنه سيلصور الدعاية الكاذبة أو المضللة، ويحول دون تقديم البائع لبيانات خاطئة أو معلومات مغلو 
 طابقة.ان الممطابق لها، وعلى ذلك يصلح لالتزام البائع أو مقدم الخدمة بالإعلام أن يكون أساسا قويا للالتزام بضم

ة وية المعيبار الدونحن في إطار دراستنا سنتناول في الفصل التالي أهمية اللجوء إلى المسئولية الموضوعية في مواجهة أضر 
صفات يصبح الموا طبيقاً لضرورة ضمان مطابقة مطابقة المبيع الدوائي للمواصفات المحددة ، وفي حالة مخالفة هذه، وذلك ت

 رر من جانبات الضالمورد أو المنتج مسئولًا عن المنتج الدوائي المعيب تطبيقاً للمسئولية الموضوعية ، وذلك لصعوبة إثب
 المضرور  .

 
 

                                                           
 . وما بعدها 44ممدوح محمد على مبروك ، ضمان مطابقة المبيع ، المرجع السابق ، ص (1)
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 الثاني طلبالم

 ة الموضوعيَّة لمواجهة مخاطر الدواءاللجوء للمسئوليَّ 
 تمهيد وتقسيم :

لعجزها عن توفير  ؛تقصيريَّة مة أة إلى القواعد التقليديَّة في المسئوليَّة المدنيَّة سواء أكانت عقديَّ هَ جَّ وَ المُ  نظرًا للانتقاداتِ 
طالبة ليَّة للمُ ة للمسئو بالقواعد العامَّ ها ر منالمتضر ِ  حيث يستعينُ دواء، اء حوادث الالة للمضرورين من جرَّ الحماية الفعَّ 

 . المنتِج خطأ الصيدلي ِ  إثباتَ  بالتعويض والتي تستلزمُ 
ة في مجال تحقيقُ  يصعبُ  االخطأ أمرً  ا كان إثباتُ ولمَّ  ة ة المدنيَّ سئوليَّ نتاج الدواء وكون المإه من طرف المضرور خاصَّ

ر الكبيرِ  كافيةً  دْ عُ م تَ التقليديَّة )سواء العقديَّة أو التقصيريَّة( ل ل ب ؛التكنولوجي ِ  ي ِ جال الصناعي المف لجبر الأضرار أمام التطوُّ
ير في وضع معه التفك تلزمُ دت وضعًا يسهذه الظروف ولَّ  فكلُّ  ؛ا على تغطية الأضرار التعاقديَّة أو التقصيريَّةإمَّ  أضحت قاصرةً 

يَّة المسئول من واسعةٍّ  سمح من خلالها بإسعاف شريحةٍّ يُ  ةٍّ آليَّ  ج ذات لمنتِ لمدنيَّة ليَّة اضحايا الأدوية المَعيبة، فبرزت أهمِ 
 ِ  القائمة على عنصر العيب والضرر.  الطابع الخاص 

لامة للمُستهلكين، ممَّ أعلى مستوً  توفيرَ  المقارنةُ  فقد حاولت التشريعاتُ   نظامِ  ا دفعها إلى محاولة بناءِ ى من الأمان والسَّ
من الضحايا وإعادة حالتهم إلى ما كانت  ممكنٍّ  قدرٍّ  أكبرِ  إلى تعويضِ  ، يهدفُ موضوعي ٍّ  على أساسٍّ  يقومُ  جديدٍّ  ساءلةٍّ مُ 

 .  (1)عليها قبل وقوع الضرر
ليَّة عن فعل المُنتجات المسئو "تحت عنوان  1985لسنة  374رقم  الأوربيُّ  المسئوليَّة الموضوعيَّة الذي أنشأه التوجيهُ  فنظامُ 

في مصلحة  تصبُّ  ةً نوعيَّ  قفزةً  لُ ك ِ شَ يُ  - 1998لسنة  389بمقتضى القانون رقم  المشرِ ع الفرنسيُّ  هُ لذي أخذ نهجَ ، وا"المَعيبة
 المُستهلك المضرور. 

من إعادة النظر في  لذلك لابدَّ  ؛خطأ منتجها معها على المضرور إثباتُ  ، يصعبُ خطرةً  منتجاتٍّ  بحسبانها فالمُنتجات الدوائيَّة
 . (2)له المضرور ضَ يتعرَّ  أنْ  الذي يمكنُ  في اعتباره الخطرَ  يأخذُ  آخرَ  عليه المسئوليَّة من منظورٍّ  ذي تقومُ الأساس ال

                                                           
  )1)   راجع ،   

BRENNER-C  ,Procédures civiles d'exécution - 9e éd, Dalloz2019, p. 43 . 

 )  )2راجع ،  

= 
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 فرعين كالآتي :إلى  المبحثهذا  مُ قسِ  نالإحاطة بهذا الموضوع،  وبغيةَ 
 مفهومُ المسئوليَّة الموضوعيَّة عن المنتجات الدوائية.الأول:  الفرع

 . لمسئولية الموضوعية عن مخاطر الدواءل القانونيُّ  سُ الثاني:الأسا فرعال

 
 لفرع الأولا

 عن المنتجات الدوائية مفهوم المسئوليَّة الموضوعيَّة
لأضرار جبر ا هدفُ تي تستالمسئوليَّة المدنيَّة الموضوعيَّة من المفاهيم الجديدة في مجال الالتزامات القانونيَّة ال دُّ تُعَ 

و المسئوليَّة أ المخاطر لى أساسعبالمسئوليَّة الموضوعيَّة أو المسئوليَّة  قانونية اللاتينيةال ا الأنظمةُ هَ يم ِ سَ وإصلاحها، حيث تُ 
هى مميزات  يفها ؟ وماهو تعر  فماة. ة أو غير الخطئيَّ ة بالمسئوليَّة الشيئيَّ نجلوسكسونيَّ الأ  ا الأنظمةُ يهَ م ِ سَ بدون خطأ، كما تُ 

 نتجات الدوائية ؟ هذا ما سنجيب عليه كالتالي :تطبيقها في مواجهة مخاطر الم

 أولًا : تعريف المسئولية الموضوعية:
قد  لها، فهومٍّ ملإعطاء  من بعض الفقهاء محاولات  هي لهذه المسئوليَّة، وإنما  وجامع   د  دَّ حَ مُ  لا يوجد تعريف    أنهالحقيقةُ 

 نازعات.ن المُ م صطلحات التي قد تحدُّ وضع المفاهيم أو تحديد المُ  لُ ه ِ سَ يُ 
 فُ رَّ عَ وتُ ، (1ن يكون مسئولًا عن نتاج النشاط الذي يقوم به)مَ  ؤخذ على عاتقِ التي تُ  بأنها: الالتزاماتُ  البعضا هَ فُ ر ِ عَ حيث يُ 

 .(2صاب)مهما كانت صفة المُ  ل التبعة، وأنها مسئوليَّة تقومُ على أساس تحمُّ  أيضًا بأنها: المسئوليَّة التي تقومُ 
على الضرر باعتباره موضوعها أو  ( على أنها: "تلك المسئوليَّة التي تقومُ 3المسئوليَّة الموضوعيَّة عند البعض) تْ فَ ر ِ عُ و 

فها البعضُ  محلها، فهي تستندُ  على  الآخرُ  إلى فكرة الضرر، عكس المسئوليَّة المدنيَّة التقليديَّة القائمة على الخطأ". كما عر 
ة، لا هي تقصيريَّة ولا هي عقديَّة ....") قانونيَّة وهي مسئوليَّة ،ة  دَ حَّ وَ أنها: "مسئوليَّة مُ   .(4خاصَّ

                                                           
= 
. 18e éd., Sirey2019m p. 126 -LAGARDE X. , Procédure civile COUCHEZ G. et  

 .181( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتجِ، المرجع السابق، ص(1

 .120بودالي محمد، مسئوليَّة المنتج عن منتجاته المَعيبة "دراسة مقارنة"، المرجع السابق، ص )2(

 . 129تعاقد المحترف )مفهومه، التزاماته، ومسئوليته(، دراسة مقارنة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، بدون سنة، ص( معتز نزيه محمد صادق المهدي، الم  (3

 .182الهيثم عمر سليم، المسئوليَّة المدنيَّة عن أضرار البدائل الصناعيَّة الطبيَّة، المرجع السابق، ص )4(
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في  نت تصبُّ فات وإن كالتعريهذه ا لنا بأنَّ  لتحديد مفهوم المسئوليَّة الموضوعيَّة يظهرُ  حاولاتٍّ ه من مُ ذكرُ  مَ من خلال ما تقدَّ 
 نَّ إ الضرر، أي حدوث ها بمجردبينها هو انعقادُ  المشتركَ  مَ القاس نَّ أمن ناحية الصياغة، و  أنها تختلفُ  نفس المحتوى، إلاَّ 

 وب السلعة.عي تد إثبابمجرَّ  ل التبعة،ج بتحمُّ فيها المنتِ  يلتزمُ  ةٍّ خطئيَّ  فهي مسئوليَّة غيرُ ، خاص   هذه المسئوليَّة لها طابع  
أم  ب قد أخطألمتسب ِ ار بصرف النظر عن كون ضررًا قد حلَّ بالمضرو  ا أنها تبني المسئوليَّة على أساس أنَّ أيضً  كما يستشفُّ 

وهو ، ةللمسئوليَّ  واحدٍّ  امٍّ ن نظع مُ فهي تتكلَّ  المُنتجات المَعيبة. مُستهلك دُ د ِ هَ د المخاطر التي تُ رًا أمام تزايُ رَّ بَ مُ  هذا الأمرُ  دُّ لا، ويع
، فهي مسئوليَّة لتقصيريَّةاليَّة ه من قبيل المسئو تبارُ اع ه من قبل المسئوليَّة العقديَّة، كما لا يمكنُ لا يمكن اعتبارُ  خاص   نظام  

 إثبات خطأ المنتِج.  إلىولا يحتاج فيه المضرور ، على أساس ثبوت الضرر تقومُ  جديدة  
ا مهم -حدوث الأضرار حال ها المنتِج في لُ الالتزامات التي يتحمَّ  المسئوليَّة الموضوعيَّة بأنها: "مجموعُ  نفهمَ  أنْ  يمكنُ  ؛وعليه

 .  (1)تعاقديَّة" علاقةٍّ  ر أيُّ بالمتضر ِ  هُ طْ ب منتجاته ولو لم تربِ تعيُّ  بسبب - هكانت صفتُ 
حدث تُ  أنْ و ، لمُنتجاتب اوهي تعيُّ  ؛من شروطٍّ  السابقة نستنبط أنه لقيام هذه المسئوليَّة لابدَّ  اتمن خلال هذا التعريف والتعريف

 ذا المقام أنَّ هكر في لذ ِ با دير  ج. المُنتجات والأضرار ةوعلاقة السببيَّة بين معيوبيَّ ، هذه المُنتجات المَعيبة أضرارًا بمن يستعملها
دوية وما ى غرار الأتها علاجمة عن استعمال المُنتجات المَعيبة أو الخطيرة بطبيعهت إلى المخاطر النَّ من الدول قد تنبَّ  اكثيرً 

رار النَّاشئة عن ة عن الأضسئوليَّ ج أو الممسئوليَّة المنتِ  مُ تنظ ِ  قوانينَ  ى سن ِ الذي دفعها إل بالمُستهلك، الأمرُ  سببه من أضرارٍّ تُ 
 المُنتجات المَعيبة. 

لهذا  ؛عفي المضرور من إقامة الدليل على خطأ المنتِجبالضرر فقط، وتُ  هذه المسئوليَّة تهتمُّ  أنَّ  لاحظن، ما سبق من جماع 
لا سيما ، بدرجة الخطأ ولا عبرةَ  ،بجسامة الأضرار التعويض مرتبط   والتبرير في ذلك أنَّ  (.2بالمسئوليَّة بالموضوعيَّة) تْ يَ م ِ سُ 

ع في تفسير كما توسَّ ، في فكرة ومفهوم الخطأ في سبيل العدالة عَ توسَّ  قد حاول تطويع النصوص بأنْ  الفرنسيَّ  القضاءَ  وأنَّ 
 إثبات العكس. لا تقبلُ  مطلقةً  جعلها قرينةً  القرائن القانونيَّة إلى أنْ 

ر المسئوليَّة المدنيَّة للمنتِج بدءًا من حراسة الأشياء إلى المسئوليَّة الموضوعيَّة في تطوُّ  ص بدقةٍّ ظ والمتفح ِ لاحِ المُ  غير أنَّ 
إذ ، بينهما يرى بأنه لا فارقَ  ؛المُنتجات ةالعكس إلى إثبات الضرر وربطه بمعيوبيَّ  إثباتَ  ومن الخطأ المفترض الذي لا يقبلُ 

                                                           

 )1 (راجع ،   

. Nouveauté, , Dalloz2020, p. 36 –juridique. Rapport sur l'Index de la sécurité juridique  B, Index de la sécurité-DEFFAINS 

 .12زاهية حورية سي يوسف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتجِ، المرجع السابق، ص )2(
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ا في الحالة إثبات العكس، أمَّ  لا يقبلُ  مفترض   وهو خطأ  ، على أساس خطأ في الحراسة في الأولى يُسأل المنتِج كحارسٍّ 
 .(1)غتنم بفعل نشاطهاالثانية فيُسأل كمنتفع ورابح على أساس قد 

ان سواء ك مة  ة قائالمسئوليَّ  أنَّ إثبات العكس يعني  ساءلة على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبلُ المُ  إلى ذلك أنَّ  أضفْ 
راكز الم ختلافُ الولا  جبر الأضرار هما يستهدفُ يكل لأنَّ ؛ نادي به المسئوليَّة الموضوعيَّةالمنتِج مخطئًا أم لا، وهو ما تُ 

 والمنتفع. يءالقانونيَّة لحارس الش

 :المسئوليَّة الموضوعيَّة ثانياً : مميزات
ببعض  زُ تميَّ تغير أنها  يديَّةللمسئوليَّة المدنيَّة التقل المسئوليَّة الموضوعيَّة أنها امتداد   ن لنا من خلال تعريفبعدما تبيَّ 

مع  ةً يَّة مقارنلموضوعازات المسئوليَّة الذي يدفعنا إلى البحث عن ممي ِ  ستحدثة، الأمرُ مُ  ها مسئوليَّةً الخصائص التي تجعلُ 
 المسئوليَّة التقليديَّة.    

ة قانونيَّة مسئوليَّة ة الموضوعيَّةالمسئوليَّ  -أ   : خاصَّ
ة  قانونيَّة بموجب نصوصٍّ  مة  قانونيَّة، بمعنى أنها منظَّ  المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتِج هي مسئوليَّة نشير إلى أنَّ  بدايةً  خاصَّ

ٍّ  مسئوليَّةً  عتبارهاأنواع مسئوليَّة المنتِج الأخرى من عقديَّة وتقصيريَّة، ولا بها، شأنها في ذلك شأنُ  يها فنسم ِ  من نوع خاص 
 (.2ة القانون)بقوَّ  مسئوليَّة قائمةً 

موقف المضرور من المُنتجات الدوائيَّة المَعيبة حسب  إلى وقوع الضرر، فقد يختلفُ  تْ الرغم من وحدة الواقعة التي أدَّ على ف
المنتِج بموجب دعوى المسئوليَّة  على الصيدلي ِ  رجعُ عاملته بحسب ما إذا كان يمُ  المنتِج، أي تختلفُ  طبيعة علاقته بالصيدلي ِ 

من الغير في حالة  أفضلَ  يكون في وضعٍّ  تعاقديَّة بالصيدلي ِ  صلة   هُ تربطُ  نْ العقديَّة أو بموجب دعوى المسئوليَّة التقصيريَّة؛ فمَ 
خولها له دعوى المسئوليَّة العقديَّة من ي تُ المُتعاقد بالمزايا الت عُ في المُنتجات الدوائيَّة، حيث يتمتَّ  حدوث الضرر بسبب عيبٍّ 

حيث افتراض مسئوليَّة المنتِج المدين بضمان العيب الخفي أو الذي يلتزم بإعلام المشتري بمخاطر استخدام الأدوية وتحذيره 
 (.3من مخاطرها)

رين دون الأخذ في الاعتبار طبيعة تضر ِ ساواة بين المُ المُ  هدف الفقه والقضاء الفرنسيين هو تحقيقُ  ومن الجدير بالإشارة أنَّ 
ق هذه حق ِ يُ  ةٍّ دَ حَّ وَ مُ  إخضاع هؤلاء المنتجين لمسئوليَّة ذات طبيعةٍّ  علاقتهم بالمنتِج أو مدى خطورة المُنتجات، فإنَّ 

                                                           
 )1 (راجع ،    

.  10e éd., , Dalloz2019, p. 69 -P, Droit civil.Les biens -F+SIMLER-TERRE 

ر كسبب لإعفاء المنتج من المسئوليَّة، دار المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة، (2  .66، ص2007( محمد محيي الدين إبراهيم سليم، مخاطر التطوُّ

نتجات المَعيبة )دراسة مقارنة(، المرجع )3(  . 35السابق، ص سناء خميس، المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّةٍ تعويضيَّةٍ لضحايا حوادث الم 
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ادر1المساواة) نتجات اجمة عن عيوب المُ بشأن المسئوليَّة عن الأضرار النَّ  1998في عام  (. لذا نجد القانون الفرنسي الصَّ
ِ  قُ بَّ طَ ا للمسئوليَّة يُ قد أنشأ نظامًا خاصًّ  النظر عن طبيعة علاقتهم بالمنتِج، أي  على جميع المضرورين من هذه العيوب بغض 

 (. 2المنتِج أو كونهم من الغير)ب ةَ تعاقدي   هم علاقة  تربطَ  يستوي أنْ 
مسئوليَّة دَّ عَ الأوربي،  التوجيه ستوحاة من أحكامي التشريعات المُ وعلى غرار باق، المشرِ ع الفرنسيَّ  أنَّ  م يتضحُ استنادًا لما تقدَّ 

ٍّ  ة القانون ذات طابعٍّ بقوَّ  المنتِج مسئوليَّةً  بأمن  نه المساسُ من شأ يكفي طرح منتَج معيبر ، و قائمة على فكرة المخاط خاص 
 الغير.  ا أو مناقدً مُتع رُ ا إذا كان المضرو مَّ ع المنتِج بصرف النظر مسئوليَّة الصيدلي ِ  وسلامة المُستهلك وأمواله لكي تنعقدَ 

 :  دون خطأمسئوليَّة  المسئوليَّة الموضوعيَّة -ب 
قى له فقط منتِج، فيبلل ي ِ المضرور من إثبات الخطأ الشخص الهدف من تقرير المسئوليَّة القانونيَّة الموضوعيَّة، هو إعفاءُ  إنَّ 

لامة في المنتَج الذي تمَّ ف مواصإثبات العيب في المنتَج، أي تخلُّ  الذي  سُ الرئي هدفُ هو الو ه للتداول. عرضُ  فات الأمان والسَّ
ب رور من عيو ء المضج الدواء، بمعنى إعفانتِ مُ  بالمسئوليَّة الموضوعيَّة للصيدلي ِ  الخاصُّ  حرص عليه القانون الفرنسيُّ 

 فات الأمانواصف مُ المنتِج عن تخلُّ  ثبات خطأ الصيدلي ِ من إو عامَّة،  للمنتِج بصفةٍّ  المُنتجات من إثبات الخطأ الشخصي ِ 
لامة في المنتَج الذي تمَّ  ة.  ه للتداول بصفةٍّ طرحُ  والسَّ  خاصَّ

المسئوليَّة القائمة على إثبات  القانون أراد إحلال المسئوليَّة القائمة على إثبات عيوب المُنتجات محلَّ  نَّ : إالقولُ نا يمكنلذا 
 ؛(3شخصي) على معيارٍّ  وليس بناءً  موضوعي ٍّ  بناءً على معيارٍّ  دُ دَّ حَ أصبحت بموجب هذا القانون تُ  ئوليَّةُ المسفخطأ المنتِج، 

إليها المنتِج في  رْ شِ ولم يُ  ,ل هذه الأدويةاء تناوُ ر المُستهلك جرَّ في إنتاج الدواء وتضرَّ  ئخطالمنتِج لم يُ  لأنه لو افترضنا أنَّ 
 بالمضرور ونحميَ  يَ ح ِ ضَ نُ  ومن غير العدل أنْ  ضمن الآثار الجانبيَّة، فإنه من غير المنطقي ِ  فُ نَّ صَ تُ  نشرة الأدوية كأضرارٍّ 

 ه بالفائدة. المنتِج الذي عاد عليه نشاطُ 
 م التكنولوجي ِ بعد التقدُّ  وليَّةأساسًا  للمسئ تكونَ  أنْ  تصلحُ  دْ عُ فكرة الخطأ لم تَ  أنَّ  والأخذ بالمسئوليَّة الموضوعيَّة ه فسببُ 
ن هذا م، هلكالمُست ترك وزرها على عاتق لا يمكنُ  ا نجم عن ذلك مخاطرُ ممَّ ، ع أساليب البيعر وسائل الدعاية وتنوُّ وتطوُّ 
ذا لضرر وحده، بال ةً لكيلا تكون لصيق ؛بنظريَّة المسئوليَّة الموضوعيَّة على إطلاقها أخرى لا يمكن الأخذُ  ومن جهةٍّ  .جهة

ت إثبا بُ لكنها تتطلَّ و متطلباته، و لخطأ ا دة التي تستبعدُ عتدلًا بالأخذ بالمسئوليَّة المشدَّ مُ  ال اتِ جاهً مث ِ يُ  وسطٍّ  الأخذ بحل ٍّ  يستلزمُ 
 .العيب في المنتَج إلى جانب الضرر

                                                           
نتجات المَعيبة ومخاطر التقدُّم، المرجع السابق, ص(1  .39( محمود السيد عبد المعطي خيال، المسئوليَّة عن فعل الم 

ستحضرات الصيدلانيَّة، المرجع السابق،(2  .167ص ( مروى طلال درغام، المسئوليَّة المدنيَّة لمنتج الدواء عن العيوب الخفيَّة في الأدوية والم 

 .179( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي ت سب ِبها منتجاته المَعيبة، المرجع السابق، ص(3
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 : المسئوليَّة الموضوعيَّة بالنظام العامِ  قُ تعلَّ  -ج 
طلان عنى ذلك بُ م العام، مالنظاب ج المسئول تتصلُ دة في مُواجهة المنتِ مة للمسئوليَّة القانونيَّة الموحَّ تطبيق القواعد المنظ ِ  إنَّ 
حكام لى تعديل أفاق عقد سمح بالات ِ  الشروط التي تقضي باستبعاد هذه المسئوليَّة أو التخفيف منها. فإذا كان القانونُ  كل ِ 

 أنَّ  جسيم، إلاَّ و الخطأ الأ لغش ِ اباستثناء حالة  "تعاقدينالعقد شريعة المُ "من آثارها عن طريق مبدأ  المسئوليَّة التقليديَّة بالحد ِ 
 أو استبعاد أحكامها.  هذا الاتِ فاق لا يسري على أحكام المسئوليَّة الموضوعيَّة ولا يمكن الحدُّ 

ِ  ن المشرِ ع الفرنسيُّ وقد ضمَّ  ة هذا الحكم في نص  ة )1386/15) المادَّ ِ المادَّ ( من 14-1245( المُلغاة والمُستبدلة بنص 
أو تستثني المسئوليَّة عن المُنتجات  الاتِ فاقات أو البنود التي تحدُّ  نَّ إقوله: "ب 2016لسنة  131المرسوم بقانون رقم 

 (. 1")في العقد مكتوبةٍّ  وغيرَ  عتبر باطلةً المَعيبة تُ 
ِ ل اخلا فمن   العام. ة النظاماط أحكامها بفكر وبالتالي ارتب، ة القانون بقوَّ  المسئوليَّة مفترضة   لنا أنَّ  يتضحُ  لنص 

حظر نها تُ إقبل بها في العقود بصفة عامَّة، فكان يُ  لغية للضمان إنْ حددة والمُ شارطات المُ بطلان المُ  الفقهاء أنَّ  يرى بعضُ و 
ة مع ظهور المصانع الكبيرة والمؤسَّ 2في عقود الاستهلاك)  ليحلَّ ة التعاقد ع إعمال مبدأ حريَّ سات الضخمة وتراجُ (، خاصَّ

بين أطراف عقد  نَ عيد التوازُ العلاقة بين المُستهلك والمنتج وتُ  مُ من خلال إصدار القوانين التي تنظ ِ  ؛ه سلطة القانون محلَّ 
 الاستهلاك. 

عقود، ة اليَّ ها في غالببيسمح  رة في المسئوليَّة التقليديَّة والتيأحكام الضمانات المقرَّ  يطالُ  إلى ذلك أنه إذا كان الحظرُ  أضفْ 
ق وُّ والتف دي ِ لاقتصااي إلى إساءة استعمال النفوذ كون هذه الشروط تؤد ِ  ؛ةٍّ تعسفيَّ  يمنع وضع شروطٍّ  أولى أنْ  فإنه من بابِ 

 المُستهلكين. بما يضرُّ  العلمي ِ 
تقوم عليه  ايدً جد انها استحدثت أساسً إستحدثة، أي من بين خصائصها كذلك، أنها مسئوليَّة م   هُ نَّ : إأيضًا كما يمكن القولُ 

ستحدث لقيام مُ  استبداله بالضرر كأساسٍّ  لهذا تمَّ  ؛يصلح كأساس دْ عُ الخطأ لم يَ  بحكم أنَّ  مع المسئوليَّة التقليديَّة مقارنةً 
 .    (3إثبات العيب في الدواء إلى جانب الضرر) بُ دة نوعًا ما، كونها تتطلَّ ج، وهي مسئوليَّة متشد ِ مسئوليَّة المنتِ 

                                                           
)1(Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et “14 du code civil -Art 1245 

. éputées non écritesr 22/10/2020منشور على الموقع الالكتروني : تاريخ الزيارة . http: // www.legifrance. gouv.fr  

 ( راجع ،(2

F .15e éd,Dalloz ,2019 , P. 107 -LOUR  (J .), AUBERT (J.) ET  SAVAUX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique   

 

نتجاته المَعيبة، المرجع السابق، ص(3  .179( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي ت سب ِبها م 
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لامة من ضمن القواعد  نَّ بأ لصدد قضت محكمة النقض الفرنسيَّةهذا ا يفو  ة في ها المشرِ عسنَّ  الآمرة التيالالتزام بالسَّ  المادَّ
عنها  يعفيُ  أومنها  فَ ف ِ خَ يُ  أوها يَ غِ لْ يُ  أنْ لا يجوز   التيقواعد النظام العام ِ  مصاف ِ  إلىجعلها ترقى  على نحوٍّ ( 1245-10)

 (.1اد)الأفر الاتِ فاقات بين 
لامةقُضِيَ بلمحكمة النقض الفرنسيَّة  حديثٍّ  حكمٍّ  فيو  ب عليه حصول ترتَّ  الذي مسئوليَّة الشركة منتجة الدواء عن عيب السَّ

 (.2)بالمُستهلك أضرار

 الثاني الفرع
 عن مخاطر الدواء للمسئوليَّة الموضوعيَّة القانونيُّ  الأساسُ 

ضوعي يتمثَّل في نظريَّة المخاطر أو ما يُسَمَّى بنظريَّة تحمُّل التبعة التي ظهرت الموضوعيَّة على أساس مو  لمسئوليَّةتقوم ا
(، حيثُ انتشرت الآلات الميكانيكيَّة الخطرة وما رافق ذلك من ازديادٍّ في إصابات 3في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا)

رين. العمل، لذا فلم تَعُدْ نظريَّة الخطأ كافيةً لجبر الضرر، وبرزت ال  حاجةُ إلى ضرورة البحث عن بديلٍّ يلبِ ي حاجةَ المتضرِ 
رات استبعاد الأساس التقليدي ِ  م، وقبل الخوض في تفاصيل هذه النظريَّة؛ ارتأينا بيان مبرِ  ، ومن ثمَّ جال الدواءم في لِمَا تقدَّ

 الولوج في بيان نظريَّة المخاطر باعتبارها أساسًا للمسئوليَّة الموضوعيَّة.

 في مجال الدواء :  لمسئوليَّة قانوني ٍّ لالخطأ كأساسٍّ  أسباب استبعاد: لًا أو 

                                                           
L'ordre de la loi si « le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou  Cass Civ,20 nov 2018 “) 1(

9 du Code civil précisant toutefois que le producteur peut être responsable -10,5° du Code civil),l'article 1245-églementaire » (article 1245r

qu'il a fait l'objet d'une du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou des normes existantes ou 

.     autorisation administrative 

il,doit faire l'objet d'une information à destination de -19239 “un risque,aussi minime soit-Cass. Civ. 1re,19 juin 2019,pourvoi n°18) 2(

iété Sanofi de toute responsabilité,au motif que « l'existence d'effets indésirables l'utilisateur du produit en cause ; qu'en exonérant la soc

ste d'un médicament,mêmeimportants,n'a pas pour conséquence de rendre ce médicament défectueux si la balance bénéfices risques re

sation massive de ce médicament dans le monde entier,il n'est pas contestable que cette balance positive » et que « compte tenu de l'utili

é à la loi une était positive en ce qui concerne l'Aspirine,et le demeure » (arrêt attaqué,p. 13,alinéa 4),la cour d'appel qui a ainsi ajout

à « la balance bénéfices/risques » qu'elle ne comporte pas,a violé les articles 1382 et 1383,devenus 1240 et 1241,du  disposition relative

; code civil 

نتجات والخدمات. كم   ن فعل ( ارتبط ظهور هذه النظريَّة بالحوادث كإصابات العمل وحوادث المرور والبيئة والحوادث التي تنتج ع(3 ، 1898ا هو الشأن في قانون إصابات العمل الفرنسي الصَّادر عام الم 

 ". "بشأن تحسين حالة المصابين في حوادث المرور التي تقع بفعل السيارات 1985والقانون الفرنسي الصَّادر عام 
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 (، ويتوافقُ 1المضرور في التعويض) لإنشاء حق ِ  الكافيَ  والفنيَّ  القانونيَّ  الأساسَ  لُ ث ِ مَ تُ  - قريبٍّ  لى عهدٍّ إو  - الخطأ فكرةُ  تْ ظلَّ 
ببساطته  هذا الأساسُ  نسب الأضرار إلى غير المخطئ. وقد تلاءمَ تُ  هذا مع اعتبارات العدالة والأخلاق والقانون التي تأبى أنْ 
أمن وسلامة  دُ د ِ هَ ا تُ أخطارً  الصناعيَّة والإنتاجيَّة تحملُ  النشاطاتُ  ومنطقيته مع واقع القرن التاسع عشر، حينما لم تكنْ 

 ى الشخص المسئول. سبتها إلالسلوكيات الخاطئة ونِ  إثباتُ  الإنسان وأمواله، وكان من السهولة بمكانٍّ 
 ى مجالات النشاط الإنساني ِ بظهور الآلة في حياة الإنسان، وشيوع استعمالها في شتَّ  رَ هذا الوضع سرعان ما تغيَّ  ولكنَّ 

في  ه إلى أهمِ يَّة إعادة النظرنب ِ ي الذي الأمرُ ، (2ى إلى زيادة الحوادث الماديَّة والجسديَّة)ا أدَّ ، ممَّ وزيادة الإنتاج الصناعي ِ 
بها رت ِ ا بالمخاطر التي تُ ل ماديًّ اقتصاديَّة واجتماعيَّة للتكفُّ  ةٍّ أساس المسئوليَّة المدنيَّة وغايتها، من حيث النظر إليها كآليَّ 

 النشاطات الاقتصاديَّة.
لو و  -تكاب خطأٍّ ار مجرد بة المضرور في إثبات الخطأ واكتفائه لتسهيل مهمَّ  ة التي بذلها القضاءُ يِ بالرغم من الجهود الطعلى ف

لمنتِج، اعلى عاتق  تقع ةٍّ فترضللقول بوجود مسئوليَّة مُ  القضاء لم يذهبْ  نَّ إمن قبل منتِج الدواء للقول بمسئوليته، ف -ا يسيرً 
 إثباته على عاتق المضرور.   عبءُ  ويقعُ ، واجب الإثبات وإنما هو خطأ  ، ليس مفترضًا فالخطأُ 

 والقضاءُ  الفقهُ  ه، حيث يرى نتجاتطلقة لمة العلاجيَّة المُ ليَّ عبضمان الفا منتِج الدواء لا يلتزمُ  الصيدليَّ  عليه أنَّ  فمن المستقر ِ 
 التامَّ  ق الشفاءَ يعها ستحق ِ م بتصنالأدوية التي قا أنَّ  بوسيلة، فهو لا يضمنُ  التزام   عليه إلاَّ  المنتِج في هذه الحالة لا يقعُ  أنَّ 

 دون أنْ و ، لهدفاراسات التي يسعى من خلالها إلى تحقيق هذا ري التجارب والأبحاث والد ِ جللمريض، وإنما فقط عليه أن يُ 
لطبيَّة الحوادث ا ي مجالذلك ما دفع ببعض الفقه إلى القول بأنه ف بتحقيق الشفاء أو تخفيف الآلام، ولعلَّ  عليه التزام   يكونَ 

 ها. محلَّ  التأمينُ  يحلَّ  أنْ  ة، ويجبُ البدائيَّ وتتسم ب أضحت المسئوليَّة بسبب الخطأ أو الإهمال متفاقمةً 
ثار حيث تُ ، بقصيري ِ الت مأ على إثبات المضرور لخطأ المسئول سواء في النطاق العقدي ِ  إثارة مسئوليَّة المنتِج متوقفة   كما أنَّ 

قصيريَّة عند وليَّة التالمسئ خرى، تنشأأ ومن جهةٍّ  .هذا من جهة، عن العقد ناشئٍّ  المسئوليَّة العقديَّة عند إخلال المنتِج بالتزامٍّ 
 في عدم الإضرار بالغير. لُ يتمثَّ  قانوني ٍّ  الإخلال بالتزامٍّ 

لامة خارج الإطار التعاقدي ِ  الفرنسي ِ  ع القضاءِ ورغم توسُّ  بعدما  في تحديد الخطأ عن طريق النظر إلى الالتزام بضمان السَّ
إلى الدعوى  المُتعاقدين اللجوءُ  قات التعاقديَّة وحدها، فقد أصبح في استطاعة غيرِ على العلا لهذا الالتزام قاصرةً  هُ كانت نظرتُ 

 (. 3ج)المُباشرة في مُواجهة المنتِ 
                                                           

 لذي أقام مسئوليَّة المنتجِ في مدةٍ سابقةٍ على فكرة الخطأ. ولم يقتصرْ هذا المسلك على النظام اللاتيني، بل سادت هذه القناعة حتى في النظام الإنجليزي، ا )1(

 . 174( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتجِ، المرجع السابق، ص(2

 .120( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتجِ الدواء عن مضار ِ منتجاته المَعيبة، المرجع السابق، ص(3
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عاملته وفقًا للقواعد العامَّة في المسئوليَّة مُ  عقديَّة، فإنَّ  ى آخر، أنه إذا كان المضرور تربطه بمنتِج الدواء علاقة  بمعنً 
في ذاتها بالنظر إلى آثارها  فيها، أو كانت خطرةً  بسبب عيبٍّ  بحسب ما إذا كانت المُنتجات خطرةً  العقديَّة، سوف تختلفُ 

سعفه صادفة تُ المُ  لمجرد أنَّ  إلاَّ  حتملة؛ إذ سيكون وضعه في الفرض الثاني أسوأ منه في الفرض الأول لا لسببٍّ الجانبيَّة المُ 
 (. 1في السلعة) خفي ٍّ  في الفرض الأول بوجود عيبٍّ 

ما قد و ة للدواء جانبيَّ الضرر سببه تقصير المنتِج في لفت انتباه المُستهلك حول الآثار ال ذلك أنه عندما يكون مرجعُ  وتبريرُ 
من  لى وجود تقصيرٍّ ع الدليلَ  يمَ قِ يُ  على المُستهلك أنْ  نُ معيبًا في تركيبه، فإنه يتعيَّ  الدواءُ  يكونَ  دون أنْ  من خطورةٍّ  هُ لُ ث ِ مَ يُ 

وز وسائلَ ل، ويح، باعتبار أنَّ المنتِج شخص  مختص  له معلومات  كافية  عن العمتج في قيامه بواجب التحذيرجانب المن
د أمن وسلامة المُستهلك و  ي إلى الماديَّة مصالحهتقنيَّةً لا يملكها الأفراد العاديون. فطرحُ منتَج معيبٍّ في السوق، يُهدِ  ، ويؤدِ 

لمنتِج تتعلَّق اعلى عاتق  مُلقاةر من السلعة, وهذا يعني أنَّ الالتزامات القانونيَّة أو العقديَّة الانعقاد مسئوليته أمام المتضر ِ 
 بأمن وسلامة المنتِج .

 بءُ ع هعلي كونَ ي ن أنْ بالضمان على المنتِج دو يرجعَ  به، فيمكن للمُستهلك أنْ  خفي   الدواء مصدره عيب   ا إذا كان خطرُ أمَّ 
لذي الدواء ا أنَّ  قدُ فهو في كليهما كان يعت ؛بالنسبة للمضرور الأمرُ  نه في كلا الفرضين لا يختلفُ أع إقامة هذا الدليل. م

 خطرًا بالنسبة إليه.  لُ ث ِ مَ ه لا يُ يستعملُ 
في  لُ تمثَّ ي التزام   هقع علييتعاقديَّة، إذ  ذا كانت لا تربطه بمنتِج الدواء رابطة   إوطأةً  وضع المضرور سيكون أشدَّ  في حين أنَّ 

وقت  لدواءَ اأصاب  ني ٍّ ف يبٍّ الضرر إلى ع إثبات خطأ المنتِج طبقًا للقواعد العامَّة في المسئوليَّة التقصيريَّة حتى لو كان مرجعُ 
 تصميمه أو تجهيزه.

رَ  نَّ : إالقول يمكنُ أنه ما سبق  خلاصةُ  نظام المسئوليَّة  قصورَ  افي مجال إنتاج الأدوية أبرزَ  العلميَّ  مَ والتقدُّ  التكنولوجيَّ  التطوُّ
ة، حيث تجلَّ  عامَّة ومسئوليَّة المنتِج بصفةٍّ  المدنيَّة بصفةٍّ  من ضحايا حوادث  كبيرٍّ  القصور في بقاء عددٍّ  مظاهرُ  تْ خاصَّ

 بها المُنتجات المَعيبة. هذا ما جعلسب ِ وذلك لصعوبة إثبات خطأ المسئول عن الأضرار التي تُ  ؛الأدوية المَعيبة بدون تعويضٍّ 
 أكثرَ  ق حمايةً حق ِ لهذه المسئوليَّة تُ  جديدةٍّ  للمسئوليَّة ويبحثان عن أسسٍّ  تجاه الخطأ كأساسٍّ  ان البصرَ ضَّ غُ الفقه والقضاء يَ 

نظريَّة المخاطر، نظريَّة المسئوليَّة الموضوعيَّة، : هاأهمُّ ،تسمياتٍّ  ةِ هذه الفكرة بعدَّ  العصر. وتناول الفقهُ  وائم روحَ للضحايا، وتُ 
 (. 2لمسئوليَّة بدون خطأ)أو ا

                                                           

  .68المنتج، المرجع السابق، ص( محمد شكري سرور، مسئوليَّة (1

ا في أوربا فت عرف بالمسئوليَّة الموضوعيَّة، وأحيانًا ( تختلف  مسميات النظريَّة من بلدٍ لآخر, في طلق عليها في الأنظمة الأنجلو أمريكيَّة المسئوليَّة الشيئيَّة، الموضوعيَّة، أو غير (2 الخطئيَّة، أمَّ

 طر، وفي فرنسا ت عرف بالمسئوليَّة بدون خطأ.  بالمسئوليَّة المؤسَّسة على المخا
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 :نظريَّة المخاطر كأساس للمسئوليَّة المدنيَّة في مجال الدواءثانياً : 
ةً  رت المسئوليَّة المدنيَّةتطوَّ  شيئًا  تضعفُ  رها حول فكرة الخطأ، فأخذت هذه الفكرةُ ودار تطوُّ ، رًا كبيرًافي فرنسا تطوُّ  خاصَّ

 منذ نهاية القرن التاسع عشر بموجب تشريعاتٍّ  ل المشرِ ع الفرنسيُّ حيث تدخَّ فشيئًا حتى كادت تختفي في بعض الحالات، 
ة أقرَّ  رين ة في إسعاف المتضر ِ الخطئيَّ  تضح له عدم جدوى المسئوليَّةافيها المسئوليَّة غير القائمة على الخطأ بعد أن  خاصَّ

عنها ازدياد  ة التي نتجَ ر الوسائل التكنولوجيَّ وتطوُّ  م الصناعي ِ ظروف التقدُّ  في ظل ِ  عادلٍّ  هم في تعويضٍّ للحصول على حق ِ 
ه بالنشاط كثير تحديدُ  نطاق المسئوليَّة الموضوعيَّة يمكنُ  بأنَّ  ة، وتجسيدًا لذلك يمكن القولُ مخاطر العمل والحوادث الضارَّ 

لأنها  ؛الموضوعيَّة أمرًا يسيرًا وسهلاً أضحت النظريَّة  عليه، فإذا اجتمعت هذه العناصرُ  ويمكن التأمينُ ، كبير الفائدةر، الأخطا
 (.  1)الاجتماعيَّ  نَ التضامُ  قُ ق ِ حَ بهذا المعنى تُ 

ى بنظريَّة مَّ سَ يُ  خاطر أو ماة المفي نظريَّ  لُ يتمثَّ  موضوعي ٍّ  على أساسٍّ  ستحدثة أصبحت تقومُ المسئوليَّة المُ  أنَّ  م يتضحُ ا تقدَّ مَ لِ 
 .ل التبعةتحمُّ 

 : مخاطر وتقديرهانظريَّة ال مضمونُ   -أ 
ي المجال ف لحالُ فيها المُستهلك للضرر كما هو ا ضُ متها لبعض الحوادث التي يتعرَّ ءلالقصور فكرة الخطأ وعدم مُ  نتيجةً 

 لوكِ سفي  نحرافٍّ عن ا ناشئًا الضررُ  يكونَ  شترط أنْ إلى استبدالها بفكرة المخاطر التي لا تَ  والقضاءُ  الفقهُ  عمدَ  ؛الدوائي
 نشاطه. قد وقع نتيجةَ  الضررُ  يكونَ  يلزم بالتعويض عنه، بل يكفي أنْ حدثه حتى مُ 

ةً  ةً نوعيَّ  قت قفزةً نظريَّة المخاطر حقَّ  وفي الحقيقة أنَّ  على  لتي تقومُ المنتِج ا ئوليَّةمس في نظام المسئوليَّة المدنيَّة وخاصَّ
إثباته،  ر الخطأ أولى عنصإ على المخاطر لا تستندُ  القائمةُ سات الإنتاجيَّة لمخاطر إنتاجها. فالمسئوليَّة ل المؤسَّ أساس تحمُّ 

القواعد  تقفَ  على التعويض الكافي دون أنْ  دائمًا إلى حماية المضرور، حيث يحصلُ  فهي تهدفُ  ؛إلى الضرر بل هي تستندُ 
 ه.التقليديَّة للمسئوليَّة المدنيَّة عائقًا أمامه يمنعه من الحصول على حق ِ 

، إذ العبرة بالعيب الذي اوليس شخصيًّ  اموضوعيًّ  -كما بيَّنا سابقًا  - لكون أساسها ؛للخطأ وزنٍّ  أيَّ  يَّة لا تقيمُ هذه النظر  فإنَّ 
 هذه النظريَّة ه ما لم يرجع ذلك لخطأ المضرور نفسه، وتكون المسئوليَّة في ظل ِ ب الضرر للمضرور والذي يجب جبرُ سبَّ 

 . (2تعويض الضرر الذي لحق المضرور) لُ خص الذي يتحمَّ الش تمامًا سلوكَ  تتجاهلُ  مسئوليَّةً 
 بأنه ليس هناك ضرورة   : فكرة الخطأ بالقول حيث هاجم الأخير،  جوسران وساليه وقد نشأت هذه النظريَّة على يد الفقيهين

يَّةٍّ  أي ِ  في تعويض الضرر الذي لحق المضرور، دون إعطاء موضوع المسئوليَّة يرتكزُ  له من حيث الأصل، ذلك أنَّ   أهمِ 
                                                           

 .767، ص2010، مصادر الالتزام، دار الشروق، القاهرة، 1، مجلد1( عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج(1

 . 48، ص2012امعي بخميس مليانة، معهد العلوم القانونيَّة والإداريَّة، الجزائر، ( محمد شرياف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، المركز الج(2
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مارس، وليس بين لة ما بين الضرر والنشاط المُ في الصِ   هُ رَ ر ِ بَ مُ  عندهم يجدُ  فالأساسُ ، (1للبحث عن وجود الخطأ من عدمه)
 الخطأ والضرر.

 : اتجاهين ل التبعة إلى نظريَّة تحمُّ  وانقسم أنصار
 المفهومَ  لُ ك ِ شَ م، وهي تُ م بالغُنْ قابلة للربح أو الغُرْ المخاطر المُ  على أساس هذه النظريَّة تقومُ  أنَّ ه يرى أنصارُ  الأول: تجاهالا 

ة  (، فالطبيعةُ 2مخاطر هذا الانتفاع) لَ يتحمَّ  عليه أنْ  يءمن ينتفع من الش كلَّ  د للنظريَّة، ومعناه أنَّ أو المقي   الخاصَّ  الخاصَّ
 أ فيها على المسئول وفقًا للقواعد العامَّة للمسئوليَّة، لذلك يتمُّ تبعة الخط إسنادُ  للأنشطة الصناعيَّة والتجاريَّة الحديثة، يصعبُ 

ِ  ثَ دِ حْ المُ  شاطَ مارس النَّ يُ  نْ م والربح على مَ تبعة الغُنْ  إلقاءُ   (.3النظر عن صدور الخطأ منه) للضرر بغض 
بنشاطه في  ئنشيُ  نْ مَ  ومفاده أنَّ ، ثستحدعلى فكرة الخطر الجديد أو المُ  هذه النظريَّة تقومُ  ه أنَّ يرى أنصارُ  الثاني: تجاهالا 

بة على هذه الأخطار، حتى النتائج المترت ِ  لَ التبعة، ويتحمَّ  لَ يتحمَّ  من قبل، عليه أنْ  لم تكن معروفةً  جديدةً  المجتمع مخاطرَ 
 (. 4انحرافًا أو خطأ) دُّ ولو لم يصدر منه ما يع

في إحداث الضرر ومركز المستغل  لحقه الأذى ولم يكن له دور   نْ مَ  ةِ وازن بين وضعيَّ قواعد العدالة والقانون، وهي تُ  ذلك أنَّ 
 المنتِج للدواء عندما يطرحُ  (. بمعنى أنَّ 5لزم الثاني بتعويض الأول)تُ  -بلا شك ٍّ  -فهي ، للنشاط الذي استحدث الخطر

 وجب عليه التعويض.  اء ذلك للغير جرَّ  بذلك قد استحدث خطرًا، فإذا وقع ضرر   ه للتداول فإنه يكونُ منتجاتِ 
 مِ عندما أخذ بها المشرِ ع الفرنسيُّ مِ بالغُنْ على أساس فكرة الغُرْ  ل التبعة كانت تقومُ نظريَّة تحمُّ  إليه هو أنَّ  الإشارةُ  ا تجدرُ وممَّ 

عن  أخرى كالحوادث النَّاشئة إلى تطبيق نظريَّة المخاطر في ميادينَ  ، لكن دعت الحاجةُ 1898في قانون العمل لسنة 
فكرة  , صيب الغيرعن الضرر الذي يُ  الالتزام بالتعويض ل التبعة، وجعلوا أساسَ نظريَّة تحمُّ في ع اح بالتوسُّ رَّ الأشياء، فقام الشُّ 

 يلتزمُ  عينةً مُ  باستخدامه أشياءَ  مأ من استحدث خطرًا للغير سواء بنشاطه الشخصي ِ  كلَّ  ستحدث التي مقتضاها أنَّ الخطر المُ 
الأولى  :نين متنوعتيل التبعة صورت(. كما تأخذ نظريَّة تحمُّ 6ق هذا الخطر)الغير عند تحقُّ  رر الذي يصيبُ بتعويض الض

                                                           

تعاقد المحترف )مفهومه، التزاماته، ومسئوليته(، المرجع السابق، ص(1  . 131( معتز نزيه محمد الصادق المهدي، الم 

 . 179( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(2

تعاقد المحترف )مفهومه، التزاماته، ومسئوليته(, المرجع السابق، ص( م(3  . 131عتز نزيه محمد الصادق المهدي، الم 

 . 267( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص(4

 . 49جزائري، المرجع السابق، صمحمد شرياف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج في القانون ال )5(

 . 131ص( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، المجلد الأول، الفعل الضار والمسئوليَّة المدنيَّة، المرجع السابق، (6
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ل عليه تحمُّ  نُ في المجتمع يتعيَّ  مستحدثةً  نشئ بفعله مخاطرَ ن يُ مَ  طلقة فإنَّ دة، فبالنسبة للصورة المُ والثانية مقيَّ ، مطلقة
ا للمسئوليَّة باعتبار الخطأ أساسًا ضروريًّ  بها متمسكًا 1890حتى عام  الذي ظلَّ  Labbéمن قال بها العلامة  تبعتها، وأولُ 

ل التبعة، ورأى الاكتفاء بها أساسًا للمسئوليَّة بدلًا من فكرة الخطأ التي ثبت المدنيَّة، إذ اعتنق ابتداءً من تلك السنة فكرة تحمُّ 
، ورأى فيها تقريرًا لهذا المبدأ الفرنسي ِ  من القانون المدني ِ ( 1384/1) ةه إلى المادَّ تجه نظرُ اكفايتها. وكان هو أول من  عدمُ 

ة في أول الأمر إلى أنَّ  ، حيث ذهبَ Sallyسالي  الأساس الذي قال به، ثم تبعه في ذلك العلامةُ  من القانون  (1382) المادَّ
حدث ضررًا يُ  فعلٍّ  المسئوليَّة على أي ِ  بُ ت ِ رَ مدنيَّة؛ لأنها تُ ا للمسئوليَّة المن الخطأ أساسًا ضروريًّ  ، لا تجعلُ الفرنسي ِ  المدني ِ 

ة لَ تحوَّ  ب في الإضرار بالغير، ثم ما لبث أنْ لا تقصد بالخطأ سوى مجرد التسبُّ  - على الأقل -أو هي ، للغير  عن المادَّ
ة( 1382) ة الأخيرة تقريرًا لمبدأ (1384) المذكورة إلى المادَّ طلقة التي قال ل التبعة في صورته المُ تحمُّ ، ورأى في هذه المادَّ

طالبة المصاب بإثبات خطأ الفاعل عن مُ  ب عليه الاستغناءَ ، وعدَّ ذلك نزولًا على مقتضيات العدالة، ورتَّ Labbéبها 
د وجعل أساس المسئوليَّة مجر ، والاكتفاء منه بإثبات الضرر الذي أصابه ورابطة السببيَّة بين هذا الضرر وفعل الفاعل

 ب في إحداث الضرر بقطع النظر عن الخطأ.التسبُّ 
 دُ د ِ هَ ذلك يُ  بمجرد حدوث الضرر؛ لأنَّ  مطلقةٍّ  بصفةٍّ  المسئوليَّة لا تقومُ  ها أنَّ دة، فمضمونُ وهي الصورة المقي   الثانيةُ  ا الصورةُ أمَّ 

 ب مخاطر للغير، لذلك ينبغي أنْ ه الذي سبَّ ه من نشاطي إلى تحميل المسئول نتائج مقابلًا لما يربحُ ويؤد ِ  الاقتصاديَّ  النشاطَ 
مجال تطبيق نظريَّة  يرى أنَّ  SAVATIERالفقيه سافتييه نَّ إبل ، (1لكيلا يؤخذ على إطلاقها) آخرَ  بعنصرٍّ  مقترنةً  تكونَ 

 ك لا تقومُ العدالة تقتضي تعويض المضرور، وبذل ى عليه؛ لأنَّ عَ دَّ المُ  فيها خطأُ  بالحالات التي لا يثبتُ  المخاطر يكمنُ 
العامَّة التي  القواعدُ  احتياطيَّة عندما تعجزُ  بصفةٍّ  إلاَّ  SAVATIERالمسئوليَّة على أساس المخاطر عند الفقيه سافتييه

ه ساعدة المضرور في الحصول على حق ِ مُ  هو هدف تطبيق المسئوليَّة الاحتياطيَّة نَّ إالخطأ عن حماية المضرور؛ أي  بُ تتطلَّ 
 (.2في التعويض)

ه من ما يطرحُ  كل ِ  ي إلى تحميل المنتِج تبعةَ ، غير أنها قد تؤد ِ كبيرٍّ  مصلحة المضرور وبشكلٍّ  إذا كانت هذه النظريَّة تخدمُ و 
ة في مجال المُنتجات الدوائيَّة، حيث ي إلى القضاء على المُ وسيؤد ِ  ،منتجاتٍّ   آثارها قد لا تظهرُ  نَّ إبادرة الفرديَّة والابتكار خاصَّ

هذا  على التأمين، غير أنَّ  بعد سنوات، كما أنه إذا كانت هذه النظريَّة تقومُ  الأولى من الاستعمال، بل قد تظهرُ  بعد الأشهر
عاجزاً  - في الغالب -المُستهلك قدرًا من الأعباء قد يكون  لُ ه إلى أسعار المُنتجات، وهنا يتحمَّ ضاف أقساطُ التأمين سوف يُ 

                                                           

 .  154، المرجع السابق، ص( إيمان محمد الطاهر العبيدي، الالتزام بضمان السَّلامة في عقد البيع )دراسة تحليليَّة مقارنة((1

 ، 1980( إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسئوليَّة المدنيَّة بين التقييد والإطلاق، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، (2

 .  332ص
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ق وبقي بعيدًا عن الأخذ بها كقاعدة عامَّة، فقد اقتصر ضي ِ  أخذ بها في نطاقٍّ  ع الفرنسيَّ المشر ِ  (، لذا نجد أنَّ 1عن سداده)
 عامَّة بصدور القانون الفرنسي ِ  نه أخذ بها كقاعدةٍّ  أ(، إلاَّ 2بها في تبعات مخاطر العمل وتبعات الضمان الاجتماعي) الأخذُ 

، الذي لم 2016لسنة  131ل بالقانون رقم المعدَّ  1998لسنة  389النَّاشئة عن المُنتجات المَعيبة رقم  عن المسئوليَّة
موضوعيَّة قائمة على فكرة  لفكرة الخطأ، بل انطلاقًا من قاعدةٍّ  التقليدي ِ  القانوني ِ  ؤسس مسئوليَّة المنتِج على الأساسِ يُ 

ة ؛المخاطر عن الأضرار النَّاتجة عن سأل المنتج : "يُ هعلى أن 2016لسنة  131من القانون  (1245) إذ نصت المادَّ
 (.3منتجاته المَعيبة، سواء ارتبط مع المضرور بعقد أم لا")

ِ ندًا فله س هذا الحكم يجدُ  ولعلَّ ، على مسئوليَّة المنتِج بغير خطأ دُ السالف يؤك ِ  النصَّ  فمن الواضح أنَّ  ةالم ي نص   ادَّ
ِ  القانون بهذا . ولعلَّ "ة القانون بقوَّ  المسئوليَّة"، التي استعملت عبارة نفسه من القانون ( 1245-10) جًا تو ِ جاء مُ  النص 

، فرنسيُّ القضاء ال سهكرَّ )فكرة الخطأ(، بدأه الفقه، و  لا شخصي ٍّ  موضوعي ٍّ  لتأسيس مسئوليَّة المنتج على اعتبارٍّ  طويلٍّ  لمسارٍّ 
 .  1985لسنة  374رقم  هتديًا بأحكام التوجيه الأوربي ِ مُ 
 نِ يْ ج في كلا القانونَ من نظريَّة المخاطر فقد ارتبط تأسيس مسئوليَّة المنتِ  والعراقي ِ  مشرِ ع المصري ِ ا بالنسبة لموقف الأمَّ 

أو  على فكرة الخطأ العقدي ِ  قائمة   - في الغالب -وهي , (4بالقواعد العامَّة للمسئوليَّة العقديَّة والتقصيريَّة الواردة فيه)
 (.5في سلوك المنتج ) أو إهمالٍّ  أو تقصيرٍّ  نحرافٍّ ، وضرورة إثبات المضرور لا التقصيري ِ 

المضرور من عبء  صُ ثار مسئوليَّة المنتِج بحسبانه حارسًا للمنتَج، وهنا يتخلَّ الفة، قد تُ أنه وخروجًا على القاعدة السَّ  إلاَّ 
ة  .(6المصري) من القانون المدني ِ  (178) الخطأ، استنادًا إلى المادَّ

 ، والجديرُ يءالضرر وعلاقة السببيَّة بينه وبين فعل الش إثباتُ  ، وليس على المضرور إلاَّ فترض  الخطأ هنا م ويبدو أنَّ 
، لم يجعل الحكم المذكور منصرفًا إلى كافة الأشياء، وإنما كان ، وعلى خلاف المشرِ ع الفرنسي ِ المشرِ ع المصريَّ  لاحظة أنَّ بالمُ 

                                                           

 .184قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص )1(

 .769، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص1نون المدني، ج( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القا(2

 وما بعدها. 121قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص ، 38محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص ( (3

 .37، ص1977 -1976القانون الخاص، كليَّة الحقوق، جامعة القاهرة، ( محسن شفيق، مسئوليَّة المنتج "دراسة في قانون التجارة الدوليَّة"، مذكرات لطلبة دبلوم (4

ِ، مكتبة عبد الوهاب، القاهرة،  )5( ِ المصري   .379، ص1945أحمد حشمت أبو ستيت، نظريَّة الالتزام في القانون المدني 

ِ على أنه: "كلُّ من تولَّى حراسة178تنصُّ المادَّة ) )6( ِ المصري  ا ت حدثه هذه الأشياء من  ( من القانون المدني  أشياء تتطلَّب حراستها عناية خاصَّة, أو حراسة آلات ميكانيكيَّة، يكون مسئولاً عمَّ

ٍ لا يَدَ له فيه, هذا مع عدم الإخلال بما يرَِد  في ذلك من أحكام خاصَّة  ". ضرر، ما لم يثبت أنَّ وقوع الضرر كان بسببٍ أجنبي 
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ة، ونعتقد أنَّ  ها عنايةً حراستُ  بُ اء التي تتطلَّ ة والأشيمقتصرًا فقط على الآلات الميكانيكيَّ  س مسلك المشرِ ع قد أسَّ  خاصَّ
صاحبها العناية  من بُ تجعل السيطرة عليها، تتطلَّ  بعض الآلات والأشياء من مخاطرَ  هُ لُ ث ِ مَ المسئوليَّة على أساس ما تُ 

ة ا بإثبات خطأ بً الَ طَ مُ  المضرورُ  ا، إذ ظلَّ عامًّ  أً خ مبد يرسِ  لا هذا الحكمَ  لحق الضرر بالغير، ويبقى مع ذلك أنَّ حتى لا تُ  ؛الخاصَّ
 (.1المنتج)

ة بعد صدور قانون التجارة رقم ،  ع المصري ِ لمشر ِ موقف اا بالنسبة لأمَّ  مسئوليَّة  سُ بح يؤسِ  نه أصإ، ف1999لسنة  17وخاصَّ
ة قَ فْ المنتِج وَ  حقه من يل عها قبل كل ِ عة وموز ِ سأل منتِج السل: "يُ أنه على منه التي تنصُّ  (67) ما جاء بالفقرة الأولى من المادَّ

 . في المنتَج" نشأ بسبب عيبٍّ  الضررَ  أنَّ  حدثه المنتِج، إذا أثبت هذا الشخصُ يُ  أو مادي   بدني   ضرر  
نه على إابعيه، بل على المضرور إثبات خطأ المنتِج وت لا يشترطُ  -وعلى خلاف القواعد العامَّة -هذا النصَّ  ومن الواضح أنَّ 

في السلعة، من  الضرر نشأ بسبب عيبٍّ  ه في التعويض، ألزمه فقط بإثبات أنَّ العكس من ذلك، وتيسيرًا عليه في اقتضاء حق ِ 
راعَ الحيطة الكافية في تصميم أو تركيب نه لم تُ أع، ما دام يرجع إلى المنتِج أو الموز ِ  بين ما إذا كان العيبُ  دون تفرقةٍّ 

 (.2أو حتى في طريقة العرض)المنتَج، 
رتبطة بفكرة المُ  لموضوعيَّةليَّة اسه على فكرة المسئو ج، أسَّ ا لمسئوليَّة المنتِ قد أرسى نظامًا خاصًّ  المشرِ ع المصريَّ  ويبدو أنَّ   

رض بطريق الع بئة أوالضرر النَّاتجة عن عيوب في التصميم أو التصنيع أو التركيب أو الإعداد للاستهلاك، أو الحفظ أو التع
ة( أو على ة أو معنويَّ سديَّ جة، أخطارًا على سلامة الأشخاص )أضرار ماديَّ  بُ ت ِ رَ هذه العيوب قد تُ  أو عدم التنبيه لمخاطره، وكلُّ 

 أموالهم. 
المخاطر  لكرة تحمُّ فض على ل التبعة التي تقيم التعويخه هذا القانون يبدو متوافقًا مع نظريَّة تحمُّ الحكم الذي رسَّ  ونرى أنَّ 

 م منها.التي يغتن مهنيَّةزاولته لنشاطاته العن مُ  ة  بَ ت ِ رَ تَ باعتبار أنها مُ ، في المجتمع الإنتاجيُّ  نشئها المشروعُ التي يُ 
لقواعد هذه ا غم أنَّ ور ، لأدويةة عن القواعد المسئوليَّة المدنيَّة عن الأضرار النَّاشئ الحقيقيَّ  التطبيقَ  لُ ث ِ مَ ه يُ ما سبق ذكرُ  إنَّ 

عترض تطبيقها، ت ةً قيقيَّ ح باتٍّ هناك صعو  فإنَّ للأنظمة المُتعلِ قة بحماية المضرورين،  الرئيسةَ  اللبنات الأولى والثوابتَ  لُ ث ِ مَ تُ 
 دَ صياغة قواعلتنامى ت ما جعل المطالبَ ، في كفاءتها في مُواجهة الأضرار النَّاتجة عن استهلاك الأدوية رُ الذي يؤث ِ  يءُ الش

 .دته معظم التشريعات في استحداث التأمين من المسئوليَّةوهو ما جسَّ ، ومجال الأدوية تتلاءمُ  جديدةٍّ 
 

                                                           

ة للالتزام، المرجع السابق, ص( جميل الشرقاوي، النظريَّة (1  .502العامَّ

 ، 1هاني محمد دويدار، "القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريَّة، ط )2(

 . 60، ص2004
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 :تقييم نظريَّة المخاطر -ب 
ةً  ن إنها لم تَسْلَمْ مفالمنتِج،  وليَّةمسئ رغم التغيير الكبير الذي أحدثته نظريَّة تحمُّل التبعة في مجال المسئوليَّة المدنيَّة، وخاصَّ

المُنتجات  حايا حوادثحماية ضلا للأخذ بها؛ نظرًا لِمَا لها من مزايا خصوصًا في كونها آليَّةً فعالةً فجانب  من الفقه دعَ النقد، 
 يعات.ض التشر الجانب الآخر منهم ضرورة هجرها؛ نظرًا لظهور بعض النقائص عند الأخذ بها في بعى المَعيبة، في حين ير 

قت مزايا نظريَّة المخاطر:    ا:امَّة، منهع نتجاتزات الإيجابيَّة لضحايا المُ نظريَّة المخاطر العديد من الممي ِ حقَّ
لُ في نظام المسئوليَّة المدنيَّة، -1 ومعها مسئوليَّة المنتِج، بحيث يرجعُ لها الفضلُ في الاهتمام الذي أَوْلَتْهُ للأطراف  التحوُّ

والمُستهلكين، واستهدافها لتحقيق التضامن الاجتماعيِ  الهادف إلى تحقيق الضعيفة في العلاقات القانونيَّة القائمة، كالعمال 
 (.1توازُنٍّ بين ضحايا الآلات والمُنتجات والمتحمِ لين غالبًا لعيوبها وبين مُلاَّكها الغانمين من نشاطها)

ر المستحدث تستدعي أنَّ كلَّ مَن ؛ ذلك أنَّ فكرة الخطيبدو أثرُ هذه النظريَّة واضحًا على نظام مسئوليَّة منتِج الدواء -2
ا أم لا ما دام المنتج أوجد شيئًا خطرًا بطبيعته أو لعيبٍّ فيه نشأ عنه ضرر  يلزم بالتعويض بصرف النظر عمَّا إذا كان مُخطئً 

ات الحاليَّ  س المسئوليَّ يُحقق دائمًا الربح، وبهذا تكون فكرةُ المخاطر أكثرَ توافقًا مع المستجدَّ ة على فكرة الخطأ ة التي تؤسِ 
 (.2التي تلزمُ المضرورَ بإثبات خطأ منتِج الدواء، والذي يكون إثباتُهُ عسيرًا في أغلب الأحوال)

كون حافزًا له للعناية بالمُنتجات ويدفعه لاتِ خاذ الوسائل الكفيلة للوقاية من أخطاره، إنَّ تشديد مسئوليَّة منتِج الدواء ي -3
لَ المنتِجُ فمنتِج الأدوية إذا ما أطل ق دعاية حول منتجاته المصنَّعة، فالمُستهلك يعطي له الثقة الكاملة، ومن المنطق أنْ يتحمَّ

 (.3نتائجَ هذه الثقة التي أوجدها، ولا ضرر عليه من تحمُّل المسئوليَّة)
ه مشروعًا ا كان سلوكُ ا إذ، فالشخصُ يكون مسئولًا بصرف النظر عمَّ إنَّ نظريَّة المخاطر تصطبغُ بصبغةٍّ موضوعيَّة -4

وبهذا  آخر. ده شخص  المعيار ليس الخطأ، وإنما رابطة السببيَّة بين سلوك الشخص وبين الضرر الذي تكبَّ  لأنَّ  ؛من عدمه
س مسئوليَّة المنتج على فكرة الخطأ، التي ة التي تؤسِ  توافقًا مع المستجدات الحاليَّ  فكرة المخاطر من هذا الجانب أكثرَ  تعدُّ 
 تستعصيَ  وشامل، إذ الغالب أنْ  عادلٍّ  للحصول على تعويضٍّ  كأداةٍّ  امها المضرور إثبات خطأ المنتج، تضع أمامه عقبةً بإلز 

ةً ة تقديم الأدلة على خطأ المسئول المتضر ِ مهمَّ   (.4الطابع الحرفي) تْ أن السلع والمُنتجات تعدَّ  ر وخاصَّ

                                                           

  .50محمد شرياف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص )1(

نتجات المَعيبة )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ( (2   .  51صسناء خميس، المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّةٍ تعويضيَّةٍ لضحايا حوادث الم 

 .49( محمد شرياف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص(3

 . 51ة للمنتج في القانون الجزائري، المرجع السابق،  صالمسئوليَّة المدنيَّ  محمد شرياف ،( (4
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 أو بآخرَ  بشكلٍّ  دُ د ِ هَ ختلف الأنشطة الاقتصاديَّة، التي قد تُ نطباق على مُ ة أفكارها للا قابليَّ  كما أثبتت نظريَّة المخاطر -5
المنتِج على العناية  زَ ف ِ حَ يُ  ة من شأنه أنْ تشديد المسئوليَّة بهذه الكيفيَّ  ولا ننسى بأنَّ ، (1سلامة وأمن الأشخاص والأموال)

 (. 2ي المستفيد من أخطاره)خاذه كافة الاحتياطات اللازمة والوسائل التي تقبالمُنتجات وات ِ 
ةً  فاعلاً  ال التبعة دورً لنظريَّة تحمُّ  نَّ إ-6 لضرر ول إثبات احيدور  مضمونها وأنَّ  في تيسير وتسهيل عمل القضاء، خاصَّ

 وعلاقة السببيَّة بين الخطأ والضرر دون الحاجة إلى إثبات الخطأ. 
دى ي بذلك تتفاوه، دثبها الحوارت ِ تعويض الأضرار التي تُ  لُ ه ِ سَ وتُ  ف من عبء الإثبات،خف ِ نظريَّة المخاطر تُ  نَّ إ-7

 في تعريفه للخطأ.  واجهها المرءُ التي تنشأ من الصعوبة التي يُ  التعقيداتِ 
م من ر ما أصابهفي جب ا لضحايا حوادث الأدويةيكفل حقًّ  موضوعي ٍّ  المسئوليَّة إلى عنصرٍّ  ردَّ  ، فإنَّ وفي مجال الدواء -8

ت فرضه معطياا تمَ لِ  ؛موضوعيَّة من خطورةٍّ  الصناعي ِ  النشاطِ  الالتزام بالتعويض إلى ما تقتضيه مظاهرُ  جاعُ أضرار، هو إر 
 .ق الأضرار وكفالة الحماية القانونيَّة لضحايا الأدويةتحق  

 منها:، المخاطر على نظريَّة لُ جَّ سَ هناك بعض المآخذ التي تُ  المخاطر: عيوب نظريَّة -
بالغير من طرح  المنتِج مجمل الأضرار التي تلحقُ  لَ م ِ حَ يُ  من شأنه أنْ  طلقةٍّ مُ  لمسئوليَّة المنتِج بصورةٍّ  كأساسٍّ الأخذ بها  نَّ إ

ر التكنولوجيا، في الإبداع وتطوُّ  الرغبةَ  ، ويقتلُ على الصعيد الاقتصادي ِ  سلبي   ذلك يكون له مردود   منتجاته، وبالتالي فإنَّ 
ه على ذلك مسئوليَّة (. وخير مثال نطرحُ (3جال المسئوليَّة من جمود وعجز للنشاط الاقتصاديرتبه توسيع ما يُ فضلًا عمَّ 

 بُ تحميلهم للمسئوليَّة سوف يترتَّ  احين والصيادلة عن الأدوية والأجهزة الطبيَّة التي في حوزتهم، وبالتالي فإنَّ اء والجرَّ الأطبَّ 
 للبشريَّة.  يه من خدماتٍّ مه وما يؤد ِ ر العلم وتقدُّ لجانب الآخر على تطوُّ ر في ايؤث ِ سا هم عن استعمالها، ممَّ عليه إحجامُ 

ت، وهنا ر المُنتجاأسعا ها إلىأقساطُ  ضافُ على فكرة التأمين، التي تُ  لمسئوليَّة المنتِج يعتمدُ  الأخذ بفكرة المخاطر كأساسٍّ  
ل إلى قبو -ا أحيانً  - لكوهو ما يدفع المُسته، عن سدادهاعاجزًا  - في الغالب -المُستهلك قدرًا من الأعباء قد يكونُ  لُ يتحمَّ 

 . أقلَّ  ولو بضماناتٍّ  ،السعر الأخفض

                                                           

1) ِ ر "دراسة تحليليَّة وتطبيقيَّة في ضوء أحكام القانون المدني  "،  المرجع 2009 وقانون حماية الم ستهلك وقمع الغش لعام ( كريم بن سخرية، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج وآليات تعويض المتضر ِ

 .116السابق, ص

 .189ثم عمر سليم، المسئوليَّة المدنيَّة عن أضرار البدائل الصناعيَّة الطبيَّة، المرجع السابق، ص( الهي(2

 .269( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص(3
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حينما تفصلها عن الخطأ وتربطها بفكرة المخاطر، وفي  المسئوليَّة المدنيَّة من مضمونها الأخلاقي ِ  دُ ر ِ جَ تُ  نظريَّة المخاطر -3
 (. 1مها)لمعال ها وضياع  تِ المسئوليَّة لقوَّ  ذلك فقدانُ 

 هُ منتجَ  د أنَّ حمله العبء لمجرَّ العديد من المسئوليات على عاتق الشخص المسئول، وتُ  وجودي إلى تؤد ِ  نظريَّة المخاطر -4
 (.2له ) المُباشرَ  في إحداث الضرر، ولو لم يكن هو السببَ  لَ قد تدخَّ 

 ظلالًا معقدةً  لُ ك ِ شَ ا عن الواقع، بل تُ كثيرً  إنها بعيدة  فل التبعة توحي بالبساطة أو تحمُّ  فكرة المخاطر على الرغم من أنَّ  -5
ا في نظريَّة الخطأ، أمَّ  عام ٍّ  بنى بوجهٍّ تُ  المسئوليَّة في القانون الفرنسي ِ  نَّ  أالتقليديُّ  على الواقع القانوني، حيث يرى الفقهُ 

ٍّ ، الحدود في أضيق إليها إلاَّ  لا يجوز اللجوءُ  ة  استثنائيَّ  ل التبعة فهي فكرة  تحمُّ  ا، وإذا كان المشرِ ع هَ رُ ر ِ قَ يُ  صريحٍّ  وبمقتضى نص 
 (.3عن القاعدة العامَّة في المسئوليَّة على أساس الخطأ) قد أخذ بها في بعض الحالات، فلا يعني أنه أراد الخروجَ 

لمسئوليَّة اهذه  نَّ لأ  ؛عي  اجتما ذاته ظلم   تأسيس المسئوليَّة المدنيَّة بدون خطأ في حد ِ  أنَّ  ويرى منتقدو هذه النظريَّة -6
 ىعَ دَّ المُ  كنَّ رعاية، ول ج إلىة يحتاالضحيَّ  ا إنَّ ، حقًّ في القانون الجنائي ِ  يءٍّ بر  شخصٍّ  إدانةَ  المدني ِ  عادل في نظر القانونِ تُ 

 أ .ارتكب فعلًا الخط إلى ذات الرعاية إذا لم يكن قد - ابدوره أيضً  - عليه يحتاج
الأضرار التي  جميعل الشخص ، فهي عندما تنتهي إلى تحمُّ على المستوى الاقتصادي ِ  ةً دَ تعد ِ مُ  مساوئَ  بُ ت ِ رَ هذه النظريَّة تُ 

مارسة مختلف أوجه الأنشطة الأفراد عن مُ  مِ مَ هِ  الحياة الاقتصاديَّة وعرقلةُ  ى ذلك شلُّ مؤدَّ  فإنَّ ، تلحق الغير نتيجة نشاطه
ي إلى وجود رم، سيؤد ِ الغُ  ها مجردَ ره، وتوسيع نظام المسئوليَّة ليكون أساسُ المجتمع بأسْ ها على الاقتصاديَّة والتي تعود فائدتُ 

 ( .4)شاط الاقتصادي ِ من الجمود والشلل في النَّ  نوعٍّ 
ل أن للمسئو ، بيد وإذا كنا قد انتهينا إلى اللجوء إلى مسئولية منتج الدواء الموضوعية عن مخاطره التي قد تطول المضرور

اللجوء  الإضافة إلىب،  ريةسباب انتفاء المسئولية الواردة بالقواعد العامة للمسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيدفعها لأ
 لي .ل التاإلى الأسباب الخاصة بانتفاء المسئولية الموضوعية لمنتج الدواء ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفص

 
 

                                                           

 .117رر، المرجع السابق، ص( كريم بن سخرية، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج وآليات تعويض المتض(1

 .228( يحيى أحمد موافي، المسئوليَّة عن الأشياء في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، بدون سنة نشر، ص (2

 .183( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(3

 .212مرجع السابق ، ص ( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، ال(4
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 ثالثال الفرع
 ئوليَّة الموضوعيَّةللمس التاريخيُّ  مسارال

 ات الأخذ بهارَ ر ِ بَ ومُ 
رات التي طر البحث في كيفيَّ  إنَّ   عطاءً إها تستدعي أت علية ظهور أو الأخذ بالمسئوليَّة الموضوعيَّة في مجال الدواء والتطوُّ

رات أو المستجدَّ  ةٍّ تاريخيَّ  نبذةٍّ  قارنة، وبيان المُ  وانينُ يه القإلى ظهور هذه المسئوليَّة وما انتهت إل تْ ات التي أدَّ عن التطوُّ
 رات للأخذ بها.ر ِ بَ الدوافع أو المُ 

 ء:للمسئوليَّة الموضوعيَّة في مجال الدوا التاريخيُّ  مسارالأولًا : 
ن في من الباحثين يجدو كثير   بها الفقهاء، ولا يزالُ  التي اهتمَّ  الرئيسةِ  الموضوعاتِ  أهم ِ  المسئوليَّة المدنيَّة أحدَ  موضوعُ  دُّ يُعَ 

 وفي ظل ِ (، 1) حاجات الإنسان إلى المُنتجات الدوائية دِ تصاعُ  في ظل ِ  من الجوانب التي تستدعي الاهتمامَ  اهذا الموضوع كثيرً 
ل بقيام مسئوليَّة المنتِج ما عجَّ  ؛صاحب ذلك من أضراراء تناول هذه المُنتجات وما يُ جرَّ  هُ تَ حَّ د صِ دِ ظهور المخاطر التي ته

 .    (2)للمضرور ه من تسهيلاتٍّ المسئوليَّة التقليديَّة توفيرَ  ما لم تستطعْ  هذه المسئوليَّة التي حاولت توفيرَ  عامَّة. بصفةٍّ 
ر تُ  دْ عُ لم تَ  قواعد المسئوليَّة المدنيَّة التقليديَّة في القانون المدني ِ  إنَّ وحيث  ، ي ِ جال الإنتاج الدوائفي م اصلةَ الح اتِ واكب التطوُّ
لذي دفع ا الأمرُ ، اليوم فيها بالشكل الذي هي عليه معروفةً  الآلاتُ  لم تكنْ  نشأت في بيئةٍّ  هذه القواعدَ  ك أنَّ في ذل والسببُ 

 ات. رين من المُنتجة تحمي المتضر ِ نيقانو  من الجهود من أجل إيجاد أنظمة بالعديد من الدول إلى بذل كثيرٍّ 
 رتبط برابطةٍّ المُ  غيرِ  الشخصِ  أن من حق ِ  فكرةَ  ايهبتبن ِ ليَّة الموضوعيَّة ، يرجع للمحاكم الإنجليزيَّة أنها ابتدعت مبدأ المسئو و 

، وانتقل ب في إحداث الضررانع والبائع الذي تسبَّ من الدعوى المُباشرة ضد المنتِج والصَّ  يستفيدَ  مع المنتِج أنْ  مُباشرةٍّ  عقديَّة
ر للمسئوليَّة التقصيريَّة وفقًا لمفهومها في القانون بعدها إلى مُختلف النظم القانونيَّة. وظهرت المسئوليَّة ال موضوعيَّة كتطوُّ

 ،  (.3جانب  من الفقه القانونيِ  في مجال المسئوليَّة المدنيَّة منذ أكثرَ من قرنٍّ من الزمان) وتناولهاالمدنيِ 

                                                           

 وما بعدها . 244، ص  1989ابراهيم الدسوقي أبو الليل ، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، ط ( (1

 راجع ،( (2

. A  ,Droit civil des obligations , Méthodologie & sujets corrigés, Dalloz2019, p. 216-BATTEUR 

 ( راجع ،1)

.R. Saleilles : Les accidents de travail et la responsabilité civile,arthur Rousseau éditeur,1987, p. 17 
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للمضرور الحصول على التعويض متى  ع في تفسير النصوص القانونيَّة بما يسمحُ في فرنسا إلى التوسُّ  والقضاءُ  الفقهُ واتجه 
التشريعيَّة المُتعلِ قة بالمسئوليَّة المدنيَّة التقليديَّة وعدم إمكانيتها  له ضررًا، وذلك بالنظر لقصور النصوصِ  الدواءُ  بَ سبَّ 

ةً بكافة الأضرار التي يُ  الإحاطةَ  الذي دفع المشرِ ع  دة، الأمرُ قَّ ضمن المواد المع فُ نَّ صَ الدواء يُ  أنَّ  حدثها الدواء بمُستهلكه، خاصَّ
ة بالمسئوليَّة عن فعل المُنتجات المَعيبة لعام ي التعليمة الأوربيَّ إلى تبن ِ  الفرنسيَّ   الفرنسيَّ  وأصدر القانونَ ، 1985ة الخاصَّ
 (.1) 2016  العام وفقًا لمرسوم لالمعدَّ  1998لسنة  389ج عن المُنتجات المَعيبة رقم بمسئوليَّة المنتِ  الخاصَّ 

م الآلات والتي تعرَّض لها  ناعات الكبرى وتضخُّ ولقد أظهرت نظريَّة تحمُّل التبعة انعكاسًا للثورة الصناعيَّة وظهور الصِ 
، وبالتالي لجأ الفقه لعجز القواعد  المُستهلكون وكذا العمَّال؛ نظرًا لعجز هذه الفئة الضعيفة عن الحصول على تعويضاتٍّ

ماية الجسديَّة للمُستهلك، وسعوا إلى استبدالها بفكرة تحمُّل التبعة، فالتبعةُ تعني تحمُّل المخاطر النَّاجمة العامَّة في تحقيق الح
ل الإرادة، فممارسة نشاطٍّ يُحدث ضررًا  عن الأشياء، وأيضًا الخطر المُتعلِ ق بعنصر الاحتماليَّة، الأمر الذي يدلُّ على عدم تدخُّ

 ( .2طبيعيَّةٍّ للمخاطر جراء هذا النشاط، وعلى المسئول أنْ يتحمَّل تبعات هذا النشاط )للغير يوجب التعويض كنتيجةٍّ 
ة ) روريًّا للمسئوليَّة ض( المُلغاة إلى أنها لا تجعلُ الخطأ أساسًا 1382حيث ذهبَا في أول الأمر من خلال تفسيرهم للمادَّ

مَن أحدث فلتالي ون الضررُ قد وقع نتيجة ذلك السلوك، وباالمدنيَّة، وهو الانحراف عن السلوك المألوف، بل يكفي أنْ يك
ة ) ِ المادَّ ة ( فقرة أول1384ضررًا بالغير يتحمَّل نتيجة الضرر الذي أحدثه، واستندَا بعد ذلك إلى نص  ى، ورأيَا أنَّ في هذه المادَّ

ت خطأ الفاعل اب من إثباالمُص نَّ من اللازم إعفاءتقريرًا لمبدأ تحمُّل التبعة بصورته المُطلقة التي نادى بها لابييه، واعتبرَا أ
 والاكتفاء بإثبات الضرر الذي أصابه ورابطة السببيَّة بين هذا  الضرر وفعل الفاعل. 

وقد تأيَّد مبدأ المسئوليَّة الموضوعيَّة بما لوحظ من اندثار وتدهوُر فكرة الخطأ ذاتها التي تقوم عليها المسئوليَّة عن الفعل 
 في كثيرٍّ من الحالات. فقد بدأ الفقه والقضاء في البحث عن معيارٍّ جديدٍّ يكفل للمضرورين الحصولَ على التعويض الشخصي ِ 

الكامل للأضرار التي تلحق بهم؛ وذلك لظهور حالاتٍّ يصاب فيها شخص  بأضرار من جرَّاء نشاط أو فعل شخصٍّ آخر، دون 
ظهر ما يُسَمَّى بنظريَّة تحمُّل التبعة أو المسئوليَّة الموضوعيَّة التي تقيم أن يكون ثمة خطأ يمكن نسبتُه إلى هذا الأخير، ف

                                                           

 راجع ، ((1

18e éd., Sirey2019, p . 137 - G . COUCHEZ ET X . LAGARDE , Procédure civile 

 راجع  ((2

. Nouveauté, DALLOZ , 2017 , P. 38 –trats en pratique M. LATINA ,La réforme du droit des con 
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د حدوث الضرر، تلك النظريَّة التي تستندُ في أساسها إلى المادتين ) ( 1382المسئوليَّة لا على فكرة الخطأ؛ وإنما على مُجَرَّ
ة ) ة )( المُلغاة والمُ 1384/1( و )1240المُلغاة والمُستبدلة بالمادَّ )1242ستبدلة بالمادَّ  ( .1( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ 

ع ات الذي يقالإثب فتحمُّل التبعة يكون فيه أساس المسئوليَّة بعيدًا عن فكرة إثبات الخطأ من جانب المسئول، وأيضًا عبء
لدين ليَّة الواي مسئو ثال القائم فعلى المضرور، فتعفي هذه النظريَّة المضرورَ من إقامة الدليل على خطأ المسئول، فنجد الم

ئوليَّة مس يأيضًا كما ف في تحمُّل تبعة فعل الأبناء، فهما يتحمَّلان عبء إثبات انتفاء خطئهما للخروج من دائرة المسئوليَّة،
 المتبوع عمَّا يُحدثه التابع من أضرار، فهو ينتفع من نشاط تابعه، فعليه تقع تبعةُ هذا النشاط.

عن  والتقصيري ِ  ا التعاقدي ِ هَ يْ قَّ على المسئوليَّة المدنيَّة بشِ  الموضوعي ِ  إضفاء الطابعِ دور مهم في  الفرنسيُّ  لقضاءُ وكان ل
 غيرَ  اقد انتهج في بادئ الأمر طريقً  الفرنسيَّ  القضاءَ  إذ إنَّ ؛ طريق استبعاد فكرة الخطأ وإقامتها على أساس فكرة الضرر

لامة يقعُ ، وعيَّة لمنتِج الدواءمُباشر لتقرير المسئوليَّة الموض ، حترفعلى عاتق المُ  وذلك باعترافه الصريح بوجود التزام بالسَّ
ة ي التعليمة الأوربيَّ لتبن ِ  كبيرٍّ  دٍّ بعد تردُّ  (. وهو ما دفع المشرِ ع الفرنسيَّ 2ا عن الالتزام بالضمان)كليًّ  وهو في الحقيقة يختلفُ 

المُتعلِ ق بمسئوليَّة  2016لسنة  131ل بالقانون المعدَّ  1998لسنة  398نون قاالى بصدور وهو ما يتجلَّ ، 1998لسنة 
 . (3) المنتِج عن فعل المُنتجات المَعيبة

ة القانونيَّة الخاصَّ  م القواعدِ نعدالا وذلك  ؛العامَّة للمسئوليَّة المدنيَّة إلى القواعدِ  المضرور من الأدوية المَعيبة كان يلجأُ  إذ إنَّ 
 المنتِج أو صانع الأدوية.  التي تحكمُ 
ب فيها وفقًا مسئولًا عن جبر الضرر وإصلاح الأضرار التي تسبَّ  فإنه يكونُ  مَعيبةً  أدويةً  منتِج الأدوية عندما ينتجُ  ونظرًا لأنَّ 

ةً  للقواعدِ  تعاقديَّة مع المنتِج  قة  شتري الذي تربطه علاالمُ  عن الدواء قد تصيبُ  الأضرار التي تنشأُ  أنَّ  العامَّة للمسئوليَّة، خاصَّ

                                                           

 ( راجع ،(1

de la loi J. GHESTIN , "l'application en france de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux après l'adoption 

.389. du 19 mai 1998. J.C.P. 1998. I. n°.148-n°98 

ِ تتعلَّق  بأطراف البيع فقط، وهما: البائع وهو الضامن، و( لأ(2 المشتري وهو المستفيد من الضمان، وبالتالي حصره بين نَّ النصوص القانونيَّة التي تحكم  الالتزام بالضمان في القانون المدني 

تعاقدين  تعاقدة فقط، بينما الالتزام  بضمان السَّلامة لا يتعلَّق  بالم  ع إلى التوسيع فيالأطراف الم   فقط؛ بل يمتدُّ إلى الغير، لأنَّ النَّيْلَ من السَّلامة الجسديَّة والصحيَّة للم ستهلك هو السبب  في دفع المشر ِ

 إقرار الحماية للم ستهلكين بغض ِ النظر عن ارتباطهم بعلاقةٍ تعاقديَّة أم لا ، راجع في هذا الخصوص ،

. 15e éd,Dalloz ,2019 , P. 103 -UX ( E.) ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique FLOUR  (J .), AUBERT (J.) ET SAVA  

 راجع , ((3

.2e éd, Dalloz,2018 , p. 34 et s -CTESTU  (F ). , Contrats d'affaires 2018/19     
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تعاقديَّة مع المنتِج أو البائع،  علاقةٍّ  لحقه تلك الأدوية بالغير من أضرار، وهؤلاء لا يكونون طرفًا في أي ِ أو البائع، أو ما تُ 
 . (1) ب الضرر وفقًا لقواعد المسئوليَّة التقصيريَّةعلى متسب ِ  ومع ذلك يمكنهم الرجوعُ 

(، بمعنى لا يُفترض الخطأ في جانب المنتِج 2له) صعوبةً  لُ ك ِ شَ وهو ما يُ ، المضرور إثبات الخطأوبالتالي كان لزامًا على 
ا أم مسئوليَّة المنتِج عن تعويض المضرور سواء أكان مُتعاقدً  هذا الخطأ، إذ تنهضُ  على المضرور إثباتُ  المسئول، بل يجبُ 

ة  لكل ٍّ  ء المعيب بسبب خطأ المنتِج، غير أنَّ ضررًا قد لحق به من الدوا أنَّ  لا متى ما أثبت الأخيرُ  منهما أحكامًا خاصَّ
مع ، أخرى وفقًا لأحكام المسئوليَّة التقصيريَّة وفقًا لأحكام المسئوليَّة العقديَّة، وتارةً  سأل المنتِجُ يُ  طالبة بالتعويض، فتارةً للمُ 

 .ا القانونيَّةهيها متى توافرت أسبابُ فْ مسئوليَّة المنتِج ونَ  عِ دفْ  ةِ إمكانيَّ 
أمام المضرور  ق المسئوليَّة الموضوعيَّة في العديد من الأحكام القضائيَّة التي فسحت البابَ قد طبَّ  الفرنسيَّ  القضاءَ  ويبدو أنَّ 

لامة، ولعلَّ في التوسُّ  في الرجوع على المنتِج، وهو ما يظهرُ  من أبرز هذه  ع من فكرة الخطأ إلى فكرة الالتزام بضمان السَّ
مسئوليَّة منتِج الدواء، انعقاد بشأن  Aix-en-Provenceاستئناف  لأحكام القضائيَّة في هذا الإطار ما قضت به محكمةُ ا

لامة، وتوصَّ  المنتِج أخلَّ  أنَّ  إذ أقامت هذه المسئوليَّة على أساسِ   يتصفُ  ج  تَ نْ الدواء مُ  لت المحكمة إلى أنَّ بالالتزام بضمان السَّ
ى إلى قيام مسئوليَّة هذا أدَّ  ى إلى فقدان المريض للحركة، كلُّ أدَّ  اتحمل فيروسً  نه يحتوي على عناصرَ أو ، بالخطورة زُ ويتميَّ 

لامة، حافظ على سلامة المُستهلكولم يُ ، جهكونه لم يضمن سلامة منتَ  ؛المنتِج المُنتظر من  وبالتالي إخلاله بالتزام السَّ
 . (3)الدواء

ٍّ  عن ميلاد نظامٍّ  إعلانٍّ  بمنزلة 1999لسنة  17، فقد جاء قانون التجارة رقم المصري ِ  ا بالنسبة لموقف المشرِ عأمَّ   خاص 
ة  في كثير من الأحيان  ةً يَ دِ جْ مُ  قواعد المسئوليَّة المدنيَّة بمفهومها التقليدي ِ  دْ عُ إذ لم تَ ، (4منه) 67بمسئوليَّة المنتِج في المادَّ

ةً  ر قبل صدور هذا القانون كان على المتضر ِ  هلأن ؛بهم دوية لجبر الأضرار التي تلحقُ باستهلاك الأ الأمرُ  قَ إذا تعلَّ  خاصَّ
في اللجوء إلى قواعد  ا إذا كان من غير المُتعاقدين فله الحقُّ ا، أمَّ على أحكام ضمان العيوب الخفيَّة إذا كان مُتعاقدً  الاعتمادُ 

                                                           

 راجع ، ((1

.Nouveauté, , Dalloz2020, p. 21 et s –sur l'Index de la sécurité juridique  B. DEFFAINS, Index de la sécurité juridique. Rapport 

 . 38، ص 2005بودالي محمد، مسئوليَّة المنتجِ عن منتجاته المَعيبة )دراسة مقارنة(، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  )2(

 راجع ، ((3

.1986. L.G.D.J. 1987-10-des produits défecrtueux. "colloque de 6 et 7securité de consommateurs et responsabilite du fait " 

عها قبل كل ِ من يلحقه ضررٌ بدنيٌّ أو ماديٌّ ي حدثه المنتج إذا أ67( تنصُّ المادَّة )(4  ثبت هذا الشخص  أنَّ الضرر نشأ بسبب عيبٍ ( من قانون التجارة المصري على أنه: "ي سأل منتج السلعة أو موز ِ

 في المنتج".  
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لها في للمُستهلك بتحمُّ  لَ بات الخطأ وعلاقة السببيَّة ونفقات وخبرة لا قِبَ في إث صاحبها من صعوباتٍّ المسئوليَّة التقصيريَّة وما يُ 
 (. 1كمجال الدواء) دٍّ قَّ عَ مُ  مجالٍّ 

ِ  فالمشرِ ع المصريُّ  ة أعلاه هدَّ  بموجب نص   هما في نظامٍّ ضمَّ و قصيريَّة، ة التم التمييز بين المسئوليَّة العقديَّة والمسئوليَّ المادَّ
يعيَّة تشر  وانينَ ق سن ِ  المسئوليَّة عن المُنتجات، واللجوء إلى إرساء هذا النظام الجديد كان عن طريق وهو مجالُ  جديدٍّ  واحدٍّ 

 للرابطة العقديَّة.  اعتبارٍّ  تحمي المُتعاقد وغير المُتعاقد دون أي ِ  ةٍّ دَ حَّ وَ مُ  جديدةٍّ 
ة لا تكفلُ  ورغم أنَّ  في  خطوةً  إنها تعدُّ فمن استعمال المُنتجات المَعيبة، للمُستهلكين أو المضرورين  كافيةً  حمايةً  هذه المادَّ

 . (2)للحماية من أضرار المُنتجات المَعيبة مستقل ٍّ  تشريعٍّ  عِ طريق وضْ 

 في مجال الدواء: الأخذ بالمسئوليَّة الموضوعيَّة اتُ رَ ر ِ بَ مُ ثانياً : 
 هاءَ لفقل فعَ ادال ,جتمعاتلمُ في ا الحاصلَ  والتكنولوجيَّ  لعلميَّ م االتقدُّ  الصدفة، بل إنَّ  ظهور المسئوليَّة الموضوعيَّة وليدَ لم يكن 

ةً  ومبادئَ  والباحثين للبحث عن مفاهيمَ  ا فيه بُ سبَّ لتي تتامن الأضرار  جديدةٍّ  بعد ظهور طائفةٍّ  لهذه المسئوليَّة، خاصَّ
في  لين أساسًالمتمث ِ ه المُنتجات، واهذ إلى البحث عن مسئوليَّة الأشخاص الذين هم مصدرُ  فكانت الدافعَ , المُنتجات الخطرة

 صر الحالي. ة في العالمدنيَّ  إلى دائرة أشخاص المسئوليَّة مسئوليَّة المنتِج لتضافَ  عين، وشيئًا فشيئًا ظهرتْ نتجين والمصن ِ المُ 
ما ، اجتماعيَّةو اديَّة اقتص فرضتها معطيات   نتيجة عدة عواملَ  مستقل ٍّ  بشكلٍّ  المسئوليَّة الموضوعيَّة تظهرُ  بدأت بوادرُ وقد 

المسئوليَّة  لقصور قواعدو ، هلكالمُست دُ د ِ هَ د فرص المخاطر التي تُ وتزايُ  ر الاقتصادي ِ للتطوُّ  رًا للأخذ بها نتيجةً ر ِ بَ جعلها مُ 
 التقليديَّة في حماية المضرورين.

 التقني :ر تطوُّ ال -أ 
إذ سمحت بتنشيط وتسريع وتيرة  ؛على نظام المسئوليَّة المدنيَّة البالغُ  ظهور التكنولوجيا الحديثة كان لها الأثرُ  أنَّ   فيلاشكَّ 

 من المرضى اليوم يمكنهم العيشُ  زيادة الطلب عليها، فالمئاتُ أسهم في ر الأدوية و ا على تطوُّ يجابيًّ إر ا أثَّ مَّ الاكتشافات، م
كضغط الدم ومرض  زمنةٍّ مُ  عانون من أمراضٍّ يُ  بالنسبة للمرضى الذين بفضل الأدوية كما هو الحالُ  ةٍّ اعتياديَّ  بصورةٍّ 

 . (3)السكري 
                                                           

 .31قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتجِ, المرجع السابق,  ص )1(

 راجع ، ((2

 rêts en matiére de sang contaminé par le virus du sida. J.C.P. 1995. ll. -1995. Duex ar-4-civ: 12-JOURDAIN. P. , Note sous cass

.22467 

 ( راجع ،(3

= 
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 تكلفةً  الأدوية هي إحدى طرق العلاج الأقل ِ  إذ إنَّ  ؛ل الوفياتفي خفض معدَّ  ها كان له الدورُ لَ الأدوية وتداوُ  اكتشافَ  كما أنَّ 
ا فيها قًا مستمرًّ هناك تدفُّ  فإنَّ النامية، عجلة الاكتشافات قد تباطأت في الدول  من الجراحة أو الاستشفاء، وعلى الرغم من أنَّ 

 المستوردةَ  لاحتكار السوق، وهو ما جعل الدولَ  عُ رة للأدوية تتطلَّ من الأدوية جعلت العديد من الدول المصد ِ  جديدةٍّ  لمنتجاتٍّ 
رتُ   قُ للمُستهلكين تتحقَّ  ةَ الحقيقيَّ  الحمايةَ  ذلك أنَّ  ؛الحماية لمُواطنيها تكفلُ  وتشريعاتٍّ  من خلال تشريع قوانينَ  واكب هذا التطوُّ

ةً  الجديدةُ  هذه القواعدُ  تكونَ  عن القواعد التقليديَّة، على أنْ  بديلةٍّ  جديدةٍّ  من خلال إيجاد قواعدَ  ج ولها بمسئوليَّة المنتِ  خاصَّ
 الحمايةُ  تكونَ  أنْ  يجبُ  شتركة للمُستهلكين في مجموعها، كمابنظر الاعتبار ظاهرة حماية المصلحة المُ  ، وتأخذُ قانوني   طابع  
 (.1)أو الخطرة ا المُنتجات المَعيبةُ هَ بُ ب ِ سَ من مجموع الأضرار الجسديَّة والماديَّة التي تُ  في المقام الأول للحد ِ  قابلةً 

تسويقها، و بإنتاجها  لشركاتها المُنتجات الدوائيَّة في حياة الناس، فقد قامت العديد من اوبالنظر للمكانة المرموقة التي تحتلُّ 
في  لموسةً م انخفاضاتٍّ و اطنين في أعمار المُو  افي بنية وتوزيع السكان وارتفاعً  شهد تغيراتٍّ  مَ والمتقد ِ  الناميَ  العالمَ  كما أنَّ 

 سبُ صحيَّة تتناطبيَّة و  خدماتٍّ و  وعقاقيرَ  أدويةٍّ  توفيرَ  بُ الذي يتطلَّ  الأمرُ  ؛رينفي أعداد المعمَّ  طردةً مُ  معدل الولادات، وزيادةً 
 .راتوهذه التغيُّ 

في نطاق  مؤسسات التصنيع والإنتاج تعملُ  دْ عُ ، فلم تَ في فلسفة القائمين على الإنتاج الدوائي ِ  تغيراتٍّ  إلى ذلك حصولَ  أضفْ 
 عن فضلاً صدر منتجاتها. ا إلى خارج إقليم الدول الموجودة بها ما جعلها تُ هَ تْ دَّ عَ بل تَ ، التي توجد فيها ةِ الجغرافيَّ  المنطقةِ 

بينها لاستقطاب العملاء. وبالتالي  شديدةٍّ  نافسةٍّ ى إلى حصول مُ ما أدَّ  ؛لاتهاساع أحجامها وتعامُ ازدياد عدد الصيدليات وات ِ 
 رت بشكلٍّ قانونيَّة أثَّ  لت بظهور أنظمةٍّ ة عجَّ ة والجغرافيَّ تغيرات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسيكولوجيَّ العديد من العوامل والمُ  فإنَّ 

 (.2للمضرورين) فعالةً  ر حمايةً ا وفَّ ر نظام المسئوليَّة المدنيَّة ممَّ في تطوُّ  كبيرٍّ 

 بشقيها : العامَّة للمسئوليَّة المدنيَّة حكامِالأ قصورُ   -ب 
 والصناعي ِ  التكنولوجي ِ  مِ التقدُّ  لزمة بالنسبة لطرفيه، ولكن في عصرنا الحالي وفي ظل ِ المُ  هُ تَ وَّ صحيحًا حاز قُ  متى نشأ العقدُ 

من الأشخاص يعتبرون من الغير في هذه  والأقطاب التجاريَّة الدوليَّة في مجال إنتاج الأدوية عبر الدول، فقد أصبح كثير  

                                                           
= 

.esponsabilité des produits de santé". D. 1999. P.189LAUDE A. : "la r 

 . 69سالم محمد رديعان العزاوي، مسئوليَّة المنتج في القوانين المدنيَّة والات ِفاقيات الدوليَّة، المرجع السابق،  ص )1 (

 .260، ص2015جزائري، رسالة دكتوراه،  كليَّة الحقوق، جامعة بسكرة، خوجه خيرة، الضمانات القانونيَّة لتعويض الم ستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع ال )2(
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 رون منها بالرغم من أنهم ليسوا بأطرافٍّ ا يتضرَّ العلاقات التعاقديَّة، وإمَّ  ا يستخدمون الأدوية محل  لأنهم إمَّ  ؛العلاقات التعاقديَّة
 . (1)العلاقة التعاقديَّة في

 نِ يْ هذَ  ، فإنَّ طالبة بالتعويض وفقًا لأحكام المسئوليَّة العقديَّة أو التقصيريَّةالمُ  فعلى الرغم من أن القانون قد منحهم حقَّ 
 (.2) را قصورهما في حماية المتضر ِ قد أثبتَ  نِ يْ النظامَ 

بحيث لا يمكنُ  , منتِج الدواء بالمُستهلك علاقة  غيرُ مُباشرةعلاقة  تعد : بالنسبة لأحكام المسئوليَّة العقديَّة - 1

ر تعاقدُ المُستهلك مع المنتِج لأجل تصريف ، إذ تختفي شخصيَّة المُنتِج في مُواجهة المُستهلك، وبهذا فإنَّ  تصوُّ المنتَج الدوائيِ 
ر. فالأخيرةُ لا يكونُ لها أيُّ دورٍّ فعَّال إلاَّ فيما بين ظهور المسئوليَّة العقديَّة أمر  غيرُ متوفرٍّ أو قائمٍّ وَفْقَ هذا التصوُّ 

، وهو المُستهلك للدواء وليس  المُتعاقدين؛ إعمالًا لمبدأ نسبيَّة أثر العقد، ولكون الأضرار تحدثُ في الغالب للمُستهلك النهائيِ 
مع مصنع الأدوية أو منتجها ولا حتى مع البائع المشتري أو الطرف المُتعاقد مع منِتج الأدوية، الذي يكون غالبًا غيرَ مُتعاقد 

 (.3الوسيط)
شرط خفاء العيب  ذلك أنَّ  ؛جدي نفعًا في مجال إنتاج الدواءإعمال أو تطبيق أحكام ضمان العيوب الخفيَّة قد لا يُ  أنَّ  والواقعُ 

شتري ليس لديه وبالتالي المُ ، شخصي   ب معيار  معيار تقدير خفاء العي باعتبار أنَّ ، الحماية الكافية لمُستهلك الأدوية قُ ق ِ حَ لا يُ 
 .(4) في هذا المجال من خفي ٍّ  أكثرَ  لأننا أمام عيبٍّ  ؛عاينة الدواء حتى ولو كان بائعًا للأدويةعلى مُ  القدرةُ 
 بيعةرار وطأس لُ المشتري يجه لأنَّ  ؛دم العيب في المبيع أو إثبات وجود العيب قبل التسليمإلى ذلك صعوبة إثبات قِ  أضفْ 

 . حترفٍّ مُ  والثاني غيرَ  اأطراف العلاقة غير متكافئين باعتبار أحدهما محترفً  وأنَّ ، مكونات الأدوية

                                                           

 ( راجع ،(1

1998. sur la resposabilité du fait des produits defectueux. "loi du 19 mai 1998". -10-LEVENEUR  L. : "le defaut "colloque du 27

.1998. n°. 155. p.28-12-Petite affiches 28 

 راجع ، ((2

. 9e éd, Dalloz2019, p. 13 -BRENNER C.  ,Procédures civiles d'exécution  

نتجات المَعيبة في ضوء أحكام التوجيه الأوربي، المرجع السابق، ص(3  . 21( حسين عبده الماحي، المسئوليَّة النَّاشئة عن الم 

 راجع ، ((4

.loz,2018 , p. 234 et s2e éd, Dal -CTESTU  F . , Contrats d'affaires 2018/19     
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لزم بإثباته، وهذا المضرور مُ  إذ إنَّ  ا؛مفترضً  أً الإثبات وليس خط واجبُ  مسئوليَّة صانع الأدوية هو خطأ   الخطأ الذي يستوجبُ ف
، ةٍّ وتجريبيَّ  ةٍّ علميَّة وفنيَّ  إلى خبراتٍّ  دة التي تحتاجُ ناعة الأدوية من الصناعات المعقَّ ص له، باعتبار أنَّ  فيه إرهاق   الأمرُ 

 .(1)حترف في مجال الدواء إثباتهعلى غير المُ  يصعبُ 
داه ص د لا يجدُ قلغرض با ئهمؤثرًا إلى درجة الإنقاص من منفعة المبيع أو عدم وفا العيبُ  يكونَ  اشتراط أنْ  وفي الحقيقة أنَّ 

لامة الصحيَّة للمُستهلك التيتعدَّ  الأمرَ  مجال الأدوية، إذ إنَّ  في لخصوصيَّة اببعض  عُ ي تتمتَّ ى الإنقاص من المنفعة إلى السَّ
 رَ ف ِ وَ يُ  أنْ  يجبُ فلخطر، ل عرض سلامة المُستهلكأنه يُ  للاستعمال، إلاَّ  اصالحً  في مجال الدواء، فربما يكون المنتَج الدوائيُّ 

ي مجال فهوم العيب حديد مفق منها بتلاسيما ما تعلَّ  إشكالاتٍّ  عدةَ  ب الدواء يطرحُ وبالتالي فتعيُّ ، ظر منه شرعًاالمُنت الأمانَ 
 الأدوية. 

تهلك ولا تفوتنا الإشارةُ إلى أنَّ الأضرار التي تُغَطِ يهَا أحكامُ الضمان هي الأضرارُ التجاريَّة، ولا تغطي الأضرار التي تمسُّ المُس
و أمواله ما عدا المنتَج المعيب أو حتى التي تُصيب الغير؛ لأنَّ المُلاحظَ من خلال ما سبق ذكرُه أنَّ قواعد في جسده أ

ة بالضمان تشملُ الالتزامَ بضمان العيوب الخفيَّة في  الضمان تقفُ عاجزةً عن حماية المُستهلك، فالنصوصُ القانونيَّة الخاصَّ
اهُ إلى بسط الحماية الفعَّالة للمُستهلك أو الغير في حالة إصابته بأضرارٍّ  الشيء المبيع أو الالتزامَ بالتسليم فقط، ولا تتعدَّ

إلى تحقيق الحماية، بفرض التزاماتٍّ جديدةٍّ على المنتِج، لعلَّ أهمَّها  -ومِن بعده المشرِ ع  -جسديَّة؛ لذلك لجأ القضاءُ 
ة ب لامة؛ لأنَّ النصوصَ الخاصَّ  (.2الضمان أضحت عاجزةً عن احتواء جميع الأضرار)الالتزامُ بضمان السَّ

 هو الأمرُ و ، الحاصل الضرر إثبات خطأ المنتِج وعلاقة السببيَّة بينه وبين عام ٍّ  المسئوليَّة العقديَّة كأصلٍّ  قواعدَ  كما تتطلب
ع لتقرير قواعد المشر ِ  دفع الذي الأمرُ  للمُستهلك بها، لَ في مجال الأدوية لا قِبَ  ةً فنيَّ  وخبرةً  ونفقاتٍّ  اكبيرً  اجهدً  الذي يستلزمُ 

ثار العقد من حيث ة آنسبيَّ  فكرة تجاوزينأضرارًا للمُستهلكين مُ  بُ ب ِ سَ المسئوليَّة الموضوعيَّةعن عيوب المُنتجات الدوائيَّة التي تُ 
 الأشخاص.

                                                           

 ( راجع ،(1

 TASCHNER H.C.: "la fauture responsabilité du fait des produits defectueux dans la communauté européenne". J.C.P. 1986 ll. 

.14761 

ة(، المرجع ا ((2  . 114لسابق، صعبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السَّلامة في العقود )نحو نظريَّة عامَّ
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ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة  نٍّ على أركا لمسئوليَّة التقصيريَّة: تقوم احكام المسئوليَّة التقصيريَّةلأ بالنسبة -2

 من المسئول نفسه، وأنَّ  يصدرُ  على عملٍّ  بُ ناسبة الأعمال الشخصيَّة التي تترتَّ بمُ  قُ السببيَّة بينهما، فهذه المسئوليَّة تتحقَّ 
  (. 1ويجب على المضرور إثباته)، في جانب المسئول مفترضٍّ  غيرُ  أساسها الخطأ الواجب الإثبات، وعلى هذا فالخطأُ 

 نْ قيام المسئوليَّة أ، ويكفي لرن الغيمالمضرور هنا  لأنَّ  ا؛وليس عقديًّ  قانوني ٍّ  التزامٍّ ب إخلالٍّ  نتيجةَ  فالمسئوليَّة التقصيريَّة تقومُ 
كيب صنيع أو تر م أو تفي تصمي هناك إهمال   يكونَ  كأنْ ، خاذ ما تستوجبه الحيطة والحذر أو اليقظةفي ات ِ  إهمالٍّ  مجردَ  يحدثَ 

عاتقه  يقع على اصً تخصِ  مُ  اهنيًّ ج تقوم بصفته مِ مسئوليَّة المنتِ  ء أو الإهمال في التحذير من مخاطر استخدامه، إذ إنَّ الدوا
ةٍّ  ببذل عنايةٍّ  لُ يتمثَّ  التزام   واء ومكوناته، خصائص الد بكل ِ  الذي يعلمُ  التقنيُّ  لأنه الخبيرُ  ؛مهنته وحرفته تقتضيها أصولُ  خاصَّ

 ة. أو علامته التجاريَّ  هُ اسمَ  قاط القوَّة والضعف في تصميم أو إنتاج الأدوية التي تحملُ ن كما أنه يدركُ 
هو  االذي يبقى مطروحً  الإشكالَ  فإنَّ مع المسئوليَّة العقديَّة،  وفرها المسئوليَّة التقصيريَّة مقارنةً الرغم من المزايا التي تُ على ف

مع إثبات الخطأ  مقارنةً  للغاية صعب   وهو أمر  علميَّة حديثةٍّ لا يُعلم شيء عنها،  في ظلِ  تقنيَّةٍّ الخطأ التقصيري ِ  إثباتُ 
الأخذ بمفهوم الخطأ و للمُستهلك،  أكبرَ  حمايةً  حتى يضمنَ  ؛ع في فكرة الخطأللتوسُّ  الفرنسيَّ  الذي دفع القضاءَ  العقدي، الأمرُ 

الدواء والصيادلة عوضًا عن الخطأ العادي ، بيد أنَّ هذه التفرقة   عندما يتعلَّقُ الأمرُ بالمهنيين والمحترفين كمنتجيالمهني ِ 
، وبما لا  سرعان ما تمَّ هجرُها بعدما كان ينظرُ إلى المنتِج عندما يخالف واجب الحيطة والحذر الذي يلتزمُ به الشخصُ العاديُّ

، أمَّا إذا خالف هذه  الأصولَ الفنيَّة والتقنيَّةَ فيعدُّ الخطأُ هنا مهنيًّا، يدخلُ ضمن الأصول الفنيَّة لمهنته على أنه خطأ  عادي 
 (. 2ويستوي في ذلك الخطأ فيما إذا كان يسيرًا أم جسيمًا)

 بطهم علاقة  ذين تر إنَّ مقتضيات العدالة تستدعي توفيرَ الحماية الكاملة لجميع المُستهلكين وهدم التمييز بينهم سواء ال
ذ إي تحقيقه، يَّة فتقرون لمثل هذه العلاقة، وهو الشيء الذي نجحت المسئوليَّة التقصير تعاقديَّة مع المنتِج أم الذين يف

ر من الدواء المعيب  أنْ  -غير من ال وهو -تجاوزت الأخيرةُ نسبيَّةَ أثر العقد من حيث الأشخاص، وأصبح بإمكان المتضرِ 
لى العكس ععاقديَّة، قة التبه أو تخزينه بالرغم من غياب العلايُقِيمَ الدليل على مُخالفة المنتِج لقواعد تصنيع الدواء أو تركي

ر المُتعاقد الذي عليه إقامةُ الدليل على وجود عيبٍّ بالدواء وهو أمر  صعب  وهو الشيء ال القضاءَ  ذي دفعمن المتضرِ 
ع في فكرة الخطأ؛ حتى يضمن حمايةً أكبر للمُستهلكين.   الفرنسيَّ للتوسُّ

                                                           

  . 104ص دراسة مقارنة، المرجع السابق،  -صفاء شكور عباس، تعدُّد المسئولين عن الدواء المعيب  )1(

 .99ص نجلاء توفيق فليح؛ عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، الجوانب القانونيَّة للمسئوليَّة عن الدواء الضار"دراسة مقارنة"، المرجع السابق، )2(
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ع في تطبيق القواعد العامَّة لأحكام وإذا كانت الاتِ جا هاتُ الفقهيَّةُ والقضائيَّةُ في العصر الحديث قد ساعدت على التوسُّ
يْهَا التعاقديِ  1المسئوليَّة المدنيَّة حتى بالنسبة لغير المُتعاقد ) (، وعلى الرغم ممَّا تمنحه هذه المسئوليَّة من مزايا بشقَّ

، فإنها أثبتت عدم جدو  اها في مجال الأدوية، وهو ما جعل بعض التشريعات المُقارنة تُدخل تعديلًا على أحكام والتقصيريِ 
رَ على المضرور الحصول على تعويضٍّ للأضرار التي أصابته جرَّاء تناوُل الأدوية.  المسئوليَّة المدنيَّة؛ لِتُيَسِ 

لامةتطبيق من  حولالت -ج   :فكرة الخطأ إلى الأخذ بفكرة السَّ
 في الحصول على التعويض، في حال اعتمد في دعواه على قواعد المسئوليَّة المدنيَّة واجهها المضرورُ بات التي يُ إزاء الصعو 

 حاولة استبدالها بالتزامٍّ إلى مُ  في فرنسا ومصر الفقه والقضاء عمدَ التقليديَّة، والتي تستوجبُ إثبات الخطأ من قبله، فقد 
 ألاَّ  بالغير الذي يجبُ  انتجاته التي طرحها للتداول، وعدم إضرارهوهو ضمان سلامة مُ ، على عاتق المنتِج آخر يقعُ  قانوني ٍّ 

 ما قد يوجد في الدواء من قصور إن لم يكنْ  عليه تبعةُ  عالج منه. ويقعُ أو ألم خارج عن المرض الذي يُ  ضررٍّ  بأي ِ  صابَ يُ 
 (.2ه المُستهلك من سلامة وأمان)ا ينتظرُ مَ لِ  أً يَّ هَ مُ 

القضاءُ في محاولةٍّ منه إلى الخروج عن الإطار التقليديِ  للمسئوليَّة القائمة على فكرة الخطأ، والتي لم تَعُدْ تتفقُ ولذلك ذهب 
ومستجداتِ العصر الحديث، وهذا ما دعا إلى بناءِ نظامٍّ قانوني ٍّ موضوعي ٍّ لجبر الأضرار النَّاشئة عن مخاطر المُنتجات 

 (.3لامة)المَعيبة؛ لذا وُلِدَ ضمان السَّ 
لامة خارج الإطار  عَ من توسَّ  كان أولَ  الفرنسيُّ  فالقضاءُ  في فكرة الخطأ عن طريق تحديده بالنظر إلى الالتزام بضمان السَّ

ع أصبح بمقدور غير المُتعاقدين لهذا التوسُّ  قاصرًا على العلاقة التعاقديَّة فقط، ونتيجةً  (، بعدما كان هذا الالتزامُ 4التعاقدي)
وهو ، دٍّ تعاقُ  عن أي ِ  مستقلةٍّ  لهذا الالتزام بصفةٍّ  حيث أصبح ينظرُ ، بالرغم من انتفاء العلاقة التعاقديَّة ج مُباشرةً المنتِ قاضاة مُ 

 (. 5وجبًا للمسئوليَّة التقصيريَّة)به مُ  الإخلالُ  يعدُّ  عام ٍّ  واجبٍّ  بمنزلة

                                                           

 راجع ، ((1

.  10e éd., , Dalloz2019, p. 13 -P. , Droit civil.Les biens -F. et SIMLER-RRETE 

 . 113فاطمة الزهراء بوميدين، مسئوليَّة المنتج عن مخاطر التقدُّم العلمي في مجلة الدواء، المرجع السابق، ص )2(

 . 6، المرجع السابق، ص( عابد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بضمان السَّلامة في عقود السياحة(3

عندما تبنت محكمة  النقض الفرنسيَّة الرأي القائل بأنَّ عقد نقل الأشخاص ينطوي على التزامٍ بضمان سلامة المسافرين؛ قوادري مختار، 1911( أول  تبن ٍ لفكرة ضمان السَّلامة يعود إلى سنة (4

 . 244، ص2015، سنة 13العدد  بغداد ،سياسة والقانون،تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المقارن، مجلة دفاتر ال

، المرجع السابق، ص )5(  . 100نجلاء توفيق فليح؛ عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان، الجوانب القانونيَّة للمسئوليَّة عن الدواء الضار ِ
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لامة ف ي عقد البيع، منها: "أنه التزامُ البائع المُحترف بتسليم منتجاتٍّ وقد أوردت المحاكمُ الفرنسيَّة تعريفاتٍّ عديدةً لضمان السَّ
 (.1خاليةٍّ من العيوب أو من العوارض التي من شأنها تعريضُ حياة الأشخاص أو الأموال للخطر")

ن تعرَّض كما عب ر عنه بأنه: مسئوليَّة المنتِج عن الأضرار النَّاشئة عن قصور مُنتجاته في مُواجهة جميع الضحايا، سواء مَ 
 (.2بصفةٍّ مُباشرةٍّ للضرر أم بالتبعيَّة، ومَن تربطهم به علاقة  عقديَّة، ومَن ثبتت له صفة الغير)

، فقد اختلف الفقهُ في تبرير الأساسِ القانونيِ  الذي  لامة بشكلٍّ صريحٍّ وبالنظر لغياب النصوص القانونيَّة المنظِ مة لالتزام السَّ
لامة يستندُ إلى اعتبارات العدالة وحسن النية 3الراجح من الفقه)يقوم عليه، إلاَّ أنَّ الرأي  ( ذهب إلى أنَّ الالتزام بضمان السَّ
ة )  ( من القانون المدنيِ  المصريِ  . 148التي أشارت إليها المادَّ

زامُ بضمان منها الالتضي من تفهذا النصُّ يُجيز للقاضي أنْ يكملَ العقد بأنْ يُضيفَ إليه التزاماتٍّ لم يذكرْها المُتعاقدان، وال
لامة بحسبانه من مُستلزمات العقد.   السَّ

سُ المفهومَ الوظيفيَّ  ، يُكَرِ  ويتضح أن تأسيس الالتزامات المُضافة من قبل المحكمة، على اعتبارات العدل الموضوعيِ 
لامة كفيل  بأنْ يُفْضِيَ لإثارة مسئوليَّ 4للعقد) ة منتِج الدواء المعيب حينما ينشأ الضررُ عن فعل (؛ حيث إنَّ تخلُّفَ الأمان والسَّ

 الدواء. 
لامة، فإنَّ الفقه والقضاء يكاد يُجمع على ضرورة  وعلى الرغم من اختلاف العقود المُثار بشأنها وجودُ الالتزام بضمان السَّ

لامة الجسديَّة لأحد المُتعاقدين، وأنْ توافر ثلاثة عناصر تعدُّ بمنزلة شروطٍّ لوجود هذا الالتزام؛ تتمثَّلُ بوجود خطرٍّ يُهد ِ  د السَّ

                                                           

 راجع ،  )1(

.Cass. Civ. No 1287 , 20/03/1989 

 .122سط جميعي، مسئوليَّة المنتجِ عن الأضرار التي ت سببها منتجاته المَعيبة، المرجع السابق، صحسن عبد الباوانظر في ذات الموضوع ،  

 راجع ،( (2

Cass. Civ. No 3672,28/04/1998 

 . 32، ص2003، لجامعة الموص الحقوق،دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كليَّة  -إيمان محمد طاهر العبيدي، الالتزام بضمان السَّلامة في عقد البيع وانظر في ذات الموضوع ، 

 . 266، ص1990( محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئوليَّة المدنيَّة، الجزء الأول، القاهرة، مصر، (3

ة(، المرجع السابق، ص )4(  . 283عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السَّلامة في العقود )نحو نظريَّة عامَّ



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
87 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

لامة مدينًا محترفًا؛ لِمَا له من  يعهدَ أحدُ المُتعاقدين بنفسه إلى المُتعاقد الآخر، وأنْ يكونَ المُتعاقد المدين بالالتزام بضمان السَّ
 خبرةٍّ ودرايةٍّ بأصول مهنته أو حرفته.

ه من علمٍّ وخبرةٍّ، توافرُ لديمَا يتقدمُ على التعامُلِ مع هذا المهنيِ  وكلُّهم ثقة ؛ لِ  وتتمثل الحكمة من هذا الشرط ، في أنَّ الناس 
هِ ملمًّا بالأصول العلميَّة والخبرات الفنيَّة التي تؤهِ له لمُمارسة نشاطه على أكمل وجهٍّ، لثقة، فإنه يكونُ اذا هبفإذا أخلَّ  بِعَدِ 

 ا لانعقاد مسئوليته المدنية . مُخلاًّ بالتزامه، وبالتالي يكون ذلك سببً 
ى الالتزام إنَّ مؤدَّ  ض(، إذوبالنظر إلى تلك الشروط، فإننا نجدُ أنها جميعًا تتوافرُ في العلاقة بين المنتِج والمُستهلك )المري

لامة هو ألاَّ يُصابَ المريضُ بضررٍّ خارج المرض الذي يُعالَجُ منه جرَّاء تناوله أحد الأ  مَعيبة. لادوية بضمان السَّ
الالتزام وبدورنا نؤيِ د الاتِ جاه القائل بأنَّ الأساسَ المُلائمَ الذي تُبنى عليه دعوى المسئوليَّة المدنيَّة لمنتج الدواء هو الإخلالُ ب

اه إلى حدود المسئوليَّ  هِ التزامًا عامًّا لا يقفُ عند حدود المسئوليَّة العقديَّة، بل يتعدَّ لامة؛ بِعَدِ  ة التقصيريَّة، كما أنَّ بضمان السَّ
لامة بكونه التزامًا بتحقيق نتيجةٍّ يُعفي المضرورَ مِن تحمُّل عبء الإثبات للخطأ، وينقلُهُ إلى  وصف الالتزام بضمان السَّ

 (. 1المنتِج الذي لا يستطيعُ نَفْيَ مسئوليته إلاَّ بإثبات السببِ الأجنبي  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 راجع ، ((1

 Dalloz TERRE – F , SIMLER – P . ,Droit civil.Les biens - 10e éd, , 2018 , P. 78 et s .  
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 الفصل الثالث
 الأدوية  كجزاء الإخلال بالالتزام بضمان مطابقةولية الموضوعية المسئ

 " دراسة تطبيقية"
 تمهيد وتقسيم :

رر  حدوث الضاث فرصُ تعد التطوُراتِ المتلاحقةَ التي تشهدُها المجتمعات الحديثة ، وإمكانية الإصابة بالفيروسات ، واستحد
 القانوني . تهاد الفقهبةً لاجالتي جعلت من المسئوليَّة المدنيَّة أرضيَّةً خصالناتج عن المنتج الدوائي ، من العوامل الأساسيَّة 

راسة، حيث إن موضوعاتها   فلا شكَّ في تربُّع المسئوليَّة المدنيَّة مقدمةَ المسائل والموضوعات القانونيَّة الجديرة بالبحث والدِ 
د الحلول القانونيَّة، لذلك فرضت نفسَها وأرست تعدُّ ترجمةً لواقع الحياة من مُنازعاتٍّ وأحداث يوميَّةٍّ مت نوعة ، وأحكامها تجسِ 

 (.1وجودَها الذي سيظلُّ حيًّا دائمًا دوام الحياة في المجتمع )
ر، حيث أصبحت تعبيرًا صادقًا لِمَا اكتنف الحياة من تغيُّراتٍّ على الصعيد  وما زاد من أهميتها هو مرونتُها وقابليتُها للتطوُّ

، ممَّا جعلها تتميَّز بعدم الثبات النسبي، فما كان مقبولًا بالأمس أصبح غيرَ كذلك اليوم، الاجتماعي ِ   والاقتصاديِ  والسياسيِ 
 (.2وما هو سائد  في بلدٍّ ما لا يكونُ كذلك بالضرورة في بلدٍّ آخر )

ناعي، بما يسمح بمُوا ةً في الميدان الصِ  ر الحاصل في المجتمع ، خاصَّ ق للفرد ويُ  لجديدةكبة الاحتياجات اوحيال التطوُّ حقِ 
إطار   تزداد فيلمخاطرُ رغبته في الرفاهية، فقد تزامنَ مع ذلك زيادة في المخاطر التي يتعرَّض لها المُستهلكون، وإذا كانت ا

 المواد الاستهلاكيَّة، فإنَّ نطاقها يتضاعفُ في إطار المُنتجات الدوائيَّة.  
رها بشكلٍّ كبير، وهو الأمرُ الذي وتعد المُنتجاتُ الدوائيَّةُ   من قبيل المُنتجات التي أسهمت التكنولوجيا في صناعتها، وفي تطوُّ

ةً وأن الدواء يُمَثِ لُ أهميَّة كبرى بالنسبة للأفراد، ولعمليَّة نجاح الخدمات  يجعلُها تتسمُ بدرجة عالية من الخطورة، خاصَّ
لدوائيَة، سواء عن طريق إنتاجها محليًّا أم استيرادها من الخارج، من أهمِ  الأولويات الصحيَّة، ومن ثمَّ صار توفير المُنتجات ا
لطة العامَّة إلى تحقيقها )  (. 3التي تهدفُ السُّ

                                                           

 وما بعدها. 3ابراهيم الدسوقي أبو الليل ، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص  ((1

 راجع , ((2

. 10e éd,Dalloz,2019 ,P.9 -s obligations Volume 3. Le rapport d'obligation E , Droit civil. Le-J. et SAVAUX-J., AUBERT-FLOUR 

د. حسن عبد الرحمن قدوس , مدى التزام المنتج بضمان السلامة في  ،  .24ص ،  2008 شحاته غريب محمد , خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدواء , دار النهضة العربية , القاهرة ((3

 4ر التطور العلمي , دار النهضة العربية , القاهرة  , ص . مواجهة مخاط
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 نيَّة التي تكفلُ ظمَ القانو  والنوعلى الرغم من أنَّ الدواء كمنتَجٍّ أساسٍّ يجب توفيرُه لأفراد الشعب من قبل الحكومات، فإنَّ الآلياتِ 
يهم لعممَّن تغلب  تِجين،قيامَه بتلبية متطلَّبات المُستهلك، لم تحد  من جشع المُنتجين، سواء كانوا صيادلة أم تجارًا أم مُن

 سلطانُ المال، إلى القيام بعمليات إنتاجٍّ لأدويةٍّ معيبةٍّ يتمُّ تقديمُها لجمهور المُستهلكين. 
ةٍّ استهلاكيَّةٍّ،  فالمُنتجات الدوائيَّةُ ليست كبقيَّة المُنتجات الاستهلاكيَّة الأخرى، فإذا كان بإمكان المُستهلك أنْ يستغنيَ عن مادَّ

فاء من  قُ عند حاجته للأدوية، باعتبار أنَّ اقتناءَها ليس مُرتبطًا بإشباع رغبةٍّ ما، بل جاء لتلبية حاجة الشِ  فإنَّ هذا لا يتحقَّ
 (. 1المرض أو التقليل من الألم على الأقل)

حة البشرية باتت من المطالب الأساسيَّة للمُجتمعات، ومن أولويات الحكومات، وبهدف تحقيق ذلك فقد عمدتْ الدولُ في فالص
سياستها الصحيَّة إلى انتهاج أنظمةٍّ لمُكافحة الأمراض؛ وذلك بتشجيع الابتكار في مجال الدواء بما يسمحُ بتوفير المُنتجاتِ 

 (. 2لأزمات والاحتياجات الوطنيَّة )الدوائيَّةِ القادرة على تغطية ا
ر على صعيد صناعة المُنتجات الدوائيَّة، بلغت أعلى مُستوياتها الإ  ر بإمكان ة، حيث صانتاجيَّ ويمكنُ القولُ: إنَّ درجة التطوُّ

صيدليَّ بات ما أنَّ الكيَّة، الطبيب أنْ يُفاضلَ ويُقارنَ بين عدة أنواعٍّ من الأدوية في سبيل اختيار دواءٍّ مُناسبٍّ للحالة المرض
لى أعلى قد وصلت إ ائيَّةبإمكانه وصف منتَج دوائي ٍّ بديلًا لآخر، ويدل ذلك على أنَّ درجة المُنافسة في صناعة المُنتجات الدو 

 نسان .لى الإ مُستوياتها، ولا يخفى ما قد يتولَّدُ عن هذه الدرجة من التنافُس في مجال صناعة الأدوية من مخاطرَ ع
تجُ عن هذه المخاطر أضرارا  تُصيب مُستهلك المُنتجات الدوائيَّة، وهو ما يقتضي ضرورة جبر الضرر الذي لحق به، ولا وقد ين

يَّة التي تحت لُّها يتأتَّى ذلك إلاَّ من خلال إقرار المسئوليَّة المدنيَّة لمنتِج المُنتجات الدوائيَّة المَعيبة، فبالنظر لهذه الأهمِ 
، يحكمُ ويضبطُ التعامل في المُنتجات الدوائ يَّة بين الموادِ  الاستهلاكيَّة، فقد اتَّجهت غالبيَّة التشريعات إلى وضع تنظيمٍّ قانوني ٍّ

لت التشريعاتُ  ةً أنَّ ما ينشأ عنها من أضرارٍّ تجعلُ تنظيمَها من قبيل الأمور اليوميَّة؛ ولذلك تدخَّ المُنتجات الدوائيَّة، خاصَّ
دارة بين بقيَّة لتنظيم كلِ  ما يرتب م صناعة المُنتجات الدوائيَّة، حيث إنها صارت تحتلُّ مركز الصَّ ةً مع تقدُّ ط بها، خاصَّ

ناعات)  (.3الصِ 
لة الجوهريَّة والوثيقة بين مشكلة تعيُّب المُنتجات الدوائيَّة، ومساسها بشكلٍّ مُباشرٍّ بحياة  تتضحو  راسة من الصِ  يَّة هذه الدِ  أهمِ 

يضها للخطر، ففي ظلِ  اعتبار حقِ  الإنسان في الحياة من الحقوق الدستوريَّة، فإنَّ هذه المشكلة تعدُّ من أبرز الأفراد، وتعر 

                                                           
 .118، ص2005أسامة أحمد بدر، ضمان المخاطر للمنتجات الطبيَّة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة،  ((1

ِ والمسئوليَّة المدنيَّة للصي ((2  .1، ص . 2007دلي" دراسة مقارنة "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أحمد السعيد الزقرد، الروشتة )التذكرة( الطبيَّة بين المفهوم القانوني 

 راجع ، ((3

LATINA – M . , La réforme du droit des contrats en pratique – Nouveauté, DALLOZ , 2017 , P. 38 .  

 .19، ص0072مستنصريَّة، جامعة اللأدوية الطبيَّة، رسالة دكتوراه، كليَّة القانون، الوراجع في هذا الخصوص ، قاسم إسماعيل علي، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن بيع ا
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التهديدات التي تقوِ ض هذا الحق، وتعرِ ض المُواطنين الذين يكونون بأمس الحاجة للحصول على المُنتجات الدوائيَّة إلى خيارٍّ 
؛ إمَّا الاستغناء عن المنتَج ف عنه ما يُعانيه من آلام، وإمَّا ألا  قاسٍّ الدوائيِ  الذي يجد فيه علاجَه من مرضٍّ ألمَّ به، ويخفِ 

يستغنيَ عنه، وبالتالي فإنَّ من شأن هذا المنتَج الدوائيِ  المعيب أن يُسبِ ب لهم المرض من حيث يرجون الشفاء، وأمام ما 
ده، أصبح لزا لَ بوضع آلياتٍّ تكفلُ الحماية القانونيَّة له؛ وذلك يتعرَّض له المُستهلك من مخاطرَ تُهدِ  مًا على المشرِ ع أن يتدخَّ

ةً أنه الطرفُ الأضعفُ في العلاقة إذا ما قورن مع المنتِج، الذي يكونُ  في  -بوضع قوانينَ صارمةٍّ تنظِ م هذا النشاط، خاصَّ
 على قدرٍّ كبيرٍّ من الخبرة.  -أغلب الأحيان 

يَّةُ ه راسة انطلاقًا من كون المسئوليَّة عن المُنتجات المعيبة لم تحظَ بدراكما تبدو أهمِ   كاد تكونُ معدومةً،فيةٍّ، بل تسةٍّ واذه الدِ 
راح والباحثين في بحث مسئوليَّة المنتِج بصفةٍّ عامَّة، ومن ثمَّ تحتلُّ هذه ا راإذ تكرَّست جهود الشُّ يَّ لدِ  ة؛ كونهاسةُ أهمِ   ةً خاصَّ

ا بنا وهو ما حَدَ  ة المعيبة،وائيَّ لقانونيِ  الواجب الاتِ باع، في شأن قيام المسئوليَّة المدنيَّة عن المُنتجات الدتكشفُ عن النظام ا
 إلى طرح هذه المشكلة والبحث في أحكامها. 

ةً، أنه على الرغم من المشاكل التي  يَّةً خاصَّ راسة أهمِ  ة المدنيَّة لمسئوليَّ ا ثيرهاتُ كذلك من الجوانب التي تُضفي على هذه الدِ 
، أو نصوص  مستقلة  في القانون ال ما يُواجه هذه  العراقي ِ  مدني ِ عن المُنتجات الدوائيَّة المعيبة، لا يوجدُ تنظيم  قانوني  خاص 

 المشاكل ويوفِ ر الحماية المُبتغاة للأفراد.
راسةِ ضرورةَ مُحاولة تطويع القواعد العا يَّةُ هذه الدِ  داة المشرِ ع اضر، ومُناقت الحمَّة لحلِ  هذه المشاكل في الو وتقتضي أهمِ 

، يُعالج كافة الأضرار  ٍّ  المصري بضرورة سنِ  تشريعٍّ خاص 
ة المُنتجات الدوائيَّة، فلا يخفى مدى اتِ ساع نطاق هذه   التي تنشأ من عيوب المُنتجات، وبخاصَّ

لحاجة لاقًا من اخص انطن، وبات من المتوقَّع أن يتعرَّض لها أيُّ شالظاهرة بشكلٍّ لافتٍّ للنظر في العقد الأخير من هذا القر
، والذي لا غنى عنه من قبل الكافة صغيرًا كان أم كبيرًا.   إلى هذا المنتَج الحيويِ 

د وتنوُّع الأضرار و  إسناد أضرارهم ومن جهةٍّ أخرى يمكن القولُ: إنَّ ما صاحبَ زيادةَ استخدام المُنتجات الدوائيَّة المعيبة من تعدُّ
يَّة هذا ر لنا قلة الأحكام القضائيَّة المُتعلِ قة بالتعويض عن أضرار الدواء، وهذه ثغرة أخرى تُبين لنا أهمِ   للقضاء والقدر، يفسِ 

ر المُنتجات الدوائيَّة المعيبة فيما يتعلَّقُ بتحديد مُستويا ت الموضوع من خلال تسليط الضوء على المشاكل التي تُواجه متضر 
 (. 1)، التسليم، وصولًا إلى المُستهلكالمسئوليَّة المُرتبطة بسلسلة الإنتاج والتوزيع، البيع

ٍّ يحمي ضحايا الأدوية ويؤمِ ن لهم  ةً، عدمُ وجود قانونٍّ خاص  يَّةً خاصَّ راسة أهمِ  وكذلك من الأمور التي تُضفي على الدِ 
 2018لسنة  181م من وجود قانون حماية المُستهلك المصري رقم تعويضهم الكامل عمَّا يلحقُ بهم من أضرار، فعلى الرغ

مانة القويَّة للمضرور من المُنتجات الدوائيَّة المعيبة، التي تلحقُ بالفرد في  وما ينطوي عليه من أحكام، فإنه لا يُمثِ ل الضَّ
                                                           

 . 3، ص  دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندريةمحمد محيى الدين ابراهيم سليم ، مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية ، ((1
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ل عليه إجراءات الإثبات  جسده وحياته، الأمر الذي يقتضي وضعَ تشريعٍّ خاص يحافظ على صحة وسلامة المستهلك ، ويُسَهِ 
ٍّ بمسئوليَّة المنتِج عن الأضرار  والتقاضي، وقد عُنيت معظم التشريعات المُقارنة في الفترة الأخيرة بوضع نظامٍّ قانوني ٍّ خاص 

ة، ومنها التشريع المصري سو  اء في الأحكام التي تُسببها مُنتجاته المعيبة بصورةٍّ عامَّة،ٍّ والمُنتجات الدوائيَّة بصفةٍّ خاصَّ
العامة للقانون المدني ، أو تشريعات حماية المستهلك ، ولكن بصورة تحتاج إلى قدر من التعديلات تتلاءم مع المستجدات 

 الصحية ، والتي تحتاج لاهتمام المشرع ، باستحداث نصوص قانونية تواجه هذه المستجدات . 
دة التي تعتمدُ فإ ناعات المعقَّ ل تُولِي عنايةً معظمُ الدوفاجها،  على استعمال المواد الأوليَّة ثم تصنيعها وإنتنتاج الأدوية من الصِ 

ةً بإنتاج هذه السلعة؛ نظرًا لأهميتها في سلامة المجتمع باعتبارها عنصرًا أساسًا لتحقيق التنم قتصاديَّة ية الاخاصَّ
اع سياسةٍّ ذلك باتِ بلدول؛ و تداوُل الأدوية أخذت اهتمامَ اوالاجتماعيَّة. ونظرًا لحداثة الموضوع فإنَّ الحماية القانونيَّة في 

عةٍّ لإنتاج الأدوية بكفاءةٍّ عاليةٍّ وبمُواصفاتٍّ ومعاييرَ صحيَّةٍّ عالميَّة. فهذا القطاعُ  فترض فيه ي-حساسيته ظرًا لون -مُشجِ 
رامة لحماية المُستهلك، وهنا تبرزُ حاجة الموض اسة له في الدر  تناو وع الذي سوف يتمُّ توافر ضوابطَ قانونيَّةٍّ شديدة الصَّ

 دوية. ها الأالماثلة، الذي يتعلَّق بالمسئوليَّة الموضوعية؛ حتى يتسنَّى لنا الحديث عن جبر الأضرار التي تسبِ ب
 على النحو التالي :التطبيقية الماثلة نتناول دراستنا و 
 دوائي. منتج الالالمسئولية الموضوعية عن مخاطر ة :ماهيَّ ولالأ  مبحثال

 الثاني : انتفاء المسئولية الموضوعية عن مخاطر الدواء . المبحث

 ولالأ  مبحثال
 المسئولية الموضوعية عن مخاطرالمنتج الدوائية ماهيَّ 

 تمهيد وتقسيم :
أكثر من  بأنهُ ل في القو عصر، ولا مبالغةَ  أي ِ جتمع وفي مُ  أي ِ عنها في  لا غِنى للأفرادالمُنتجات التي  أهمِ  حدَ أ الدواءيُعَد 

 ضوابط   راعَ لم تُ  إذاالموت   إلىضارة قد تصلُ  آثارٍّ حدثه من ا يُ مَ ا لِ نظرً الإنسان؛ ة على صحَّ  خطورةً  لُ ث ِ مَ المُنتجات التي تُ 
 .(1للأفراد ) ة العامَّةحلحفاظ على الصباالتشريعات على وضع الضوابط الكفيلة  تْ صَ رَ ، ومن هنا حَ هِ لِ وتداوُ  هِ تصنيعِ 

 ي بلادالقديمة ف الحضارات ا ما معمت نوعً ة وتقدَّ جتمعات البدائيَّ في المُ  ايتهابد،  سحيقةٍّ  إلى أزمنةٍّ  ئيالدوا تاريخُ ال عودوي
ي ف ين نصيب  هند والصكما كان لحضارتي بلاد ال ،ثث الموتىن من تحنيط جُ بالتمكُّ  الأخيرةاشتهرت  إذبلاد النيل، و  الرافدين

 .بالإبر كأحد طرق العلاج بالوخز  الأخيرةاشتهرت الأدوية، حيث بعض  ابتكار

                                                           
 .14، ص  2005 دار النهضة العربية , القاهرة  ,وتداول الادوية والمستحضرات الصيدليةرضا عبد الحكيم , المسؤولية القانونية عن انتاج  ((1
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لهي   الإغريقيَّةُ الحضارةُ  د  عَ وتُ   الأخلاققسم ( قراط الإغريقيُّ )أبالطبيبُ  حيث وضع ،مارسة مهنة الطبِ  مُ  سَ سُ من وضعت أُ  أوَّ
الحديثة من   والأدويةالطبِ   في تأسيس قواعد علم الإسلاميَّة الحضارة العربيَّة أسهمتمارسة مهنة الطب، كما الواجبة لمُ 

ابن الأطباء وشيخ  بن عباس المجوسي ِ  وعلي   والرازي ِ  ة على يد الطبري ِ مارسة العلميَّة التجريبيَّ طرق المُ  استحداثِ  خلال
 .(2) وابن البيطار وغيرهم (وابن النفيس والغافقي والزهراوي 1سينا)

من  كان الدواءُ  وإذا(. 3حتى مطلع القرن الماضي) الأوروبيَّةلجامعات رس بالعديد من ادالعلماء تُ  هؤلاء وقد ظلت مؤلفاتُ 
يَّة  السلع التي  ة  لها أهمِ   ة هذاف على ماهيَّ نتعرَّ أنْ في هذا المقام  بالنسبة للدولة، فمن المهم ِ  أمبالنسبة للفرد ء ، سواخاصَّ

 منها. دُّ عَ التي لا تُ  والمواد   يةالأدو في عداد  التي تدخلُ  الدواء من حيث بيان المقصود به والمواد  
 هل يمكنُ ؟ و نواعهأه؟ وما شروط له؟ وما احددً مُ  اتعريفً  ضعت التشريعاتُ بالدواء؟ وهل وَ  ثار التساؤلات عن المقصودوقد تُ 
 كالآتي :  هذا ما سنجيب عليه تشابهة؟عن بعض المُنتجات المُ  الأدوية تمييزُ 

 .وشروطها وائيَّةمفهومُ المُنتجات الد:  المطلب الأول 
 عن مخاطر الأدوية . لمسئوليَّة المدنيَّةأحكام االمطلب الثاني : 
 

 المطلب الأول
 وشروطها مفهومُ المُنتجات الدوائيَّة

 تمهيد وتقسيم :
لهذا حرصت  ؛ةً ضارَّ  د تكون قجانبيَّة  آثارٍّ حدثه من ا لما يُ نظرً الإنسان؛ د حياة هد ِ المُنتجات الخطيرة التي تُ أهمِ  أحد  الدواءُ  دُّ عَ يُ 

ةٍّ  الدول على وضع ضوابطَ  معظمُ  يَّةً  أنَّ على  ، وهذا يدلُّ داولهِ  وتبإنتاجهِ  خاصَّ  المُنتجات ن باقيع زهُ مي ِ تُ  صيَّةً وخصو  للدواء أهمِ 
 .الأخرى 

لا و  الأولىة للوهل ابسيطً  الأمرُ لهذا يبدو  ؛صينمهنيين متخصِ   أطرافٍّ من  موصوفةً  سلعةً  الدواء كونهِ   إلىفالمريض يحتاجُ 
ةً  ، إلاَّ أنَّ الأمرعن تعريف الدواء بحثٍّ  إلىيحتاج   نَّ أ، و خرى لأ من دولةٍّ  يختلفُ  تعريفهُ  أنَّ علمنا   إذافي غاية التعقيد، خاصَّ
 دولة. ائد في كل ِ السَّ  حسب النظام القانوني ِ  به يختلفُ مفهومَ 

                                                           

مرة هـ، ولهذا العالِم إنجازاتٌ علميَّةٌ عديدةٌ تثري الحضارة الإسلاميَّة، فهو أول  مَن وصف مرض التهاب السحايا والج428هـ، وت وفي في عام 360ولد الشيخ ابن سينا بمدينة بخارى في عام  ((1

ل مَن ابتكر طريقة إعطاء الأ ِ، وأوَّ  دوية من خلال الحقن.الخبيثة، واكتشف دودة الإنكلستوما، ووصف السكتة الدماغيَّة، كما يعدُّ أول علماء الطب النفسي 

ِ والمسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي" د ((2  . 38راسة مقارنة " , المرجع السابق ، ص أحمد السعيد الزقرد، الروشتة )التذكرة( الطبيَّة بين المفهوم القانوني 

ِ والات ِفاقيات الدوليَّة، رسالة دكت ((3  .6، ص2008وراه، جامعة بني سويف، مريهان أحمد فؤاد أبو زيد، الحماية القانونيَّة للم ستحضرات الصيدلانيَّة في القانون الوطني 
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مَ هذا المبحث إلى فرعين كالآتي :  لذا فقد قُسِ 
 ع الأول: مفهوم المنتجات الدوائية .الفر 

 .: شروطُ المُنتجات الدوائيةالثاني فرعال

 الأول فرعال
 مفهوم المنتجات الدوائية

 تحديدن خلال م ؛ لأنهُ واءبالد دعلى تحديد المقصو  الوقوفَ  منَّا بج الدواء، يتطلَّ نتِ البحث في مفهوم المسئوليَّة المدنيَّة لم إنَّ 
ةً له شابهةالمُنتجات المُ آثار عن  تختلفُ  قانونيَّة  ر  آثاب تترتَّ  مفهومهِ  . تتابعةٍّ مُ  راحلَ بم ء يمرُّ الدوا نتاجأنَّ إعلمنا   إذا، خاصَّ

 هذا يدفعنا لتناول المفهوم العلمي للدواء ، ثم لمفهومه قانوناً ، كالآتي :

 : للدواء مفهومُ العلميُّ الأولًا : 
يَّةبالنظر    ب منا الوقوف لتحديديتطلَّ   الأمرنَّ إلذا ف؛ بالخطورة يتسمُ   مُركبًا كيميائيًّالدواء باعتبارهِ ها االتي يحتلُّ  للأهمِ 

 (.1)المقصود بالدواء
فَ  ة  نَّ : أمنها، متعددةٍّ  اتٍّ فيبتعر  من الناحية العلميَّة الدواءُ  وقد عُرِ    أوعلاجي ٍّ  بشكلٍّ  الإنسانا على جسم حدث تأثيرً تُ  هُ "مادَّ

 .(2الحيوان") الإنسان أولأمراض  يصٍّ تشخ  أووقائي ٍّ 
ةٍّ أو مجموعةِ موادَّ تُستعمل في تشخيص الأمراض أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها،  ف بأنه: "كلُّ مادَّ كذلك عُرِ 

 (. 3وتشمل الموادَّ التي تؤثِ ر في بنية الجسد أو وظائفه")
ة  "عبارة  : بأنهُ  أيضًاف عرَّ ويُ  جسم  ىعل المطلوبُ  ويكون لها التأثيرُ  ناسبٍّ ومُ  صحيحٍّ  ستخدم بشكلٍّ التي تُ عن تلك المادَّ

 .(4")الإنسان
ةٍّ والمُ  الصحيح ؛ لأنَّه اشترط الاستعمالالانتقادإلى ض هذا التعريف وقد تعرَّ   ،دواءً  دُّ لا يُعَ  دواء، وبخلافهِ  عدَّ ما لكي تُ  ناسب لمادَّ

  الاستعمالنَّ لأ ؛ غير صحيح ذا القولُ وهفقط،  للإنسانم التي تقدَّ  الأدويةاقتصر على   أخرى ومن ناحيةٍّ . هذا من ناحية

                                                           

ِ أشدُّ الأدواء, ومنه  قول المرأة : كل داء له  دواء، أرادت كلَّ عيب الدواء لغةً مأخوذ من كلمة )الداء(. وهو اسمٌ جامعٌ لك )1( في ل مرضٍ وعيبٍ في الرجال ظاهر أم باطن، حتى ي قال: داء الشح 

 .436، ص1999ي، مؤسسة التاريخ، بيروت، عربالرجال فهو في غيره, ويقال: تداوى بالشيء؛ أي تعالج به.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث ال

 .22، ص2014( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء"مشكلاتها وخصوصية أحكامها", دار الجامعة الجديدة، مصر، (2

 . 11، ص2009مجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بسام بدوي الحلاق, ربى عوني السعيد، علم الدواء الحديث، الطبعة الأولى، مكتبة ال )3(

 .21، ص2013( صفاء شكور عباس، تعدُّد المسئولين عن الدواء المعيب "دراسة مقارنة"، المؤسَّسة الحديثة للكتاب، بيروت، (4
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ة الصحيح من عدمه لايمكنُ  ة وانتزاع التعويل عليه في إضفاء صفة الدواء على مادَّ أنها لمجرد  أخرى  تلك الصفة من مادَّ
منتِج الدواء  مهُ على ما يقد ِ  يعتمدُ  ناسبٍّ مُ  رغي  أوناسبٍّ مُ  المريض للدواء بشكلٍّ إنَّ استعمال غير صحيح، ثم  بشكلٍّ  استُعملت

 له بتعريف الدواء. وإرشادات، فلا علاقةَ  منه، من معلوماتٍّ  سلمَ الصيدلي الذي تَ  أوالطبيب  أو
ة العالميَّة فقد عَرَّ منظَّ  أمَّا حَّ ةٍّ  "عبارة  : فت الدواء بأنهمة الصِ  ستعمل تُ  وأالجسم   إلىالتي تدخلُ  خليط من المواد ِ   أوعن مادَّ

، والتي أو أكثرأكثر، وعنصر نشيط  أواغ واحد وَّ ف من سَ وقايته. وهو يتألَّ  أوا على جزء من الجسم المقصود علاجه موضعيًّ 
 .(1المخدرات") أيضًاى سمَّ تُ 

 فإنَّ راته، ء وتأثيدواهوم البعض الجوانب في مف ظم تقنينَ ة النُّ حاولة المشرِ عين في غالبيَّ للدواء، ومع مُ  رغم الطابع العلمي ِ 
 الدول. ا في كل ِ بارزً  ج يظلُّ تَ ختلفة لهذا المنالمُ  الأجزاءدور الفقه في تحليل 

واء عن تمييز الد  أنَّ إلاَّ ، الإنسانة استعمالاتها في حماية ووقاية صحَّ  إلىيلتقي مع بعض المُنتجات بالنظر  كان الدواءُ  وإذا
 . من الجوانب رٍّ في كثي اصعبً  شابهة يظلُّ المُنتجات المُ 

ة تُ أيُّ "ويميل البعض إلى القول بأن الدواء:   أوالحيوان  الإنسان أوصيب التي تُ  الأمراضعالجة مُ  أوستعمل في تشخيص مادَّ
 . (2الوقاية منها") أوالتي تفيد في تخفيف وطأتها 

ن من واء قد يتكوَّ الد أنَّ  التي ذكرها، وأغفل ضالأغراالدواء في  استخدامر حصَ  ؛ لأنهُ نتقدهذا التعريف مُ  الأمر أنَّ وفي حقيقة 
ي التشخيص عماله فعلى است أخرى اقتصرومن ناحية . هذا من ناحية ،الدواء لَ مع بعضها لتشك ِ  تختلطُ  عناصرَ   أوعدة موادَّ 

ة يولوجيَّ واص الفسختعديل ال أوستعمل في تصحيح الدواء قد يُ  نَّ لأ ؛ القصور هُ وهذا القول يشوبُ  ،الوقاية أوعالجة المُ  أو
 .ة لجسم الكائن الحي ِ والعضويَّ 
ةٍّ  آخر بأنهُ: "أيُّ جانب   فهُ كما عرَّ  ستعمل في علاج تُ أو صناعيَّة،  ة، طبيعيَّ معدني ٍّ   أوحيواني ٍّ   أونباتي ٍّ  أصلٍّ كيميائيَّة من  مادَّ

أو بالإستعمال الخارجي أو بأي طريقة  ويتم تناولها عن طريق الفم أو الحقن تشخيصها أوالوقاية منها أمراض الإنسان أو 
 .(.3أخرى")
ة ،الإنسان م لعلاج أمراضدَّ قَ يُ  الدواء على ما هذا التعريف حصرَ  أنَّ ونرى  ع قد يكون ي الواقف الدواء لكنَّ  كيميائيَّة فقط، وبمادَّ

ةً   غير كيميائيَّة. أو كيميائيَّة مادَّ

                                                           

لاع عليه عند الساعة (1 ة العالميَّة، تمَّ الاط ِ حَّ ِ : 30/8/2019بتاريخ  6:30( تعريف لمنظمة الص ِ  /htm8www.droitde.free.fr.على الموقع الإلكتروني 

؛ محمد حامد رءوف, ثورة الدواء والمستقبل والتحديات, دار 424، ص2010( أنس محمد عبد الغفار، المسئوليَّة المدنيَّة في المجال الطبي، دار الكتب القانونيَّة، دار شتات للبرمجيات، مصر، (2

 .22ص ,2001المعارف, القاهرة, 

 .56، ص2006( نصر أبو الفتوح فريد حسن، حماية الملكيَّة الفكريَّة في مجال صناعة الدواء، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، (3
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ة "كلُّ : ف الدواء بأنهعر ِ كما  صيب التي تُ  الأمراضلعلاج  لهُ ا، ويكون له من الخصائص ما يؤه ِ سبقً حضر مُ ب يُ مركَّ  أو مادَّ
  أو إعادة أوعتمد عليه للمساهمة في التشخيص الطبي ِ يُ أو أنْ ستخدم في الوقاية منها، يُ  نْ لأ  يصلحُ   أوالحيوانَ  الإنسانَ أو

ِ  أوتصحيح   ، ويحصل على التراخيص اللازمة من الدول لطرحهِ حي ِ ة لجسم الكائن الة والعضويَّ الفسيولوجيَّ  تعديل الخواص 
 .ةبنوع من الشموليَّ  يتصفُ  ؛ لأنهُ اترجيحً  الأكثرَ هذا التعريفُ  دُّ عَ ويُ . (1للتداول")

هو  هُ استنتاج نُ ما يمك إلاَّ أنَّ ، إليهمن حيث اختلاف زوايا نظرتهم  تعريف الدواء قد شغل تفكير العديد من الفقهاء أنَّ ويبدو 
ةٍّ عل هُ احتواؤُ   أهمَّهافي تعريفهم له، لعلَّ  شتركة بين الفقهاءالخصائص المُ  ببعض يمتازُ  الدواءَ  أنَّ   ةً قد تكون حيَّ  أكثرَ  أو ى مادَّ

 نَّ ألاحظة مُ  ، معلأمراضاوقايته من  الإنسان أوفي علاج  واستخدامهُ ، ادوائيًّ  ان منتجً مع بعضها لتكو ِ  ة، تمتزجُ غير حيَّ أو 
ةٍّ أيِ  ضفي على العلاج لا تُ ة خاصيَّ   المن الرم ع  ة نو راويَّ لأنه يوجد في المناطق الصح؛ اطلقً صفة الدواء مُ  مركبٍّ   أومادَّ

غير  أخرى  طبيَّةٍّ  أغراضٍّ عن استعمال الدواء في  هذا فضلاً ، دواء طلق عليه اسمُ ، ومع ذلك لايُ يُستخدم لعلاج بعض الأمراض
 الوقاية والعلاج.

م، و  ، كما نرى في يِ  للدواءصطلاحمن خلال استقرائِنا لهذه التعريفات، نجد بوضوحٍّ الاختلافَ والتبايُنَ في التحديد الاممَّا تقدَّ
رة، الأمر الذي لا نجدُ له ت الناحية  مهمًّا من أثيرًابعضها الاقتضاب في التعبير، أو نجد في بعضها الآخر الزيادة غير المبرَّ

 ي تعريف الدواء من الناحية القانونيَّة.  العلميَّة، على خلاف الأمر ف
 منتجات الدوائية :لل التشريعيُّ  ثانياً : المفهومُ 

 قانوني ٍّ  تعريفٍّ  ضعُ و ا زامً فحواها وخصائصها، لذا كان ل فهمُ  على الشخص العادي ِ  التكوين، يصعبُ  دةُ معقَّ  موادُّ  إنَّ الأدويةَ 
 طرها.ن مخاعبة وبالتالي حصر المسئوليَّة المترت ِ  ،صد ضبط مفهومهابق والفقهي ِ  جانب التعريف العلمي ِ   إلىدقيقٍّ 

راسة مزيدٍّ  إلى تشابكة التي تحتاجُ العديد من الموضوعات المُ  الدواء من الناحية التشريعيَّة تعريفُ  أثارقد ل ؛ من البحث والدِ 
 إلى من عصرٍّ  وفي الدولة الواحدة يختلفُ أخرى،   إلىمن دولةٍّ  واءمعنى الدَّ  يختلفُ  إذ، لهُ  وذلك لمرونة المفهوم القانوني ِ 

إذ تباينت التشريعاتُ حول نظرتها للماهيَّة القانونيَّة جتمعات، المُ  هُ تْ قَ الذي حقَّ  والتقني ِ  ر العلمي ِ وذلك بسبب التطوُّ آخر؛ 
(  (.2للمنتَج الدوائيِ 

 
 

                                                           

 .31( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص(1

 راجع ، )2(

 .238. Somm. Comm. P. 1994. D. 1993-1-27s cass. civ: TOURNAFOND. O: "note sou 



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
96 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

 :الفرنسي ِ  لقانون في امفهومُ الأدويَّة  -أ 
فَ الدواء بموجب  ة ) الأولىالفقرة عُرِ  ة العامَّة الفرنسي من تقنين  (L.5111.1من المادَّ حَّ  2002لسنة  303رقم الصِ 
ل بالقانون رقم  ة كلُّ  ": بأنهُ  2007لسنة  248المعدَّ  وقائيَّة في مُواجهةأو  علاجيَّة ذا خواصَّ  م باعتبارهِ قدَّ ب يُ مركَّ أو  مادَّ

ك كل  منتَج يمكنُ استخدامُه من قبل الإنسان أو الحيوان أو يخضع للتجربة؛ بغرض وكذلالحيوانيَّة، أو  البشريَّة الأمراض
 ( . 1أو المناعيَّة أو التناسليَّة") ةتعديل وظائفهم العضويَّ  أولتصحيح   استخدامهيمكنُ  الفحص الطبيِ  أو

ة كما نصَّ   الغذائيَّة التي تحتوي في تكوينها على المواد ِ  المُنتجاتُ أدويةً  عتبر"تُ  :نهأعلى ها نفس في الفقرة الثانية من المادَّ
ةً  عطي هذه المُنتجات ميزاتٍّ ها يُ ولكن وجودَ . ذاتها بحد ِ  غذاءً  لُ ة والتي لا تشك ِ البيولوجيَّ  أو الكيميائيَّة ستعمل في العلاج تُ  خاصَّ

 .(2")خصائص وجبة الاختبار أو الغذائي ِ 
ع في تعريفه للدواء, حيث يعدُّ دواءً بالإضافة لما سبق, كلُّ المنتجات المنصوص عليها ويميل المشرِ ع الفرنسيُّ للاتِ جاه المو  س 

ة ) ة الجسديَّة التي تحتوي على موادَّ يكون 658في الفقرة الأولى من المادَّ حَّ ة بمُنتجات التجميل، ومنها مُنتجات الصِ  ( الخاصَّ
ِ ا لذي سبقت الإشارة إليه، أو المواد التي تحتوي على موادَّ سامةٍّ بجرعاتٍّ من خصائصها التأثيرُ العلاجيُّ وفقً مفهوم النص 

ة ) د  بالقائمة المنصوص عليها بالمادَّ ( من القانون نفسه، أو التي لم تَرِدْ في هذه القائمة، 5-658وتركيز أعلى ممَّا هو مُحَدَّ
باتها على موادَّ  ل بذاتها غذاء، وإنما يكون لها فضلًا عن المُنتجات الغذائيَّة التي لا تحتوي مركَّ  كيميائيَّة وبيولوجيَّةٍّ ولا تشكِ 

ة المُستخدمة في مجال التطهير الموضعيِ  أو التراكيب  خواصُّ علاجيَّة  في مجال التخسيس، هذا ولا تعدُّ المُنتجات الخاصَّ
 (.3الصناعيَّة للأسنان دواءً)

(, وقد كان لمحكمة النقض 4م  ومحوري  في تحديد ماهية الدواء)ومن ناحية أخرى, فقد كان للقضاء الفرنسي دور  مه
الفرنسية النصيب الأكبر منه, حيث أنها كثيرًا ما كانت تتدخل, لمحاولة الفصل فيما يقع من تناقض في أحكام محاكم 

 ( .1ية أم لا)الموضوع, حيث اختلفت رؤى هذه المحاكم حول معايير تقديرها, فيما يتعلق باعتبار منتَج ما من الأدو 

                                                           

 ( راجع ،(1

.1 du Code de la santé publique français-Article L. 5111 

 ( راجع ،(2

 .                                                          1 Parg. 2 du Code de la santé publique français-Article L. 5111 

ة الجسديَّة، دار النهضة الع(3 حَّ نتجات التجميل ومنتجات الص ِ  . 16، ص 1999ربيَّة، القاهرة، ( ممدوح محمد خيري هاشم السلمي، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن م 

  .31, ص2005, دار النهضة العربية, القاهرة, 1رضا عبد الحليم عبد المجيد, المسئولية القانونية عن إنتاج وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية, ط ((4
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وقد أثار تحديد المفهوم القانوني للدواء العديد من المشاكل, خاصة فيما يتعلق بقيام المحال التجارية بتوزيع المنتجات 
الصيدلية, حيث اعتبرت محكمة باريس بعض المنتجات مثل المواد الكحولية, في درجة معينة وماء الأوكسجين بتركيز معين, 

كريمات, منتجات غذائية, وتخضع للنظام القانوني للدواء, خاصة فيما يتعلق باحتكار الصيادلة فضلًا عن بعض أنواع ال
 ( .2وحدهم لبيعها)

: -ب   مفهومُ الأدويَّة في القانون المصريِ 
ستخدمة في مجال بل توجد مجموعة  من المُصطلحات الفنيَّة والقانونيَّة المُ للدواء،  د  دَّ حَ مُ  تعريف   في التشريع المصري ِ  دْ رِ لم يَ 

تصنيع الأدوية والمُنتجات والمُستحضرات الصيدليَّة الأخرى، والتي وردت بشأنها بعضُ النصوص. فقد ضيَّق المشرِ عُ من 
ي بدوره إلى تقليل الحماية القانونيَّة لهذا المنتَج ذي الطبيعة الخطرة)  (.3مفهوم الدواء إلى أبعد الحدود ممَّا يؤدِ 

فت المادَّ  ة والسكان رقم وقد عرَّ حَّ ة الأولى من القرار 4)2007لسنة  542ة الأولى من قرار وزير الصِ  ( بتعديل نص المادَّ
, الأدوية أو المُستحضرات أو المُستلزمات الطبيَّة الجائز استعمالها وتداولها تطبيقًا لأحكام 1998لسنة  213الوزاري 

المستحضرات أو المستلزمات الطبيَّة المسجلة بوزارة الصحة والسكان بأنها: " الأدوية أو  1955لسنة  127القانون رقم 
 والتي لم يصدر قرار بحظر استعمالها أو تداولها وفقًا لأحكام القانون المذكور". 

                                                           
= 

 راجع ، حكم محكمة النقض الفرنسية حول المنتجات التي تندرج تحت مفهوم الدواء : ((1

cass. Com; 22 février 2000, Bull n° 34, N° 97-22-317 N° 98-10-398.Art. disponible sur: 

http: // www.lexinter. net/JPTXT/definition communautaire du médicament. htm.         

 .33مشار إليه لدى : محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص

ِ و(2  .39، ص2007المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي" دراسة مقارنة "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، ( أحمد السعيد الزقرد، الروشتة )التذكرة( الطبيَّة بين المفهوم القانوني 

 .80( نصر أبو الفتوح فريد حسن، حماية الملكيَّة الفكريَّة في مجال صناعة الدواء، المرجع السابق، ص(3

المستحضرات والمستلزمات الطبية التي يجوز استعمالها وتداولها والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد, بشأن تحديد الأدوية و 2007لسنة  542قرار وزير الصحة والسكان رقم  )4(

 .2007ديسمبر  21في  296المنشور في الوقائع المصرية, العدد

http://www.lexinter/
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ة الثانية منه إلى المقصود بالمُستلزمات الطبيَّة ذات الاستخدام الواحد  1998لسنة  213كما أشار القرار  في المادَّ
تُعد جميع المُستلزمات الطبيَّة التي يستلزمُ استخدامُها الدخولَ في جسم الإنسان أو الاتِ صال بدمه من المُستلزمات بقوله:"

 (.1الطبيَّة ذات الاستخدام الواحد")
والخيوط  ،ام الواحدلاستخدوالمُستلزمات الطبيَّة بصفةٍّ عامَّةٍّ تخضعُ لمُواصفاتٍّ قياسيَّة، ومنها المُستلزمات الطبيَّة ذات ا

للشروط  الكاملالجراحيَّة والأشرطة اللاصقة والجبس الطبي، وغير ذلك من النوعيات المُختلفة والتي يجبُ أنْ تخضعَ ب
ة بإنتاج الدواء.  الخاصَّ

 المواد الصيدلانيَّة تحت عنوان1955لسنة  127قانون مُزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم وقد تناول  
ة المُستحضرات الطبيَّة) ة (، إذالخاصَّ ص بها سة المرخَّ المؤسَّ بما يوجد  كلُّ  يكونَ   أنْ يجبُ ى أنه: "منه عل (28) نصت المادَّ

ا بقً طاة مُ ويَّ واد كيميانباتات طبيَّة أو م أو صيدليَّة مُستحضراتأو  ةقرباذينيَّ أأو متحصلات  بموجب هذا القانون من أدويةٍّ 
 ".....الفنيَّةالأصول حفظ حسب وتُ  ،لةرة ولتركيباتها المسجَّ لمقرَّ واصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المُ 

من  أدويةٍّ أكثرَ من  سة الصيدليَّةبإبراز شروط ما يوجد في المؤسَّ  اهتمَّ  قد المصريَّ  المشرِ عَ  أنَّ يتضحُ بذلك و  
 الصيدليَّةَ  المُستحضراتِ  نَّ أب ا يوحي النصُّ غير مُباشرة، كم بطريقةٍّ  ف الدواءَ عرَّ إذ حاولة تحديد المقصود بالدواء، بمُ  اهتمامهِ 

 .(2)دواءً  دُّ المواد الكيميائيَّة لا تع أو النباتات الطبيَّة أو
 الصيدليَّةَ  المُستحضراتِ  أنَّ من اعتبار  خالف روح التشريع وما جرى عليه العملُ يُ  هذا التفسيرَ  أنَّ وفي الحقيقة  

ةَ   (.3تدخل في معنى الدواء) الخاصَّ
ةلفي تعريفه  المشرِ ع المصريَّ  وإنَّ   اقتصر تعريفه على  إذيشوبه القصور،  امسلكً  اتخذ لمُستحضرات الطبيَّة الخاصَّ

ة والمُستحضرات الصيدليَّة الدستوريَّة دون   ء.للدوا دقيقٍّ  تعريفٍّ  إيرادالمُستحضرات الصيدليَّة الخاصَّ
فُ  ة وتُعَرِ  ة 4)يدلة المصري ِ من قانون مُزاولة مهنة الص (58) المادَّ لات المتحص  أنها: " على(المُستحضرات الصيدليَّة الخاصَّ

ةٍّ  أووالتراكيب التي تحتوي   الأمراض أوفي شفاء الإنسان من  طبيَّةٍّ  ذات خواصَّ  أو أكثر، توصف بأنها تحتوي على مادَّ
حدى إفي  واردةٍّ  وكانت غيرَ  ,للبيع أُعدتى مت صراحةً  ذلك علن عنآخر ولو لم يُ  طبي ٍّ  غرضٍّ  ستعمل لأي ِ تُ  أوللوقاية منها، 

                                                           

ة والسكان رقم (1 حَّ تابع )أ(  132ة ذات الاستخدام الواحد، المنشور في الوقائع المصريَّة، العدد بشأن تحديد الأدوية والم ستحضرات والم ستلزمات الطبيَّ  1998لسنة  213( قرار وزير الص ِ

ادر في     . 15/6/1998الصَّ

 وما بعدها. 23( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص(2

ِ والمسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي "دراسة مقارنة "، المرجع السابق, ص ( أحمد السعيد الزقرد، الروشتة )التذكرة( الطبيَّة(3  .60بين المفهوم القانوني 

 .  1956لسنة  360, ثم استبدلت المادة بالقانون 1955لسنة  253المستبدلة بالقانون  )4(
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, ويجوز لوزير الصحة أن يصدر قرارًا ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو لحقاتها الرسميَّةطبعات دساتير الأدوية ومُ 
 أدوية أو مركبات يرى أن لها صفة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض".

ة يُ  ا من أو وقائيً  لاجيًالاحظ أن المشرع يصبغ على المنتَج وصف الدواء إذا ما قدم على أن له أثرًا عوبمطالعة هذه المادَّ
ة مقدمة لعلاج مرض يعاني منه إنسان. كما أعطي المشرع المصر   ي وزيرمرض ما, واشترط النص أن تكون هذه المادَّ

ن يتم أن لها صلة بعلاج الإنسان أو يمكن أالصحة سلطة تقديرية في إسباغ وصف الدواء على المنتجات التي يرى 
ستور دها في استخدامها لمقاومة انتشار المرض, وكذلك المنتجات التي تستخدم في أي غرض طبي آخر, شريطة ألا يرد ذكر 

 الأدوية, وأن تكون معدة للبيع .
بقة ون مطااتير الأدوية, وتكوتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير, التي لم تذكر في دس 

تي لوالمركبات ا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية, وكذلك صبغات الشعر المحتوية على مواد سامة,
 قواعدها العَنْبر, أو جوزة الطيب. 

ة )أمَّا بصدد المُستحضرات الصيدليَّة الدستوريَّة فقد تناولها المشرِ ع المصريُّ بمُقتضى  ( من قانون مُزاولة مهنة 62المادَّ
لات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعا1955لسنة  127الصيدلة المصري رقم  فها بأنها: "المتحص  دوية ت دساتير الأ؛ إذ عرَّ

ة  ة العمومية، وكذلك السوائل والمجهزات الدستوريَّة المعدَّ حَّ عُ هذه ز صن، ويجو لتطهيرلالتي يصدرُ بها قرار  من وزارة الصِ 
 المُستحضرات في مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجةٍّ إلى تسجيلها.." .

للمُستحضرات الصيدليَّة  هِ في تعريف خذ بالمعيار الشكلي ِ أقد  المشرِ ع المصريَّ أنَّ يتضح  ؛معلى ما تقدَّ  وبناءً  
في دستور الأدوية من  ما هو وارد   كلَّ  نَّ إالي فطبعات دساتير الأدوية، وبالت ها في أحدثالدستوريَّة، إذ اشترط ورودَ 

 (.1ا)دستوريًّ  اصيدلانيًّ  امستحضرً  دُّ تع لات وتراكيبَ متحص  
ومن المناسب التطرق لموقع مُنتجات الصحة ومشتقات الدم من مسألة الدواء, ففيما يتعلَّقُ بمُستحضرات التجميل، فإنَّ 

ٍّ يحد ِ  ييز بين التم فلح فيأقد  المشرِ ع المصريَّ د ماهيَّة المُستحضرات التجميليَّة، إلاَّ أنَّ التشريعاتِ المصريَّةَ قد خلت من نص 
ة والسكان رقم  (2المُنتجات الدوائيَّة ومنتجات التجميل) حَّ ( بشأن إعادة تنظيم 3)2015لسنة  151من خلال قرار وزارة الصِ 

ة  ( منه بيان معنى مُستحضرات التجميل بكونها: "المُنتجات التي 1)إجراءات تسجيل مُستحضرات التجميل التي جاء في المادَّ

                                                           

نتجات التجمي )1( ة الجسديَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، ممدوح محمد خيري هاشم السلمي، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن م  حَّ  .14، ص1999ل ومنتجات الص ِ

 .17رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسئوليَّة القانونيَّة عن إنتاج وتداول الأدوية والم ستحضرات الصيدلانيَّة، المرجع السابق، ص )2(

ة والسكان المصريَّة رقم ) )3( حَّ ادر في 2015 ( لسنة151قرار وزارة الص ِ ستحضرات التجميل، الصَّ ، المنشور في جريدة الوقائع 2015مارس  18، بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل م 

 .8، ص63المصريَّة بالعدد 
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ة للاستخدام على الأجزاء الخارجيَّة من جسم الإنسان )الجلد، الشعر، الأظافر، الشفاه، الوجه  ةٍّ أو أكثرَ مُعَدَّ تحتوي على مادَّ
نة للتجويف الفمويِ  لأغراض التنظيف أو التعطير وعلى الأجزاء الخارجيَّة من الأعضاء التناسليَّة( أو الأسنان والأغشية المُبط

أو الحماية أو إبقائها في حالةٍّ جيدةٍّ أو لتغيير وتحسين مظهرها أو لتغيير وتحسين رائحة الفم، وتُعتبر الخطوط الاسترشاديَّة 
ة بالر ة بمُستحضرات التجميل هي المرج COLIPAالخاصَّ ع في تقييم هذه والتوجيهات الأوروبيَّة وتعديلاتها  الخاصَّ

 المُستحضرات". 
ع بعض الفقهاء على مُعارضة   ة والسكان المصري لمثل هذه القرارات قد شجَّ حَّ وفي الحقيقة أنَّ إصدار وزير الصِ 

حَّة  إدخال هذه المُستحضرات التجميليَّة ضمن مفهوم الدواء، والقول بخروجها من طائفة الأدوية بناءً على رأي وزير الصِ 
 (.1وضع تنظيمٍّ مستقلٍّ لتداولها)وقراره ب

ة)خقد أطلق عليها اسم الأغذية ال المشرِ ع المصريَّ  نَّ إنتجات التخسيس فبالأغذية ومُ  قُ ا فيما يتعلَّ مَّ أ  غذاءٍّ  وهي أيُّ  ،(2اصَّ
ة نتجت عن حالاتٍّ  تطلبات غذائيَّةم لتلبية مُ ويقدَّ  دُّ عَ يُ  ويشمل أغذية  ،نةيَّ عَ اضطرابات مُ  أوة أو مرض يطبيعية أو وظيف خاصَّ

شابهة، فبالرغم من أنها مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العاديَّة ذات الطبيعة المُ  وتختلفُ  الأطفال. ع وصغارضَّ الرُّ 
 (.4من المشرِ ع المصري) واضحٍّ  وذلك بموقفٍّ  ،من تعريف الأدوية أنها تخرجُ  (، إلاَّ 3علاجيَّة) مُستحضرات لها صفة  

تقات الدم في إطار الدواء وفقًا لمفهوم التشريع المصريِ  ما دامت الشروط العامَّة والمعايير التي وضعها المشرِ ع وتدخل مُش
اته لا يُؤخذ من الآدميين إلاَّ لأغراض الوقاية أو العلاج من  باته ومشتقَّ المصريُّ تنطبق عليها؛ ذلك أنَّ الدم أو أحد مركَّ

وبالتالي فإنَّ تجميعه وإخراجه من مركز نقل الدم يكون لأغراض علاج وشِفاء العديد من الأمراض التي تُصيب الإنسان، 
الأمراض، وأنَّ هناك أمراضًا لا يمكن علاجُها إلاَّ بالدم الكامل مثل )مرض الناعور، الليوكيميا(، ومن ثمَّ فإنْ لم يمكن اعتبارها 

واء؛ كونه يحتوي على خواصَّ علاجيَّةٍّ في شفاء الإنسان من الأمراض دواءً بالمعنى الضيق فإنها تدخلُ بالمعنى الواسع للد
 (. 5والوقاية منها)

                                                           

ة الجسديَّة، المرجع السا(1 حَّ  .38بق، ص( ممدوح محمد خيري هاشم السلمي، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن منتجات التجميل ومنتجات الص ِ

بشأن مراقبة الأغذية الخاصة وتنظيم تداولها على أنه: ".... وفي تطبيق أحكام  1966لسنة  10بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1976لسنة  30( مكرر من قانون رقم 14تنصُّ المادَّة )  )2(

نخفضة المخصَّصة 2ـــ الم ستحضرات المخصَّصة لتغذية الرضَّع والأطفال.1الآتية: هذه المادَّة، ي قصد بالأغذية الخاصَّة الم ستحضرات الغذائيَّة غير الدوائيَّة  ـــ الم ستحضرات ذات القيمة السعريَّة الم 

رتفعة المخصَّصة لغرض زيادة وزن الجسم. 3لتغذية مرضى البول السكري أو لإنقاص وزن الجسم.  ية والفاتحة ـــ الم ستحض4ـــ الم ستحضرات ذات القيمة السعريَّة الم  ِ طة والمقو  رات المنش ِ

 ــــ المياه المعدنيَّة وأي  مياه خاصَّة معبَّأة للشرب".5للشهيَّة. 

 .18( رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسئوليَّة القانونيَّة عن إنتاج وتداول الأدوية والم ستحضرات الصيدليَّة، المرجع السابق، ص(3

 بشأن مراقبة الأغذية الخاصة وتنظيم تداولها . 1966لسنة  10يل بعض أحكام القانون رقم بتعد 1976لسنة  30( قانون رقم (4

 .79، ص2005وائل محمود أبو الفتوح، المسئوليَّة المدنيَّة عن عمليات نقل الدم، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة المنصورة،  )5(
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ة ) ( من 58أمَّا إذا تعلَّق الأمر بالجلطة الدمويَّة )البلازما( المُستخلصة من الدم فهي تعدُّ مصلًا طبيعيًّا تخضع لأحكام المادَّ
ل المُتعلِ ق بمُ  1954لسنة  367القانون رقم  زاولة مهنة الكيمياء الطبيَّة والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل المعدَّ

 (.1التشخيص الطبيِ  ومعامل الأبحاث العلميَّة ومعامل المُستحضرات الحيويَّة)
ة بالحيوان قْ إلى الأدوية البيطريَّة الخاصَّ ا امًا قانونيًّا خاصًّ فرد لها نظ؛ إذ أوتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المشرِ ع المصريَّ لم يتطرَّ

 يحكمها.
 ومقصدهِ يان مفهومهِ تفى ببونخلص من كلِ  ما سبق؛ أنَّ المشرِ ع المصريَّ لم يُعطِ تعريفًا مُحددًا لمُصطلح الدواء، وإنما اك 

ِ على صورتي الدواء، وهما:   من خلال النص 
 ة.ضرات الخاصَّ لمُستحدستوريَّة أو كما يُطلق عليها االمُستحضرات الصيدليَّة الدستوريَّة والمُستحضرات الصيدليَّة غير ال

فيتامينات لأطفال واللبان اأكما أنَّ المشرِ ع المصريَّ حسم الخلاف حول طبيعة المواد الغذائيَّة التي لها صفة  علاجيَّة ، مثل 
م لعلاج نقص التغذية ومواد التجميل؛ إذ أخرجها من طائفة الأدوية، وبالتالي ع  .الصيدلي ِ  حتكاردم خضوعها للاالتي تقدَّ

أمَّا بالنسبة للقضاء المصريِ  فعند الاطِ لاع على موقفه من تعريف الدواء، وفيما إذا كان له دور  في ذلك من عدمه، نجد أنَّ 
ة قد اهتمت بمسألة الوقوف على تحديد مسئوليَّة الأطباء والصيادلة عن أخطائهم المهنيَّ  -على اختلاف درجاتها -المحاكم

ة الدوائيَّة أو ماهيتها) ق لطبيعة المادَّ  (.2عند تحريرهم للتذكرة الطبيَّة أو عند صرفها، دون التطرُّ
 ول الأخرى,عض الدولعل السبب في عدم قيام القضاء المصري بدور بارز في تحديد مفهوم الدواء خلافًا لما عليه الحال في ب

ض منها ل البعنسبة للعديد من المنتجات ذات الصلة بالدواء التي لا يزاهو أن المشرع المصري حسم الوضع القانوني بال
 محلًا للخلاف في القضاء الفرنسي . 

 من جماع ما سبق ، نخلص إلى النتائج التالية :
مقارنةً إنَّ تعريف المشرِ ع الفرنسيِ  للدواء جاء أكثرَ تعميمًا، وأوسعَ نطاقًا من حيث المُنتجات التي يشملها وصف الدواء،  

ة  بالقانون المصريِ  ، والذي اقتصر على تعريف صورتين من صور الدواء، وهما المُستحضرات الصيدليَّة الخاصَّ
والمُستحضرات الصيدليَّة الدستوريَّة، ولم يتحدثَ عمومًا عن معنى الدواء، ولعلَّ السبب في ذلك أنَّ المُستحضرات أعلاه هي 

ة العامَّة، وأنَّ المشرِ ع بذلك يقصد الكل وهو من أشدِ  أنواع المُنتجات الصيد حَّ ليَّة أثرًا، وأبعدها من حيث الخطورة على الصِ 
ة والمُستحضرات الصيدليَّة الدستوريَّة)  (.3الدواء "بالحديث عن الجزء الأهم"؛ وهو المُستحضرات الصيدليَّة الخاصَّ

                                                           

ِ ومعامل الأبحاث  1957لسنة  74رقم المعدَّل بالقانون  1954لسنة  367( القانون رقم (1 زاولة مهنة الكيمياء الطبيَّة والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي  تعل ِق بم  الم 

ادر في  51العلميَّة ومعامل الم ستحضرات الحيويَّة، المنشور في مجلة الوقائع المصريَّة، العدد   .1/7/1954مكرر "غير اعتيادي" الصَّ

 .  27( محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص(2

ِ والمسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص )3(  .38أحمد السعيد الزقرد، الروشتة )التذكرة( الطبيَّة بين المفهوم القانوني 
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ف المشرِ ع الفرنسي الدواء؛ بأنه المواد والتراكيب  نسان ني منها الإ ي يُعاالتي تُستخدم للوقاية أو لعلاج الأمراض الت عرَّ
ة ) تراكيبَ التي تحتوي أو ( من قانون مُزاولة مهنة الصيدلة المصري ال58والحيوان، في حين تناول المشرِ ع المصري في المادَّ

ةٍّ أو أكثرَ ذات خواصَّ طبيَّةٍّ في شفاء أو وقاية   نسان فقط.نها الإ مالأمراض التي يُعاني تُوصف بأنها تحتوي على مادَّ
ا إنَّ الأدوية البيطريَّة تدخلُ ضمن تعريف الدواء في فرنسا، أمَّا المشرِ ع المصريُّ فقد أفرد للأدوية البيطريَّة تعريفًا قانونيًّ 

 (.1مستقلًا)
ة مُستخلصة يب كيميائيَّ و تراكارة  عن موادَّ أوفي ضوء ما سبق يُمكننا أنْ نضعَ تعريفًا للدواء من الناحية القانونيَّة بأنه: "عب

تشخيصها،  نها أومن النباتات أو الحيوانات أو المعادن والتي تُستخدم في علاج أمراض الإنسان أو الحيوان أو الوقاية م
 انونًا".لمرخَّصة قا ماكنويلزمُ الحصولُ على التراخيص اللازمة من الجهات المعنيَّة في الدولة كي يتمَّ طرحُها للتداول في الأ

 

 الفرع الثاني
 شروطُ المنتجات الدوائيِ ة

, ق والتوزيعالتسويوَضعت أغلبُ التشريعات التي تناولت موضوع الدواء في مراحله المُختلفة والمتمثلة في الإنتاج، و      
ة يجب توافرُها في منتَجٍّ ما؛ كي يُضفي عليه  . لدوائيصفة المنتَج ا ومنها الفرنسي والمصري ، اشتراطاتٍّ خاصَّ

ة ) ِ المادَّ (، نجد أنها نصت على بعض 2) 1955لسنة  127( من قانون مُزاولة مهنة الصيدلة رقم 58وبمُطالعة نص 
الشروط الواجب توافرُها في منتَج ما؛ كي يوصف بأنه دواء، ولعلَّ أهمَّ هذه الشروط: الصفة العلاجيَّة أو الوقائيَّة، والتعبئة 

 والتخزين، والإسم العلمي واقترانه بالإسم التجاري، وكذلك التسجيل أو الترخيص بالتسويق. نتناولها كالآتي : والتغليف 

ة   ج الدوائيُّ المنتَ الشرط الأول :   :بةأو مركَّ  بسيطة   مادَّ
ةٍّ  عبارة   الدوائيُّ  جُ المنتَ  بة من مجموعة موادَّ كيميائيَّة أو فيزيائيَّ مفردةٍّ  عن مادَّ ة أو غيرها، ويستوي أنْ تكونَ هذه  أو مركَّ

ةُ طبيعيَّةً أم اصطناعيَّةً، وفي أيِ  حالةٍّ من حالاتها )الصلبة أو السائلة أو الغازيَّة(،  ر في العلاج ة، تؤث ِ غير حيَّ  أوة حيَّ المادَّ
من جسم الإنسان  تخلصةً مس هذه الموادُ  تكونَ  أنْ يستوي في ذلك كما  الحيوانيَّة.أو  البشريَّة الأمراضالوقاية من  أو

المعدَّل  2002لسنة  98، والتي عالجها التوجيهُ الأوربيُّ رقم ومشتقاته من بلازما وبروتين وزلال كمنتجات الدم البشري ِ 

                                                           

بشأن تنظيم بيع وتداول الأدوية البيطريَّة، الذي قصر على المراكز البيطريَّة تداول هذه الأدوية، كما حدَّد شروط فتح  2000( لسنة 1834الأراضي المرقَّم )( قرار وزارة الزراعة واستصلاح (1

ة  للخدمات الب ، 73، العدد 2001يطريَّة، المنشور في الوقائع المصريَّة في الأول من يناير سنة المركز البيطري، وجهة الرقابة عليه وعلى الأدوية التي يتعامل  فيها، وهذه الجهة  هي الهيئة  العامَّ

 .17ص

 . 1955لسنة  127( قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم (2
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ة ) 2004لسنة  27بالتوجيه رقم  ة العامَّة المعدَّل 8-1221والتي نقلها المشرِ عُ الفرنسيُّ في المادَّ حَّ ( من تقنين الصِ 
ة ة وغير السامَّ ة للحيوان والإفرازات السامَّ أو من الحيوانات كالكائنات الدقيقة والأجزاء العضويَّ ، 2014لسنة  1554انون بالق

ستخلصة من ستخلصة من النبات أو من المواد الكيميائيَّة المُ ، أو من النباتات كالكائنات والمواد المُ ومشتقات الدم الحيواني ِ 
 ي أغراض التحويل أو التركيب الدوائي.ستخدمة فالمعادن والمُ 

يجد هذا و ن الفراغ، يزًا محوبحسب المفهوم الفيزيائيِ  لها يستلزم أنْ يكونَ المنتَجُ الدوائيُّ له كيان  مادي  ملموس  ويشغل 
 46مرورًا بالتوجيه 1965 لعام 65الشرطُ أساسَهُ من أعمال التوجيهات الأوربيَّة المُتلاحقة بدايةً من التوجيه الأوربيِ  رقم 

 .2009لسنة  39والتوجيه رقم  2006لسنة  1924والتوجيه رقم  2006لسنة  352والتوجيه رقم  2002لسنة 
فرنسيَّ لمشرِ ع النجدُ اوعملت دولُ الاتِ حاد الأوربيِ  على تعديل تشريعاتها على نحوٍّ ينسجم مع التوجيهات المُشار إليها، ف

ة ) ل بالقانون رقم L.5111-1نصَّ في المادَّ ة العامَّة المعدَّ حَّ  -ا مرَّ بنا سابقًا كم - 2007لسنة  248( من تقنين الصِ 
م باعتباره ذا خواصَّ علاجيَّةٍّ أو وقائيَّ  بٍّ يقدَّ ةٍّ أو مركَّ فت الدواء بأنه: "كلُّ مادَّ  .. ". ةٍّ ..التي عرَّ

ة ِ المادَّ ه كلَّ مادةٍّ اء باعتبار ى الدو السالفة, اعتمد في شمول هذا التعريف عل فالتعريفُ الذي أتى به المشرِ ع الفرنسيُّ في نص 
ة في شكل  كثرَ من عنصر.ركَّب من أها المأحاديَّةٍّ كافيةٍّ في حدِ  ذاتها إلى إحداث الأثر العلاجيِ  أو الوقائيِ  منها،  أو المادَّ

ة الأحاديَّة( على التوجيهات وعلى ضوء ذلك؛ فقد اعتمد الفقه الفرنسيُّ عند تحديده المقصود من ك  لمة )مادَّ
ادرة عن المجلس الاقتصاديِ  الأوربيِ  في  ة الثانية في تعريفها للدواء بأنَّ كلمة  1965من يناير  26الصَّ والتي أوضحت المادَّ

ة حيَّة أو غير حيَّة تؤثِ ر في العلاج أو الوقاية من الأمراض البشريَّة أو ة( تشمل كلَّ مادَّ الحيوانيَّة، يستوي أنْ تكونَ  )المادَّ
ة مستخلصةً من جسم الإنسان  كالكائنات الدقيقة  -أو من الحيوانات -كمنتجات الدم البشريِ  ومُشتقاتها  -هذه المادَّ

ة الدقيقة أو من النباتات كالكائنات النباتيَّ  -والأجزاء العضويَّة للحيوان والإفرازات السامَّة وغير السامَّة ومشتقات الدم الحيواني
أو من المواد الكيميائيَّة كالعناصر المُستخلصة من المعادن وغيرها من  -وأجزاء النبات والمواد المُستخلصة من النبات 

 (.1المُنتجات الكيميائيَّة المُستخدمة في أغراض التحويل أو التركيب الدوائي)
تفاعلُ فيما بينها لتخرجَ على شكل مُستحضر، ولا يُشترط في فهو عبارة  عن مجموعة الموادِ  التي تمتزجُ وت أمَّا المركَّب

ة فيه عناصرُ علاجيَّة أو وقائيَّة، بل يكفي أنْ يكونَ هدفُ جم ع المركَّب حتى يمكن اعتباره منتجًا دوائيًّا أنْ تتوافرَ لكلِ  مادَّ
 (.2عدة موادَّ مع بعضها في التركيب هو تقديم عناصرَ علاجيَّةٍّ أو وقائيَّةٍّ)

                                                           

نتجاته المَعيبة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، (1  . 16 -51، ص 2002( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتجِ الدواء عن مضار ِ م 

 .  17( المرجع نفسه، ص(2
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ةٍّ أثبتت كفاءته ونجاحه يَّة وخطورة الدواء؛ يتمُّ تحضيره مُسبقًا من قبل جهاتٍّ خاصَّ ربَ ميدانيَّةٍّ لقيام بتجابعد ا وبالنظر لأهمِ 
لدواء, حت مفهوم اندرج تيعليه, إذ إنَّ التحضير المسبق للدواء رررر كأصل عام ررررر شرطًا مهمًا لإعتبار مستحضر أو منتَج ما 

 كام المنظمة لهُ .ويخضع للأح
م نجد أنَّ العديد من الوسائل التي تُتبع أحيانًا في علاج الأمراض البشريَّة أو الحيوانيَّة تخرج   وعلى أساس ما تقدَّ

 .. إلخ. فهذهة ..من المعنى القانونيِ  للأدوية، كالعلاج بأشعة الشمس أو الترفيه النفسي أو مُمارسة التمارين الرياضيَّ 
ذلك و الأدوية؛  ا وصفُ لأساليبُ وإنْ تكن لها القدرة على علاج بعض الأمراض المذكورة إلاَّ أنها لا ينطبقُ عليهالوسائلُ وا

.  لتخلُّف شرطٍّ من شروط هذه الأخيرة، حيث لم تكن هذه الوسائلُ موادَّ ذات كيانٍّ ملموسٍّ

 : للأغراض الطبيَّة ةالدوائيُّ  ستحضراتالمالشرط الثاني : تخصيص 
جل أ من مَ دَّ قَ تُ   أنْ العلاج أو الوقاية من الأمراض، بل لا بدَّ  التراكيب خواصُّ   أوفي المواد ِ  تتوافرَ   أنْ الفرنسيُّ  المشرِ عُ  يَشترط

 .1)هذا الغرض)
نسان أم الإ بلك ذ سواء تعلَّق فلكي يُعَدَّ منتَج  أو مستحضر  ما دواءً؛ يجبُ أنْ يتوافرَ فيه صفة العلاج أو الوقاية من الأمراض،

ا لمنتَج يخرجُ تمامً اأنَّ هذا  ائيًّاالحيوان. وبالمقابل فإنَّ انتفاء الصفة العلاجيَّة أو الوقائيَّة من المنتَج أو المستحضر، تعني تلق
 عن مفهوم الدواء.  

ة ) ِ المادَّ ة العامَّة الفرنسي ( من تقنL.5111-1وقد عبَّر المشرِ ع الفرنسيُّ عن الصفة العلاجيَّة أو الوقائيَّة في نص  حَّ ين الصِ 
صة لتعريف الأدوية بقوله: " ةٍّ  كلُّ المخصَّ  الأمراض في مُواجهة وقائيَّةٍّ  أو علاجيَّةٍّ  ذا خواصَّ  م باعتبارهِ قدَّ ب يُ مركَّ  أو مادَّ

 (.2.... ")الحيوانيَّة أو البشريَّة
ة ) فت المادَّ يِ  المُستحضرَ نون مُزاولة مهنة الصيدلة المصر ( من قا58وكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري, فقد عرَّ

ةٍّ أو  لات والتراكيب التي تحتوي أو تُوصف بأنها تحتوي على مادَّ بيَّةٍّ في طات خواصَّ كثرَ ذأالصيدليَّ أو الدواء بأنه: "المتحص 
 شفاء الإنسان من الأمراض أو الوقاية منها" . 
م ذكرُه من نصوصٍّ قانونيَّةٍّ  ةٍّ كيميائيَّة ذات أصل نباتي ٍّ أو حيواني ٍّ أو من خلال ما تقدَّ يمكن القولُ: إنَّ الدواءَ هو كلُّ مادَّ

, طبيعيَّة أو تخليقيَّة تُستعمل بغرض المُعالجة أو الوقاية من الأمراض الآدميَّة أو البيطريَّة أو تشخيص هذه الأمراض  معدني ٍّ
 (. 1ن أو الحيوان)أو تصحيح أو تجديد أو تغيير الوظائف العضويَّة للإنسا

                                                           

ة الجسديَّة، المرجع السابق(1 حَّ نتجات الص ِ نتجات التجميل وم   .68، ص( ممدوح محمد خيري هاشم السلمي، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن م 

 راجع ، )2(

 .du Code de la santé publique français 1-5111Article L.  
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يه باقي فتى توافرت مليًّا وعليه؛ فإنَّ كلَّ مستحضرٍّ توافرت فيه العناصرُ اللازمةُ لاعتباره دواءً يمكن اعتباره مستحضرًا صيد
 جُ تمامًا عنجَ يخر هذا المنت ا أنَّ الشروط اللازمة، وبالمقابل فإنَّ انتفاءَ الصفة العلاجيَّة أو الوقائيَّة من المنتَج تعني تلقائيًّ 

 مفهوم الدواء. 

 ة:الدوائي ِ  ستحضراتالمالشرط الثالث : تغليف 
ن على لاصقاته وغلافه الخارجيِ  قصد يُ  ةِ:الغلافُ أو الإناءُ الذي يحتوي على الدواء والمغلَّف بإحكام والمدوَّ بالتغلفةِ الخاصَّ

داخلة في التركيب وكمياتها، كما يُقصد بها تهيئة وعنونة المنتَج الاسمُ العلميُّ الخاص، والاسم التجاري، والموادُّ الفعَّالة ال
 (.  2الدوائي)

ولابدَّ من أنْ يكونَ الغلافُ واحدًا ومُتماثلًا بالنسبة لجميع المُنتجات الدوائيَّة، فبفضل التطوير في مجال أساليب وطرق الإنتاج 
مةٍّ في إنتاج  (؛ ذلك 3الأشكال الصيدليَّة، إضافةً إلى الأشكال الصيدليَّة التقليديَّة)أمكن استحداثُ أساليبَ وطرقٍّ جديدةٍّ ومتقدِ 

أنَّ الأدوية قد تكون مغلفةً في شكل حبيباتٍّ صغيرةٍّ يتمُّ تناولها عن طريق الفم، وقد تكون في صورة أدويةٍّ سائلةٍّ يتمُّ 
 استخدامُها بطريق الحقن أو الشرب .

نما إالتخزين،  عبئة أمنصَّ عليها المشرِ ع، سواء ما كان منها يخصُّ التغليف أم التولا شكَّ في أنَّ هذه الاشتراطات التي 
ة وسلامة مُستخدم الدواء خصوصًا، وأفراد المجتمع عمومًا؛ ذلك أنَّ الدواء يتمتَّ  ةٍّ، من يعةٍّ خاصَّ ع بطبتهدفُ إلى ضمان صحَّ

لاستعمال لخ صلاحيته ى تارين ثم تُعطي مفعولًا معاكسًا، إذا تعدَّ حيث كونه في مُعظمه موادَّ كيميائيَّة قد تتفاعل أو تفسد، وم
 أو التعبئة أو التخزين، في ظروفٍّ تُخالف الاشتراطات الصحيَّة المرعيَّة.

فقد نصَّ المشرِ ع المصريُّ على أنه:"يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية 
ن ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعًا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها. ويجب ويستثنى م

أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما 
 (. 4اصها العلاجية....")تحتويه فعلًا تلك المستحضرات من مواد وعلى خو 

                                                           
= 

نتجي وبائعي الم ستحضرات الصيدليَّة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ( جمال عبد الرحمن م(1  . 33، ص1993حمد علي، المسئوليَّة المدنيَّة لم 

 .   23, ص 1999رسمية ماري شكور, مقدمة في علم الصيدلة وتاريخها, مؤسسة الوراق, عمان ــــ الأردن  )2(

  .47، ص1988ة، كتاب الأهرام الاقتصادي، الكتاب السادس، رياض وجدي، صناعة الدواء والمافيا العالميَّ  ((3

زاولة مهنة الصيدلة المصري رقم 63( المادَّة )(4  .1955لسنة  127( من قانون م 
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ونصَّ أيضًا على أنه: " يجبُ أنْ تُباع  الأدوية من المخزن في عبواتها الأصليَّة، فإذا جُزئت وجب أنْ تكونَ داخل عبوات 
ة وقوتها..") ، ومُلصق عليها بطاقات  باسم المخزن وعنوانه، واسم مديره واسم المادَّ  (.1مُحكمة السدِ 

ن منها الوعاء، والمواد الأساسيَّة الداخلة في تركيبولابدَّ من مُراعاة طب ة التي يتكوَّ ز من ء، بحيث يجالدوا يعة المادَّ ب التحرُّ
 قابليتها للتفاعُل مع بعضها، وبما قد تُحدثه من تأثيراتٍّ سلبيَّةٍّ على صحة مُستخدميها. 

د الذي اتخذه المشرِ ع المصري ِ  م يتضح الموقف المتشدِ  د ت ، وحسنًا فعل المشرِ ع حين من خلال ما تقدَّ ر؛ كي ي هذا الأمفشدَّ
لذلك من  نون؛ لِمَاا القالا يتركَ مجالًا للصيادلة من مُنتجين وبائعين للتهاون في مُراعاة المُواصفات والاشتراطات التي فرضه

ة العامَّة، وانعكاسها على المجتمع برمَّ  حَّ يَّةٍّ بالغةٍّ، كون الأمر يتعلَّقُ بالصِ   ته.أهمِ 

 :بالاسم العلمي ِ  للمستحضر الاسم التجاري ِ  الشرط الرابع : ضرورة توافق
ذا يتعيَّنُ على كلِ  شركةٍّ تقوم بإنتاج الدواء أنْ تختارَ اسمًا تجاريًّا يُميِ ز مُنتجاتِها عن مُنتجات الشركات الأخرى، ويُستخلص ه

ة ) ِ المادَّ  (. 2نة الصيدلة المصري)( من قانون مُمارسة مه57الشرطُ من خلال نص 
لُ به الدواء لدى الجهات المعنيَّة بذلك، مثل و  واء الأمريكيَّة لغذاء والدكالة اويُقصد بالاسم العلميِ  للدواء: الاسمُ الذي يُسَجَّ

: الاسمُ الذي تختاره الشركة المُنتجة، ويصبح ملكًا ا أنتجته ، فإذا لهاخالصً  على سبيل المثال، في حين يُقصد بالاسم التجاريِ 
ِ الشركة  أخرى، فيمكنها أنْ تختارَ له اسمًا مُختلفًا تمامًا، على الرغم من أنَّ المنتَج له نفس الخوا  علاجيَّة. ص 

ة لوقد تكونُ ا لدواء.وغالبًا ما يُكتب الاسمُ التجاريُّ بخط ٍّ واضحٍّ وكبير، ويُكتب تحته وبخط ٍّ صغيرٍّ الاسمُ العلميُّ ل تسمية الخاصَّ
لى أحد لُ إلاَّ ع يشتمسميةً مُبتكرة، أو تسميةً شائعة، أو تسميةً علميَّة، ففي حالة التسمية المُبتكرة يكون المستحضرُ لات

ة االعناصر الفعَّالة أو النَّشطة، وأنَّ التسمية الشائعة المُوصى بها من قبل المنظَّمة الدوليَّة للص التسمية العلميَّة لعامَّة، و حَّ
ق بسهولة من المُستحضريجبُ أنْ ت ن بطريقةٍّ واضحةٍّ أسفل التسمية المُبتكرة؛ حتى يتسنَّى التحقُّ  لاسم. يِ  بهذا االمعن دوَّ

ة ) ة العامَّة الفرنسي)5128وتَشترط المادَّ حَّ ة أو الاسمُ التجاريُّ الخاصُّ مصحوبًا 3( من تقنين الصِ  ( أنْ تكونَ التسمية الخاصَّ
 أو علامته التجاريَّة أو اسمه الشخصي. بعلامة الصانع المميزة 

                                                           

زاولة مهنة الصيدلة المصري رقم 49( المادَّة )(1  .1955لسنة  127( من قانون م 

 .1955مايو سنة  14مكرر )ب( في  38ع الرسمية بالعدد , المنشور في الوقائ1955لسنة  253( است بدلت بالقانون (2

 راجع ، )3 (

.Art. 5128 du code de la santé publique français 
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سة الصيدليَّة، ويستخ ة تكون ملكًا للصيدليِ  أو المؤسَّ حرير الوصفة لطبيب في تدمها اوأيًّا ما كان الأمر، فإنَّ التسمية الخاصَّ
 الطبيَّة.  

واء قد يكون فيه ك أنَّ الدة؛ ذللوصفة الطبيَّ ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الطبيب غالبًا ما يستخدمُ الاسمَ التجاريَّ عند تحريره ل
ل ضررًا على المرضى المُصابين بضغط  ة، منها ما يُشكِ  سبة لجنين بالنعلى ا رالدم أو البروستات، أو ما يؤث ِ أكثرُ من مادَّ

سات التي تتعاقد على اسمٍّ علمي ٍّ واحد، تصرفه في إلاَّ  العلميُّ  الاسمُ  للحامل، ولا يستخدمُ  الة حها، كما في لمرضا المؤسَّ
 التأمين الصحي.

ه، رسة اختصاص مُماوبدورنا نرى أنه على الطبيب أنْ يستخدمَ الاسمَ العلميَّ في تحرير الوصفة الطبيَّة، ويترك للصيدلي ِ 
ةً وأ ساسيَّة هي ذاتها ة الأمادَّ نَّ الباعتباره أكثرَ درايةً ومعرفةً من الطبيب؛ وبالتالي يختار للمريض ما يُناسبه من العلاج، خاصَّ

 رغم اختلاف الأسماء التجاريَّة. 
 : الإعلان الشرط الخامس : مشروعية

يمثل الإعلان يُمَثِ لُ وسيلةً يتمُّ بمُقتضاها إحداثُ أثرٍّ نفسي ٍّ لدى الجمهور؛ لأجل تسويق أو ترويج مُنتَج أو خدمةٍّ معيَّنة، 
 (. 1لتحقيق أهدافٍّ تجاريَّةٍّ أو ماليَّة )

ة مُستخدميه، ولمَّ  ا كان الدواءُ يوصف بأنه منتَج  خطير  بطبيعته، فإنَّ الترويج له، وزيادة استهلاكه، يؤثِ ر دون شك ٍّ على صحَّ
زارة الأمرُ الذي جعل المشرِ ع يُولي ذلك عنايةً فائقة، ووضع ضوابطَ لذلك؛ لعلَّ أهمَّها: مُوافقة اللجنة الفنيَّة لمُراقبة الأدوية بو 

حَّ  ة على نصوص تلك الإعلانات ووسائلها قبل نشرها, وضرورةَ ألاَّ تتضمَّن هذه الإعلانات على عباراتٍّ تتنافى مع الآداب الصِ 
، وألاَّ يكونَ من شأنها تضليلُ الجمهور)  (.2العامَّة، وأن يكون الإعلانُ متفقًا مع ما تحتويه تلك المُنتجات الدوائيَّة من موادَّ

القوانينُ التي تنظِ م موضوع الدعاية والإعلان؛ لمَا لها من تأثيرٍّ مُباشرٍّ على حياة الأفراد، وكان آخرها وقد توالت القراراتُ و 
(، وأهمُّ ما يميِ ز هذا القانون أنه 3)2017لسنة  206قانون تنظيم الإعلان عن المُنتجات والخدمات الصحيَّة المصري رقم 

                                                           

 راجع ، )1(

 BERG.O: "La nation de risque de développement en matiere de responsabilité du fait des produits défécturux. J.C.P. 1996.I .N°

.3945 

، 122، بالعدد 1970يه سنة بشأن تنظيم المكاتب العلميَّة العاملة في شئون الدعاية للأدوية والم ستلزمات الطبيَّة، نشر في الوقائع المصريَّة، في الأول من يون 1969لسنة  448( القرار رقم (2

 وجاء في المادَّة الخامسة منه: 

ة للأدوية  -1"ي حظر على المكاتب العلميَّة القيام بما يأتي:  ِ أبحاث إكلينيكيَّة عليه، إلاَّ عن طريق المؤسَّسة المصريَّة العامَّ ة أو عمل أي  حَّ ستحضر في وزارة الص ِ ِ م  وافقتها. تسجيل أي  الدعاية  -2وبم 

زاولة مهنة الصيدلة أو المحظور استيراده ة, طبقًا لأحكام قانون م  حَّ صة في  -3ا، للأصناف التي لم يتم  تسجيلها بوزارة الص ِ ستحضراتها إلاَّ في المجلات الطبيَّة أو المجلات المتخص ِ الإعلان عن م 

 فرع النشاط الذي ي مارسه المكتب". 

  .2017أغسطس  22مكرر في 33, المنشور في جريدة الوقائع المصريَّة بالعدد 2017لسنة  206( قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم (3
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د القانونُ العقوبةُ  نصَّ على الحبس كعقوبةٍّ جنائيَّةٍّ لمُخالفة نصوصه، فضلًا عن غرامةٍّ لا تتجاوزُ مائة ألف جنيه، وقد شدَّ
 (.1في حالات الإضرار بالغير، إلى السجن وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه)

تب (بشأن تنظيم تراخيص وعمل المكا2)2021لسنة  315وفي الآونة الأخيرة أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار المرقم 
العلمية التي تقوم بأعمال الدعاية للمستحضرات والمستلزمات الطبية, وقد ورد في القرار جملة من الاشتراطات أهمها: عدم 
جواز منح ترخيص بإنشاء مكاتب علمية إلا للشركات المنتجة للمستحضرات الطبية محلية كانت أو أجنبية أو للوكلاء 

من يمنح الترخيص بانشاء مكتب علمي, أن يكون عضوًا بإحدى نقابات المهن التجاريين المعتمدين, واشترط القرار في
الطبية, وفرضت عليها تزويد أعضاء نقابات المهنة الطبية وغيرهم ممن يهمهم الأمر بالمعلومات العلمية عن المستحضرات 

لوسائل الاعلامية المختلفة, ويحظر والأدوية التي تنتجها أو تستخدمها المصانع التابعة لها هذه المكاتب, وذلك عن طريق ا
على المكاتب العلمية القيام بالدعاية للأدوية التي لم يتم تسجيلها بهيئة الدواء أو المحظور استيرادها, والدعاية لمستحضرات 
خاصة بشركات غير مدرجة برخصة المكتب العلمي, وكذلك حظر الاعلان عن مستحضراتها إلا في المجالات الطبية أو 

خصصة بما يتناسب مع طبيعة المستحضرات المُعلن عنها, وألزم القانون المكاتب العلمية بإخطار الإدارة المختصة بهيئة المت
الدواء المصرية كل ستة أشهر ببيان عن المستحضرات والمستلزمات الجديدة التي تنتجها الشركات التي تتبعها هذه المكاتب 

ي مواعيد دورية كل ثلاثة أشهر على الأكثر بالأصناف الراكدة والأصناف الموجودة والأبحاث التي أجريت عليه, وإخطارها ف
 (.3بالمخازن والأصناف التي تم تسجيلها وتلك التي أوقف استيرادها)

 
 
 
 
 
 

                                                           

نتجات والخدمات الصحيَّة المصري رقم 7المادَّة ) ((1  . 2017لسنة  206( من قانون تنظيم الإعلان عن الم 

 .2021يوليو لسنة  12( تابع أ في 155بشأن تنظيم تراخيص وعمل المكاتب العلمية, المنشور في الوقائع الرسمية بالعدد ) 2021( لسنة 315القرار المرقم ) )2(

 راجع ، )3(

-2-. MASCRET: "La loi sur les produits défectueux et les elements ou produits issus du corps humain. "petites affiches. 2CAROLE

.n°23. P15 1999 
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 المطلب الثاني
 ةعن مخاطر الأدوي لمسئوليَّة المدنيَّةأحكام ا

 تمهيد وتقسيم :
ا ضرر النَّاشئ عن هذا تعويض الاء فيهتقوم المسئوليَّةُ المدنيَّةُ حين يخلُّ الفرد بما التزم به قبل الغير قانونًا أو اتِ فاقًا، والجز 

، فالمسئوليَّةُ المدنيَّةُ لا ضرر لى أساس العتقوم  الإخلال، فهي نقطةُ الارتكاز في الفلسفة التشريعيَّة للقانون المدني 
. وبالتالي فليس الأثر المترتِ ب عليها عقابًا، وإنما إصلاالمجتمعي ِ  ِ  رر. ح الض، وإنما تقوم على الخطأ الخاص 

لمسئوليَّة المدنيَّة، إذ هو قد م تناول إرساء قواعد ا1804وفي بادئ الأمر من المهمِ  بيان أنَّ التقنينَ المدنيَّ الفرنسيَّ لعام  
يها بتعاليم فما تأثَّر تمع، كئيَّة التي تقوم على فكرة الجزاء؛ للحيلولة دون وقوع الضرر بالمجفصلها تمامًا عن المسئوليَّة الجنا

من  لا انتقاصَ و لفرد، االمذهب الفرديِ  الحرِ  الذي يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم الهدفَ الأسمى للقانون. فالجماعة في خدمة 
ن كلاًّ منهم من استعمال ذات الحقوق. حقوق الأفراد لصالح الجماعةِ إلاَّ في الحدود التي  تمكِ 

وتأسيسًا على ذلك؛ قامت المسئوليَّة المدنيَّة في شكلها التقليديِ  على الخطأ واجب الإثبات، حيث تناولتهما 
هما بموجب القانون رقم 1383و1382المادتان) ة ) 2016لسنة  131( المُلغيتان والمُستبدل نصُّ ( التي نصت 1240بالمادَّ

 (.1أنه: "كلُّ فعل أيًّا كان, يقعُ من إنسان وتسبَّب في ضرر للغير، يلزم من وقع في هذا الخطأ إصلاحه") على
ره. فإذا تسبَّب شخص  في إحداث ضررٍّ بغيره،  فأساسُها انحراف الشخص الذي يتمثَّل في إهماله أو عدم احتياطه أو عدم تبصُّ

دراك، فإنه لا يلتزم بتعويض هذا الضرر ، إنْ هو استطاع نفي الخطأ عن وكان هذا الشخصُ من القدرة على التمييز والإ
نفسه بإثبات أنه اتبع نفس المسلك الذي كان يسلكُه الرجل المُعتاد في نفس الظروف الخارجيَّة التي وُجد فيها. كما أنه لا 

ن من إثبات السبب مسئوليَّةَ على مُحدث الضرر، إنْ عجز المضرورُ عن إثبات خطئه، أو بقي سببُ الح ادث مجهولًا، أو تمكَّ
 (. 2الأجنبيِ  الذي لا يدَ له فيه)

                                                           

 راجع ، (1)

Tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui 131 du 10 février 2016 -ordonnance n°2016 Art 1240 du code civil modifié par

.                   ute duquel il est arrivé à le réparerun dommage,oblige celui par la fa 

 5:30الساعة  1/4/2020تاريخ الزيارة http: // www.legifrance. gouv.fr.منشورعلى الموقع الالكتروني :

 راجع ، ((2

. P. 21817e éd Sirey, 2018, -J ,Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil -AUBERT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1D7DF7E79196750AB904ACAC95C1C33.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
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عَى عليه على النحو المُشار إليه آنفًا عبئًا ثقيلًا قد  وقد رأى واضعُ هذا القانون أنَّ في تكليف المضرور بإثبات خطأ المُدَّ
عَى (، فأنشأ على سبيل الاستثناء في بعض الحا1يتعذَّر عليه القيام به ) لات قرائنَ قانونيَّةً على وقوع الخطأ من جانب المُدَّ

ة ) رةً ابتداءً دون حاجة بالمضرور إلى إثبات خطأ المسئول، فنصَّ في المادَّ ( 1242/1عليه جعل بموجبها المسئوليَّة مقرَّ
، بل أيضًا عن الضر أن على ر الذي يحدثُ بفعل الأشخاص ه: "المررررءُ يُسأل ليس فقط عن الضرر الذي يحدثُ بفعله الشخصيِ 

 (. 2المشمولين برعايته والأشياء التي في حراسته")
ومن المسلَّم به أنَّ المسئوليَّة العقديَّة تقومُ على أساس وجود رابطةٍّ عقديَّةٍّ صحيحةٍّ بين المضرور والمسئول، وأنْ ينشأ  

د، وخارج هذا النطاق يُعَدُّ مجالًا للمسئوليَّة الضررُ بسبب إخلال المسئول بأحد الالتزامات التي يفرضها عليه العق
 (. 3التقصيريَّة)

ةً وأنَّ القانونَ  وإذا كان الواقع، في علاقة مُستهلك الدواء بمُنتِجه، يُنبئ عن عدم وجود أية علاقةٍّ عقديَّةٍّ فيما بينهما، خاصَّ
للصيدليِ  البائع، ممَّا يقتضي التسليم بأنه في  يحظرُ على شركات إنتاج الأدوية صرفها مُباشرةً للمستهلك ورخَّص في ذلك

ه دعواه إلى منتِج الأدوية على أساس المسئوليَّة  حالة إصابة مُستهلك الأدوية بضررٍّ نتيجةً لهذا الاستعمال تُوجَّ
 (. 4التقصيريَّة)

روا تبعًا لذلك تأسيس دعوى مُستهلك بيد أنَّ البعض ذهب إلى وجود رابطةٍّ عقديَّةٍّ بين الصيدليِ  المُنتِج والمُستهلك، وقرَّ 
 (. 5الأدوية ضد الصيدليِ  المُنتِج على المسئوليَّة العقديَّة)

                                                           

 راجع ، ((1

. 18e éd., Sirey2019 < p. 23 -X, Procédure civile -G+LAGARDE-COUCHEZ 

 

 راجع ، ( (2

. 1 du code civil français-Art. 1242  

 ( بدر حامد يوسف راشد الملا، المسئوليَّة المدنيَّة عن مخاطر الأجهزة الطبيَّة التعويضيَّة "دراسة مقارنة"، رسالة (3

 .209، ص2010وراه، كليَّة الحقوق، جامعة بني سويف، مصر، دكت

 . 19، ص  2018محمد حسن قاسم ، القانون المدني ، الالتزامات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى   ((4

 .227( محمد وحيد محمد محمد علي، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص(5
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ائرة المسئوليَّة دتدخلُ في  ا كانتوممَّا لاشكَّ فيه أنَّ البحث في طبيعة المسئوليَّة المدنية لمُنتجي الأدوية، يتطلَّب معرفةَ ما إذ
دٍّ للمسالعقديَّة أم التقصيريَّة أم يتمُّ  لدواء. هذا ما اة في مجال ئوليَّ  الاحتكامُ لقواعد المسئوليَّة الموضوعيَّة كتنظيمٍّ موحَّ

 كالتالي : سنتناوله
 الأول: طبيعة المسئولية المدنية لمنتج الدواء المعيب . الفرع  
 الثاني: اللجوء للمسئولية الموضوعية لمواجهة مخاطر الدواء . الفرع 
 

 الفرع الأول
 ةُ المسئوليَّة المدنية لمنتِج الدواءالمعيبطبيع

 
ء؛ وذلك فقه والقضاطرف ال المسئوليَّة المدنيَّة لمُنتِج الدواء أمر شائك ، وثار حوله جدل  كبير  من تحديد طبيعةيعتبر موضوع 

دمي بين مُستخ دومةً مع لقصور الانضباط في العلاقات والروابط النَّاشئة في مجال الأدوية، فالروابط المُباشرة تكادُ تكونُ 
الدواء عن  ة لمُنتجيلمدنيَّ الدواء وبين المُنتجين، ولا تربط بينهم أية علاقاتٍّ عقديَّةٍّ ، وإنَّ البحث في طبيعة المسئوليَّة ا

 يَّة.ر ة التقصيمسئوليَّ عيوب المُنتجات الدوائيَّة يتطلَّب معرفةَ ما إذا كانت تدخلُ في دائرة المسئوليَّة العقديَّة أم ال
روا تبعً  ا إذ إنَّ بعض الأحكام القضائيَّة والآراء الفقهيَّة تذهب إلى وجود رابطةٍّ عقديَّةٍّ بين الصيدليِ  المنتِج والمُستهلك، وقرَّ

 (. 1لذلك تأسيس دعوى مُستهلك الأدوية ضد الصيدليِ  المنتِج على المسئوليَّة العقديَّة)
بحث عن إمكانيَّة وجود نوعٍّ ثالثٍّ أو صورةٍّ أخرى للمسئوليَّة بجانب المسئوليَّة بينما يذهب جانب  من الفقه إلى ضرورة ال

ٍّ ومن أحكامٍّ متميِ زة قد تجد مكانتها في الحدود الواقعة بين هذين النوعين  العقديَّة والتقصيريَّة، بما يتميَّز به من طابعٍّ خاص 
 (. 2في هذه الصورة الثالثة للمسئوليَّة المدنيَّة) التقليديين، بما يعنيه ذلك من ذوبان هذه الحدود وامتزاجها

صوصيَّة ائيُّ له خج الدو لذا فإنَّ الأمر يحتاج إلى عرض تلك المسألة في ضوء القواعد العامَّة؛ للوقوف على ما إذا كان المنتَ 
ر الخروج عليها.  تبرِ 

                                                           

 . 319وحيد محمد محمد علي، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدليِ, المرجع السابق، ص ( محمد(1

 راجع ، ((2

. 10e éd,Dalloz,2019 ,P.314 et s -E , Droit civil. Les obligations Volume 3. Le rapport d'obligation -J et SAVAUX-J,AUBERT-FLOUR. 
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تجات المعيبة، ة عن المُنئوليَّ يَّة التقصيريَّة في مجال المسوتجدرُ الإشارة إلى أنَّ التفرقة بين المسئوليَّة العقديَّة والمسئول
ت ن التشريعاملعديد وكذلك ردُّ المسئوليَّة التقصيريَّة إلى أي ٍّ من النظريات التقليديَّة أصبح من الماضي؛ حيث أفردت ا

ة مثل القانون الفرنسي، إذ تبنَّى الأخيرُ قواعد المسئو  أدخلها ضمن و المعيبة،  نتجاتليَّة عن المُ مسئوليَّة المنتِج بأحكام خاصَّ
. كما أنَّ القضاء بدوره قد انتهى إلى تقريب أحكام كل ٍّ من المسئول التقصيريَّة عن لعقديَّة و يَّة انصوص التقنين المدنيِ  الفرنسيِ 

 المُنتجات المعيبة.  
 ية المدنيةلمسئولاة المعيبة ، من خلال دراسة من جماع ما سبق ، نتناول كيفية تغطية الآثار المستحدثة للمنتجات الدوائي

 كالآتي : منتجات الدوائية ، وذلكفي نطاقيها العقدي والتقصيري ، ومدى كفايتها لمواجهة مخاطر ال
 دورالمسئوليَّة المدنيَّة العقديِ ة في مواجهة مخاطر الدواء أولًا :

ا يتعلَّق عطيها منحً مَّا يُ تنشأ على إثر إبرام العقود بين الأفراد، مالواقعُ أنَّ طبيعة الالتزامات في المسئوليَّة العقديَّة  ى خاصًّ
في المقابل ولَّد و انونيًّا، ثرًا قأبالتزام منوطٍّ بطرفي العقد حصريًّا؛ لذا تقوم تلك المسئوليَّة في حال تمَّ إبرام عقدٍّ صحيحٍّ رتَّب 

 د.التعاق أنَّ أساس المسئوليَّة يتوقَّف على قيام حالةالتزاماتٍّ على عاتق كل ٍّ من المُتعاقدين، فمن هنا نجد 
قد يلجأ المضرور في سبيل حصوله على تعويضٍّ عمَّا أصابه من أضرار من جرَّاء تناوله الدواء المعيب إلى الاستعانة بأحكام 

 (. 1اء له حسب الأصول)المسئوليَّة العقديَّة في مُواجهة مُنتِج الأدوية أو الصيدليِ  البائع أو القائم بتركيب الدو 
 لك؟ والسؤال الذي يثور هنا: هل بالإمكان وجودُ علاقةٍّ عقديَّةٍّ مُباشرةٍّ بين منتِج الدواء وبين المُسته

لة بالقانون  1195إلى  1193فالمشرِ ع الفرنسيُّ تناول المسئوليَّة العقديَّة في المواد من  من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  المعدَّ
ة )2016لسنة  131 ( على أنَّه: " لا يجوز تعديل العقود أو نقضها إلاَّ بالرضاء المُتبادل 1193، حيث نصَّ في المادَّ

ة )2لأطرافها, أو للأسباب التي يقررها القانون") ( من القانون ذاته على أنه: "لا تلزم العقود بما 1194(. ثم نصَّ في المادَّ
 (.3ما يعتبر من توابعها وفقًا للعدالة والعرف والقانون") هو منصوص عليه فيها فقط، بل أيضًا بجميع

                                                           

 راجع ، ((1

. 15e éd,Dalloz ,2019 , P. 103 -E. ,Droit civil. Les obligations Volume 2 le fait juridique  –SAVAUX  J.  ET  –J , AUBERT  –FLOUR .  

 راجع ، (2)

: " Les contrats ne peuvente être modifiés ou révoqués 131-Ordonnance n°2016 du code civil modifié par   Art 1193 du code civil

" .loi autorise que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la 

 .80ابق, ص من القانون المدني الفرنسي, المرجع الس 7-1231إلى  1100ترجمة محمد حسن قاسم, قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد       

 راجع ، (3)

= 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FAE500E4F2B36756474D69A4CF2727D.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
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رين الذين يرتبطون بعلا باشرة مع اقديَّةٍّ مُ قةٍّ تعفي الحقيقة أنَّ المسئوليَّة العقديَّة لا تحمي سوى نطاقٍّ ضيِ ق من المتضرِ 
ره في مجال المُنتجات الدوائيَّة؛ لأنَّ المر  ة المُباشرة تلك العلاقبرتبطَ ييض من الصعب أنْ المنتِج، وأنَّ هذا الأمر يصعبُ تصوُّ

 مع الشركة المصنِ عة للدواء .
فعلى مستوى التشريع الفرنسيِ  رسم المشرِ ع الفرنسيُّ حلقةً لتداول الدواء تهدف ليس فقط إلى تداول المنتَج الدوائيِ  ولكن 

يَّة مهنة بيع الدواء؛ إذ عبَّر عنه بحصريَّة بيع الدواء لتحديد المسئوليَّة. استخدم المشرِ ع الفرنسيُّ اصطلاحًا يُحافظ ع لى أهمِ 
ة  ِ الفقرة الرابعة والخامسة من المادَّ رها ما لم يتم  شراء الدواء من قبل صيدلي ٍّ بحسبان نص  . فلا مسئوليَّة يمكن تصوُّ للصيدليِ 

ة العامَّة الفرنسي) 4211-1)  حَّ  (.1( من تقنين الصِ 
اشرة، لمنتِج مُبان قبل يضطر إلى استخدام الأدوية، لا يمكنه الحصولُ عليها إلاَّ من قبل الصيدلي، وليس م وبالتالي فإنَّ من

ر ستطاعةاوفي هذا دلالة  على أنه ليست هناك رابطة  عقديَّة  مُباشرة  بين المنتِج والمُستهلك، وبالتالي عدم  من الدواء  المتضرِ 
؛ لانتفاء العلاقة العقديَّة بين الطرفين.  أنْ يبنيَ دعواه ضدَّ المنتِج على  أساسٍّ عقدي ٍّ

من هذا المُنطلق أكَّدت محكمة النقض الفرنسيَّة على أنَّ ما قامت به إحدى الشركات الدعائيَّة من التسويق لمنتَج دوائي ٍّ غير 
طريق الإنترنت من خلال موزِ عين تابعين متداول داخل فرنسا أو دول الاتِ حاد الأوربيِ  المرخَّص لها بتداول الدواء وبيعه عن 

ة ) ِ المادَّ حَّة 1-4211لها يُعَدُّ من قبيل المُمارسات غير المشروعة وغير النزيهة التي تتعارضُ مع نص  ( من تقنين الصِ 
ة) )1-120العامَّة الفرنسيِ  والمادَّ  (.2( من قانون الاستهلاك الفرنسيِ 

ة )وقد أكَّد المشرِ ع المصريُّ على هذ  127( من قانون مُزاولة مهنة الصيدلة المصريِ  رقم 75ا المبدأ بمُقتضى أحكام المادَّ
التي نصت على: "يُحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المُستحضرات الصيدليَّة أو محال  1955لسنة 

                                                           
= 

: " Les contratsobligent non seulement à ce qui y est  131-Ordonnance n°2016 du code civil modifié par   Art 1194 du code civil

".         s encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loiexprimé, mai 

  . 80ترجمة محمد حسن قاسم, المرجع السابق, ص 

 راجع ،( (1

.1 du code de la santé publique français-Art 4211 

 راجع ، ((2

.22.709-2016, 14 Cour de cassation, Civile Chambre Commerciale, 21 juinشور على موقع محكمة النقض الفرنسية، على رابط: ن                                  

.  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00032781366   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FAE500E4F2B36756474D69A4CF2727D.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00032781366
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ة كيمياويَّة أو أقرباذينيَّة أو عرضها الاتِ جار في النباتات الطبيَّة بيع أيِ  دواء أو مستحضر صيدلي ٍّ أو  نبات طبي ٍّ أو أي مادَّ
ان".  للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجَّ

ر قيام مسئوليَّة  فالنصوص السابقة توحي باستحالة وجود علاقةٍّ عقديَّةٍّ مُباشرةٍّ بين مُنتِج الدواء والمريض، وبالتالي لا يُتصوَّ
ر، وبذلك ستظلُّ طائفة  كبيرة  من مُستعملي الأدوية الذين أصابهم الضرر خارج نطاق عقديَّة لمنتِج الدواء أمام المضرو 

 (.1المسئوليَّة العقديَّة)
العقديَّة إلاَّ  لمسئوليَّةقيام اوبصدد تطبيق المسئوليَّة العقديَّة على العلاقة القائمة بين الصيدليِ  ومُستهلك الدواء، فلا مجال ل

مِ ن ور، والمتضالمضر  ساعدوه قد تسبَّب أو تسبَّبوا في عدم تنفيذ العقد المُبرم بينه وبين المريضإذا كان الصيدليُّ أو مُ 
ن في الوصفة الدوائيَّة والتزام المريض بدفع الثمن لقاء الدوا لنَّاجم عن  الخلل اء، وأنَّ صرف دواءٍّ مُطابقٍّ وفقًا لما هو مدوَّ

 مل لديه.عدم تنفيذ الالتزام يعود إليه أو على من يع
( تقوم على وجود عقد بين المسئول والمضرور ، وأن يكونَ العقدُ المُبرم بين طرفيه 2ومن المسلَّم به أنَّ المسئوليَّة العقديَّة) 

صحيحًا، أي يلزم وجوده قيام التراضي بين الطرفين، إذ إنَّ التراضي هو الركنُ الأساسُ في العقد ، وإلاَّ كان العقد باطلًا، أو 
(، وأنْ يكونَ العقدُ 3ر إبطاله؛لأنَّ من شروط العقد أنْ يكونَ مبرمًا من صاحب أهليَّة، وأن يكون له محل  وسبب  مشروع)تقرَّ 

 غيرَ مشوبٍّ بالبطلان، فإذا كان العقد باطلًا تنهض أحكام المسئوليَّة العقدية.
، كأنْ يمتنعَ الصيدليُّ عن تسليم الدواء كما يُشترط لقيام المسئوليَّة العقديَّة للصيدليِ  أنْ يكونَ هناك  إخلال  بالالتزام العقديِ 

ق المسئوليَّة العقديَّة له، ولكن بشرط أنْ يقومَ  ِ إلى المريض، حيث تتحقَّ ن في التذكرة الدوائيَّة من قبل الطبيب المختص  المدوَّ
ر أو مَن ينوب عنه من ورثته الشرعيين برفع دعوى المسئو   (. 4ليَّة العقديَّة)المريض المتضرِ 

 ئي:الدواالمنتج  عن مخاطر مسئوليَّةلطبيعة العقديَّة لال-أ
مع إجماع الفقه الحديث على أنَّ مسئوليَّة الصيدليِ  عمَّا يُصيب المُستهلك من أضرار، هي مسئوليَّة  عقديَّة  بناءً على وجود 

هم قد تباينت حول الأساس الذي تقومُ عليه هذه المسئوليَّة بين (، غير أنَّ آراءَ 1عقدٍّ ضمني ٍّ بينه وبين المُستهلك المريض)
                                                           

نتجات المعيبة" دراسة مقارنة" دار الفجر للنشر والتوزيع، ( سناء خميس، المسئو(1  .18، 17ص2015ليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّة تعويضيَّة لضحايا حوادث الم 

تعاقد عليها. فقد يمتنع  المدين عن تنفيذ التزاماته المحدَّدة في العقد(2 ا يلحق  ،( تنشأ المسئوليَّة العقديَّة عن عدم تنفيذ الالتزامات الم  أو قد ينف ِذها بصورةٍ سيئةٍ أو ينقطع عن تنفيذ جزء منها، ممَّ

تقاربة في القانون المدني  . 287، ص2006شرح ومقارنة، الطبعة الأولى،  -الضرر بالدائن، فيترتَّب عليه التزام التعويض عن هذا الضرر. بسام عاطف المهتار، الم صطلحات الم 

ِ المدنية عن أخطائه المهنيَّة، المرجع السابق، ص عباس علي محمد الحسيني، مس )3(  . 83ئوليَّة الصيدلي 

 راجع ، ((4

 . Nouveauté, DALLOZ , 2017 , P. 38 –M ,La réforme du droit des contrats en pratique  –LATINA   



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
115 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

لامة أو القول بأنَّ الالتزام بالإعلام هو الأساس الذي تقوم  الالتزام بضمان العيوب الخفيَّة وما بين الالتزام  بضمان السَّ
 ر لوجهة نظرهم على النحو التالي: المسئوليَّة على سندٍّ منه، إلاَّ أنهم جميعًا اتفقوا حول الحجج التي ساقوها كتبري

، أو على حدِ  تعبير   فات  لها طابع  تجاري  إنَّ الأفعال التي يقوم بها الصيدليُّ سواء الصانع أم البائع للدواء، هي أفعال  وتصرُّ
مسئوليته ذات طبيعة البعض أنَّ الصيدلي ليس عضوًا من أعضاء المهن الحرَّة، وإنما رج ح اعتباره تاجرًا له صبغة مهنيَّة، ف

 (. 2عقديَّة إذا كانت العلاقات بين الصيدلي والمُستهلك تدخل في الإطار القانونيِ  لعقدهما)
ومن جهةٍّ ثانيةٍّ ذهب أنصار المسئوليَّة العقديَّة في تبرير رأيهم إلى أنَّ مسئوليَّة الطبيب هي مسئوليَّة عقديَّة، ولذلك فمن   

صيدليِ  هي الأخرى مسئوليَّة عقديَّة، فالعلاقة التعاقديَّة تبدو أكثرَ وضوحًا في العلاقة بين باب أولى تكون مسئوليَّة ال
 (.3الصيدليِ  والمريض من العلاقة بين الطبيب ومريضه)

باره كما أنهم يرون أنَّه وإن كان ظاهريًّا يبدو أنَّ المسئوليَّة التقصيريَّة هي أفضلُ للمضرور،  سواء من حيث التعويض بإعت
يكون عن الضرر المتوقَّع وغير المتوقَّع، ومن ثم تسمح للمضرور بالحصول على التعويض الكامل، في حين يقتصرُ 

 (.4التعويض في المسئوليَّة العقديَّة على الضرر المتوقَّع)
فة من المسئوليَّة حيث تقع جميعها باطلةً في المسئول (، إلاَّ أنَّ هذه 5يَّة التقصيريَّة)أما من حيث الاتِ فاقات المُعفية أو المخفِ 

لا تعدو أنْ تكونَ وهمًا؛ لأنه إذا كان الضرر الذي أصاب الشخصَ يتعلَّق بسلامته أو بصحته، -على حدِ  تعبيرهم -الفوائد 
ه الاتِ فاقات فإنَّ مثل هذه الشروط تكون باطلةً بالنظر إلى أنَّ سلامة الأشخاص تتعلَّق بالنظام العام، ومن ثمَّ تكون مثل هذ

 (.6غيرَ جائزةٍّ وباطلةً)
ون على  وبخصوص التعويض في المسئوليَّة العقديَّة وكونه يقتصرُ على الضرر المتوقَّع دون الضرر غير المتوقَّع، فهم يردُّ

ر أيضًا أن يشمل التعويض في المسئوليَّة العقديَّة الضررَ غير المتوقَّع وذلك في ح الة الخطأ ذلك بقولهم:إنه من المقرَّ
الجسيم، ويرون أنَّ خطأ الصيدليِ  باعتباره مهنيًّا هو من قبيل الخطأ الجسيم، إذ يجب عليه أنْ يُمارس مهنته بوعيٍّ تام ٍّ ودقَّة 

                                                           
= 

 .022( أحمد شعبان محمد طه، المسئوليَّة المدنيَّة عن الخطأ المهني، المرجع السابق، ص(1

)2( . 10e éd, , 2018 , P. 78 et s -P . ,Droit civil.Les biens  –F , SIMLER  –TERRE   Dalloz  

 .329جمال عبد الرحمن محمد علي، المسئوليَّة المدنيَّة لمنتجي الم ستحضرات الصيدلانيَّة، المرجع السابق، ص )3(

ِ المدنيَّ  )4(  . 83، 82ة عن أخطائه المهنيَّة، المرجع السابق، صعباس علي محمد الحسيني، مسئوليَّة الصيدلي 

ِ المدنيَّة عن أخطائه المهنيَّة، المرجع السابق ، ص(5  . 94( عباس علي محمد الحسيني، مسئوليَّة الصيدلي 

 .141، ص1979مارس،  -فبراير –، أعداد: يناير12تيَّة، السنة ( حسن أبو النجا، مسئوليَّة الصيدلي المدنيَّة عن تنفيذ التذكرة الطبيَّة، بحث منشور في مجلة المحامين الكوي(6
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فاته وأفعاله تتوقَّف عليها حياة الناس وسلامتهم، ويرون أنَّه في الحالات التي لا يمكن فيه ةً إذا علم أنَّ تصرُّ ا مُتناهية، خاصَّ
اعتبار خطأ الصيدليِ  من قبيل الخطأ الجسيم، فإنَّ المضرور يستطيع أنْ يحصلَ على التعويض الكامل على أساس أنَّ جميع 
الأضرار التي تصيب المُستهلك هي من قبيل الأضرار المتوقَّعة، بالنظر إلى معرفة الصيدليِ  المُسبقة بحكم مهنته، بأنَّ هذه 

دليَّة التي يقوم بتسليمها أو إنتاجها تنطوي على خطورةٍّ تمسُّ حياة وصحة المرضى الأدوية والمُستحضرات الصي
 (. 1وسلامتهم)

د   ؛ هل هي مهنة حرَّة، أو هي مجرَّ وبالرغم من أنَّ أنصار المسئوليَّة العقديَّة مُختلفون فيما بينهم في طبيعة مهنة الصيدليِ 
هم على أنصار المسئوليَّة التقصيريَّة فيما يتعلَّق بالطبيعة عمل تجاري ٍّ محض، أو هي مزيج  بين الاثنين, فإ نهم ذهبوا إلى ردِ 

ة للعلاقة بين أصحاب المهن الحرَّة وعملائهم التي تَحُولُ دون وجود علاقة عقديَّة بينهم، على أساس أنَّ الطابع الفنيَّ  الخاصَّ
ل بوجود مثل هذه الروابط العقديَّة، ومن ثمَّ وجوب إخضاع أو الذهنيَّ لعمل أصحاب هذه المهن يتنافى مع إمكانيَّة القو

إلى القول بأنه يوجد من الناحية العمليَّة كثير  من أصحاب هذه المهن يتعاقدون  -العلاقة بينهم لقواعد المسئوليَّة التقصيريَّة
 (.3التزامهم بهذه الروابط)(، وبالرغم من ذلك لم يقمْ أحد بالتشكيك في 2مع عملائهم وتوجد بينهم روابط عقديَّة)

ك بها أنصار المسئوليَّة التقصيريَّة والمتمثِ لة في اعتبار مسئوليَّة الصيدل  ي  كما يردُّ أنصار هذا الاتِ جاه على الحجة التي يتمسَّ
ل الإخلال بالتزامه العقديِ  جريمةً جنائيَّة، بقولهم: من غير المعقول إخضاعُ الصي دليِ  في هذه الحالة تقصيريَّة، إذا ما شكَّ

لْ إخلاله أية جريمة، فما دام المضرورُ لا يرتبط معه إلاَّ بعلاقةٍّ  لمسئوليَّة تختلفُ عن المسئوليَّة التي يخضع لها إذا لم يشكِ 
ت النَّاشئة عنه، واحدةٍّ، وهي علاقة العقد المُبرم بينهما، فلا يمكن لغير المسئوليَّة العقديَّة أنْ تقومَ في حالة الإخلال بالالتزاما

فضلًا عن أنَّ القول بأنَّ قواعد المسئوليَّة التقصيريَّة أكثرُ حمايةً للمضرور لا يتماشى مع ما تتضمَّنه قواعد المسئوليَّة 
 (.4العقديَّة من ضوابط يمكن أنْ توفِ ر هذه الحماية كلما اقتضى الأمرُ ذلك)

 لمنتج الدوائي :رفض المسئوليَّة المدنية العقديَّة لمخاطر ا -ب 
بعد أنْ تمَّ عرضُ الأسس التي يمكن أنْ تقومَ على الإخلال بها المسئوليَّة العقديَّة للصيدليِ  منتِج الدواء أو بائعه تجاه  

ائد في الوقت الحالي) ( إلى رفض المسئوليَّة العقديَّة 5المضرور الذي استعمل الدواء، فقد ذهب اتِ جاه الفقه والقضاء السَّ
                                                           

 . 145( حسن أبو النجا، مسئوليَّة الصيدلي المدنيَّة عن تنفيذ التذكرة الطبيَّة، المرجع السابق، ص(1

 .133( جمال عبد الرحمن محمد علي، المسئوليَّة المدنيَّة لمنتجي الم ستحضرات الصيدلانيَّة، المرجع السابق، ص(2

 . 37، ص3، هامش1963محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  )3(

ِ المدنيَّة عن أخطائه المهنيَّة، المرجع السابق، ص )4(  .  96عباس علي محمد الحسيني، مسئوليَّة الصيدلي 

 .187ني، المرجع السابق، ص(  أحمد شعبان محمد طه، المسئوليَّة المدنيَّة عن الخطأ المه(5
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دليِ  المنتِج أو البائع في حالة حدوث ضرر بالمُستهلك المريض؛ وذلك نظرًا لاستحالة وجود أيِ  رابطة عقديَّة بين مُنتِج للصي
الدواء ومُستهلكه، يمكن تأسيس هذه المسئوليَّة عليها، فضلًا عن النصوص القانونيَّة المنظِ مة لمهنة صناعة الأدوية التي 

ر،  فرغم افتراض القضاء لوجود علاقةٍّ بين المنتِج والمُستهلك، فإنَّ الأسس التي استندوا إليها غير تَحُولُ دون هذا التصوُّ
الابتدائيَّة بمسئوليَّة المنتِج على أساس  محكمة باريس –مثلًا  -سليمة، فاستنادًا للقواعد العامَّة في نظريَّة الالتزام، قضت 

كةً بنظر  لامة متمسِ   (.1يَّة الاشتراط لمصلحة الغير، والذي أيَّدته محكمة استئناف باريس)الإخلال بالالتزام بالسَّ
ر نشوء هذا الحقِ  لصالح  غير أنَّ الفقه انتقد بشدةٍّ هذه الوسيلةَ؛ كونها تُخالف الإرادة الحقيقيَّة للمُتعاقدين، إذ يصعب تصوُّ

تراض وجود علاقةٍّ عقديَّةٍّ بين الصيدليِ  المنتِج المريض المُستهلك، كما لا يمكنُ الاعتمادُ على نظريَّة حوالة الحق لاف
والمُستهلك؛ نظرًا لعدم استيفائها ما يتطلَّبه القانون لنفاذ حوالة الحقِ  من إعلام المدين عنها أو قبولها؛ حيث إنَّ الأخذ بهذه 

ي إلى حرمان المريض المُستهلك من الرجوع على الصيدليِ  البائع في الحصول  (.2على التعويض) النظريَّة يؤدِ 
قى كما أنَّ الارتكاز على نظريَّة النيابة في العلاقة بين المنتِج باعتباره أصيلًا والصيدليِ  البائع باعتباره نائبًا عن المنتِج، تب 

ة؛ كونها تُخالف الإرادة الحقيقيَّة لكل ٍّ من المنتِج والبائع والمُستهلك) حَّ أنها تقضي على (، كما 3وهميَّةً لا أصل لها من الصِ 
 دور البائع الصيدليِ  في العلاقة مع المُستهلك. 

 ( ة العامَّة الفرنسيِ  حَّ (، يظهر أنها تشير جميعًا 5(، وقانون مُزاولة مهنة الصيدلة في مصر والعراق)4وبالعودة إلى تقنين الصِ 
ن توزيعها، وليس مُباشرة من صانعها أو منتجها. إلى أنَّ مَن يُضطر إلى استعمال أدويةٍّ لا يمكنه شراؤُها إلاَّ من المسئول ع

ه إيجابه ببيع منتجاته، فإنَّ  بمعنى أدق:إنه لا توجد ثمة علاقة بين المنتِج ومستهلك الدواء؛ ذلك أنَّ منتِج الدواء عندما يوجِ 
هًا إلى وسطاء الأدوية أو إلى الصيدليِ  البائع، ولا يوجَّ  ه إلى المُستهلك، فليست هناك هذا الإيجاب يكون في الحقيقة موجَّ

رابطة  حقيقيَّة  مُباشرة  بين المنتِج والمُستهلك للدواء، وبالتالي على مستهلك الدواء إذا أصابه ضرر  من استعماله أنْ يلجأ إلى 
 قواعد المسئوليَّة التقصيريَّة لا العقديَّة.

                                                           

Big -Un manquement a l' obligation  de sécurité et en se servant de la théorie de La stipulation pour autrui …." . Aff) "…. 1(

.   Bill,Paris,4 Juillet 1970.D.1971.P.73 

 . 181المرجع السابق، ص( أحمد شعبان محمد طه، المسئوليَّة المدنيَّة عن الخطأ المهني، (2

 . 197، ص2009( أحمد شعبان محمد طه، فكرة الخطأ المهني وصوره في نطاق المسئوليَّة المدنيَّة، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة عين شمس، (3

.1du Code de la santé publiqu français-Art. 5115) 4( 

زاولة مهنة الصي75( المادَّة )(5 زاولة مهنة الصيدلة في العراق رقم 32، والمادَّة )1955لسنة  127دلة في مصر رقم ( من قانون م   . 1970لسنة  40( من قانون م 



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
118 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

ومنها  -الحرَّة عمومًا مسئوليَّة تقصيريَّة؛ لأنَّ هذه المهن  كما استند الفقه إلى أنَّ المسئوليَّة المدنيَّة لأصحاب المهن 
 ( .1لا يصحُّ أنْ تكون مجالًا لاتِ فاقات عقديَّة، حيث إنها تتسمُ بطابعٍّ فني ٍّ وعملي ٍّ خاص)-الصيدلة 

ك أنَّ منتِج الأدوية بعد أنْ أمَّا من الناحية الواقعيَّة، فلا مجال للحديث عن وجود علاقةٍّ عقديَّةٍّ بين المنتِج والمُستهلك؛ ذل 
ينتهيَ من صناعتها، والدعاية اللازمة لتسويقها، فإنه يقوم ببيع هذه الأدوية إلى صيدليات التوزيع، بمعنى أنَّ الأدوية حتى 

ة، وإنما يتمُّ (، ومن ثمَّ فإنَّ هذه المُنتجات لا تصل ليد المُستهلك من المنتِج مُباشر 2تصلَ إلى يد المُستهلك تمرُّ بعدة وسطاء)
سات الصيدليَّة, وبالتالي فإنَّ الجزم بوجود رابطةٍّ عقديَّةٍّ بين منتِج الدواء والمُستهلك المضرور يُخالف  ذلك من خلال المؤسَّ

ر الواقع ويعوزه الدقة، كما أنَّ الافتراض الضمنيَّ بوجود مثل هذه العلاقة يحتاجُ إلى نصوصٍّ قانونيَّةٍّ تؤطِ ر هذه العلاقة، غي
 جاءت واضحةً بمنع منتِج الأدوية من الاحتكاك المُباشر بالجمهور.-كما سبق وأنْ بيَّنَّا  -أنَّ النصوص القانونيَّة 

م يتضحُ أنَّ المستقرَّ عليه بين غالبيَّة الفقه هو أنَّ العلاقة بين منتِج الدواء والمُستهلك تخضعُ أساسًا   -من خلال ما تقدَّ
المسئوليَّة التقصيريَّة، وبدورنا نؤيِ د ما ذهب إليه الفقه؛ للأسباب والحجج السالفة الذكر، باعتبار لقواعد  -وبحسب الأصل 

أنَّ قواعد المسئوليَّة التقصيريَّة أكثرُ ضمانةً لحقوق المُستهلك وأقدرُ على حفظ جميع حقوقه من قواعد المسئوليَّة العقديَّة في 
 (.3هذا الشأن)

 ة التقصيريِ ة في مواجهة مخاطر الدواءدورالمسئوليَّ ثانياً : 
تقتضي المسئوليَّة التقصيريَّة ، التزام الشخص بتعويض الضرر النَّاشئ عن فعله الشخصيِ  أو عن فعلِ مَنْ هم تحت رعايته 

رى التي أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع أو تحت سيطرته الفعليَّة من الحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحيَّة الأخ
 (.4يرسمها القانون)

هة إلى أنصار الاتِ جاه القائل بالطبيعة العقديَّة للمسئوليَّة المدنيَّة للصيدليِ  منتِج الأدوية، فقد ظهر  ونتيجةً للانتقادات الموجَّ
ح انعقاد مسئوليَّة الصيدليِ  المُنتِج على أساس الإخلال بالتزام فرضه القانون يتمثَّ  ل في عدم إلحاق الضرر اتِ جاه  آخرُ يرجِ 

بالمُستهلك للأدوية والمُستحضرات الصيدلانيَّة؛ وذلك لعدم وجود أية علاقةٍّ عقديَّةٍّ بين الصيدليِ  المُنتِج والمُستهلك المضرور، 

                                                           

ة للمسئوليَّة الطبيَّة في التشريعات المدنيَّة ودعوى التعويض النَّاشئة عنها، المرجع السابق، (1  .213، ص170بند( منير رياض حنا، النظريَّة العامَّ

 .180بان محمد طه، المسئوليَّة المدنيَّة عن الخطأ المهني، المرجع السابق، ص( أحمد شع(2

3( (.2e éd, Dalloz,2018 , p. 34 et s -F . , Contrats d'affaires 2018/19  –CTESTU     

 مدني العراقي، عبد المجيد الحكيم؛ عبد الباقي البكري؛ محمد طه البشير، الوجيز في نظريَّة الالتزام في القانون ال )4(

 . 198الجزء الأول، مصادر الالتزام، المرجع السابق, ص
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وبالتالي فإنَّ مسئوليَّة الأول عن الأضرار التي تصيب الثاني بسبب ما يستعمله من مُستحضرات هي من صناعة وإنتاج 
 ول، تكون ذات طبيعة تقصيريَّة. الأ 

مة من قبل أنصار الاتِ جاه ا عقديَّة الطبيعة البلقائل ولكن قبل الحديث عن هذا الأمر ، ضرورة توضيح أنَّ من بين الحجج المقدَّ
 يعدُّ إخلال ومن ثمَّ  ا،انونيًّ للصيدليِ  منتِج الأدوية، هو افتراضُ وجود عقد بين المنتِج والمُستهلك، فالعقد هو افتراضي  وليس ق

قة بافتالمنتِج بالتزامه النابع من احترام قواعد وأصول المهنة موجبًا لتطبيق أحكام المسئوليَّة التقصيريَّ   شروطها. راض تحقُّ
( ق المشرِ ع الفرنسيُّ لتقرير المسئوليَّة التقصيريَّة في القانون المدني الفرنسيِ  ة )1تطرَّ ى أنَّه ( عل1382(، إذ نصت المادَّ

ة ) ( بموجب القانون 1240:"كلُّ فعل، أيًّا كان، يسبِ ب ضررًا للغير، يلزمُ مَن وقع الضرر بخطئه بتعويضه"، والمُستحدثة بالمادَّ
التي جاء فيها: "كلُّ فعل، أيًّا كان، يقع من إنسان وتسبَّب في ضرر للغير، يلزمُ من وقع في هذا  2016لسنة  131رقم 

ة )(2الخطأ إصلاحه") ( المُلغاة على أنه: "يكونُ الإنسانُ مسئولًا عن الضرر الذي يُحدثه ليس بفعله 1383، كما بيَّنت المادَّ
ره") ر مُعاقبة مُرتكب الخطأ وردع غيره، وبذات الوقت تعويض 3فقط، بل أيضًا بإهماله وعدم تبصُّ (، فبذلك يكون المشرِ ع قد قرَّ

 ويض.  المضرور كتفعيل للهدف الوظيفيِ  للتع
ة الع حَّ ها ما يُوجب لفرنسي، فياامَّة ويرى أنصار اعتبار مسئوليَّة الصيدلي "المنتِج أو البائع" تقصيريَّة أنَّ نصوص تقنين الصِ 

 خرى. ة الأبالضرورة تطبيق قواعد المسئوليَّة التقصيريَّة من أجل حماية مستهلك الدواء والمُستحضرات الصيدلانيَّ 
ة )ففيما يتعلَّق بالص ة العامَّ 5115يدليِ  منتِج الدواء، نجد أنَّ نصَّ المادَّ حَّ ة )( من تقنين الصِ  ( 75ة الفرنسي، وكذلك المادَّ

لى الجمهور الأدوية تحظر على المنتِج أنْ يبيعَ مُباشرةً إ  1955لسنة  127من قانون مُزاولة مهنة الصيدلة المصريِ  رقم 
لانيَّة ضرات الصيدلمُستحم بإنتاجها، ممَّا مفاده انتفاء أيِ  صلةٍّ عقديَّةٍّ بين منتِج اوالمُستحضرات الصيدلانيَّة التي يقو 

 ومُستهلك هذه المُستحضرات. 
( 1241( و)1240دتان )"الما وتقوم المسئوليَّة التقصيريَّة للمنتِج إمَّا استنادًا إلى أحكام المسئوليَّة عن الأفعال الشخصيَّة

ة ) -رنسي ِ من القانون المدنيِ  الف حراسة  تنادًا إلى المسئوليَّة عن( من القانون المدنيِ  المصريِ  ، وإمَّا اس163المقابلة للمادَّ
ة ) ة )1242الأشياء وفقًا للمادَّ  المدنيِ  المصريِ  . ( من القانون 178( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  المُقابلة للمادَّ

                                                           

)1( Art 1382:" Tout fait quelconque de l'homme,quicause à autrui un dommage,oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

.réparer  )seulement par son fait,mais encore par sa négligence ou par  Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non

.     son imprudence 

 (2).           131 du 10 février 2016-ordonnance n°2016 Art 1240 du code civil modifié par 

.        131 du 10 février 2016-ordonnance n°2016 Art 1241 du code civil modifié par) 3( 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1D7DF7E79196750AB904ACAC95C1C33.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B1D7DF7E79196750AB904ACAC95C1C33.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
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ر ليس ل ، أو بالاعتملى خطئه التناد إه إلاَّ إثارةُ المسئوليَّة التقصيريَّة للمنتِج، إمَّا بالاسوبطبيعة الحال، فإنَّ المتضرِ  اد شخصيِ 
 على أحكام المسئوليَّة عن حراسة الأشياء. 

ولكن لم يتم التسليم بمواجهة مخاطر الدواء المستحدثة عن طريق المسئولية التقصيرية ، للصعوبات التي قد تتطلبها في هذا 
من المخاطر ، مما دفع المشرع الفرنسي إلى اللجوء إلى المسئولية الموضوعية لمواجهة هذا النوع من المخاطر ، مما النوع 

 ( .1دفعنا في دراستنا إلى تناول ضرورة اللجوء إلى قواعد المسئولية الموضوعية لمواجهة مخاطر الدواء)

 
 الثاني المبحث

 لدواءانتفاءالمسئوليَّة الموضوعية عن مخاطر ا
 تمهيد وتقسيم :

ستنادًا للقواعد اتِج إمَّا ى المنبعد التأكيد على الطابع الاختياريِ  للمسئوليَّة الموضوعيَّة لمنتِج الدواء، فللمضرور أنْ يرجعَ عل
لحصول على اسبيل  في ن بديلٍّ مالعامَّة في المسئوليَّة المدنيَّة، أو استنادًا لقواعد المسئوليَّة الموضوعيَّة، بغرض منحه أكثرَ 

 التعويض عن الضرر الذي لحقَ به جرَّاء تناوله لمنتجاتٍّ دوائيَّةٍّ كان يرتجي منها الشفاء. 
فمتى قامت مسئوليَّةُ المنتِج على أساس المسئوليَّة الخطئيَّة، سواء كان الخطأ مفترضًا أم واجب الإثبات، فإنه يمكن  

، أمَّا إذا كانت مسئوليَّةُ المنتِج قائمةً على أساس للمسئول دفع المسئوليَّة بقطع رابطة السببيَّ  ة بإثبات السبب الأجنبيِ 
لَ من المسئوليَّة؛ لأنها لا تتعلَّق بأخطائه أو خطأ غيره، وإنما ترتبط  المسئوليَّة الموضوعيَّة، فالأصل أنه لا يستطيعُ التنصُّ

 (.2ة القاهرة، وهذا ما يُسَمَّى بأسباب الإعفاء العامَّة من المسئوليَّة)بالنشاط ذاته، ولا يمكن دفعها أو تخفيفها إلا بإثبات القوَّ 
ق المسئوليَّ  منتِج، يثبت مدنيَّة للة الغير أنَّ منتِج الدواء قد لا ينجح في دفع المسئوليَّة عنه بقطع رابطة السببيَّة، فبتحقُّ

 الدعوى القضائيَّة. للمضرور الحقُّ في التعويض، والذي يعدُّ الهدفَ الأساسَ من رفع

                                                           

 )1 (راجع ، 

. 019, p. 328A  ,Droit civil des obligations 2018. Méthodologie & sujets corrigés, Dalloz2-BATTEUR 

 راجع ، ( (2

. 10e éd, Dalloz, 2018 , P. 23 et s -P . ,Droit civil.Les biens  –F , Et SIMLER  –TERRE   

 .214الهيثم عمر سليم، المسئوليَّة المدنيَّة عن أضرار البدائل الصناعيَّة الطبيَّة، المرجع السابق، صوراجع في ذات الخصوص ، 
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، ومن ثمَّ فإنَّ حدوث الأخير الأصل في المسئوليَّة الموضوعيَّة هو إقامتها على عنصر الضرر نَّ أعلى الرغم من ف   
ى أساسٍّ ئوليَّة عله المسوحده كافٍّ لانعقادها دونما حاجةٍّ لإثبات خطأٍّ ما في جانب المسئول، إلاَّ أنَّ التشريعات لم تُقم هذ

؛ إذ إنها لم تأخذ بنظريَّة تحمُّل التبعة بصورةٍّ مُطلقةٍّ، فألزمت المضرور بإثبات عيب امادي ٍّ ب ضرر، لى جانب الإلسلعة حتٍّ
 فضلًا عن إثبات علاقة السببيَّة بينهما .

ة التي تتميَّز بها مسئوليَّة المنتِج، فضلًا عن رغبة التشريعات في تحقيق التوازُن   بين مصلحة  ونظرًا لهذه الطبيعة الخاصَّ
المنتِج من جهةٍّ ومصلحة المضرور من جهةٍّ أخرى؛ فقد أُتيحت للمسئول وسائلُ لدفع المسئوليَّة استثناءً من الأصل العامِ  

ة ) ل منها، لذلك نجد أنَّ المادَّ ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  المُلغاة والمُستبدلة 1386/15الذي بموجبه لا يستطيع التنصُّ
ِ الما ة )بنص  ( أوضحت أن البنود التي تهدف إلى الإعفاء أو الحدِ  من المسئوليَّة عن فعل المُنتجات المعيبة 14-1245دَّ

هي ممنوعة  وتعدُّ غير موجودة، إلاَّ أنه بالنسبة إلى الأضرار المسب بة للأموال التي لم يستخدمْها المضرور بصورةٍّ أساسيَّةٍّ 
 (.1البنود الملحوظة بين الممتهنين صحيحة) لاستعماله أو استهلاكه الخاص، تكون 

ة أعلاه يتضحُ أنَّ اتِ فاقات الإعفاء من المسئوليَّة أو تحديدها محظورة) ِ المادَّ (، ومن ثمَّ لا يجوز لمنتِج 2فمن خلال نص 
؛ بهدف توفير الحماية الدواء أنْ يشترطَ إعفاءَه من مسئوليته أو تحديدها سواء في علاقته مع الصيدليِ  أم الموزِ ع للأدوية

ف المسئوليَّة بوجهٍّ مُباشرٍّ  الفعالة للمضرورين من فعل الدواء المعيب، ولا يقتصر الحظر على الشروط التي تستبعد أو تخفِ 
 فقط، ولكن يشتملُ أيضًا كلَّ شرط من شأنه أن يؤثِ ر على حقِ  المضرور في الحصول على التعويض بأيِ  شكلٍّ من الأشكال. 

ة )وقد تعرَّ  ِ المادَّ ن قانون التجارة المصريِ  ( م67/6ض المشرِ ع المصريُّ لمسألة الإعفاء من مسئوليَّة المنتِج من خلال نص 
ع من و الموز ِ التي نصت على أنه: "يقع باطلًا كلُّ شرطٍّ أو بيانٍّ يكون من شأنه إعفاءُ المنتِج أ 1999لسنة  17رقم 

 لعامِ ، وبالتالي لان النظام ازِ ع مة  تقادمها".  فالمشرِ عُ عَدَّ نظام مسئوليَّة المنتِج أو المو المسئوليَّة أو تحديدها أو تخفيض مد
 يجوز الاتِ فاق على ما يُخالف بنودها. 

                                                           

ode civil “Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont 14 du c-Art 1245) 1(

.interdites et réputées non écrites 

usage ou sa  Toutefois,pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son

.  consommation privée,les clauses stipulées entre profes  sionnels sont valables 

         .1/5/2020تاريخ الزيارة http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :         

ع الفرنسيَّ نصَّ على التفرقة بين الأضرار الت )2( ي تصيب الأشخاص وتلك التي تصيب الأموال، فالأضرار التي تصيب الأشخاص في صحتهم وسلامتهم الجسديَّة لا يمكن إباحة ات ِفاقات إن المشر ِ

ا فيما يخصُّ الأضرار التي تصيب الأموال فيجوز الات ِفاق على الإعفاء من المسئو دها، بشرط ألاَّ تكون هذه الأموال مخصَّصةً للاستعمال ليَّة أو تحديالإعفاء من المسئوليَّة أو تحديد المسئوليَّة، أمَّ

  الخاص ِ بواسطة الم ستهلك، وأن يكون الأمر قاصرًا على العلاقات بين المهنيين فقط.
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كَ في مُ  ض لمضرور ببعاواجهة وبالتالي، حتى يتخلَّص منتج الدواء من المسئوليَّة المدنية المُلقاة على عاتقه، أنْ يتمسَّ
 التي قد تُعفيه من المسئوليَّة، وهذا ما سنتناوله كالتالي :الظروف 

 . الدواءالمدنيَّة عن مخاطر  مسئوليَّةالأسباب العامة لانتفاء ال الأول: طلبالم
 المدنيَّة عن مخاطر الدواء .مسئوليَّة الأسباب الخاصة لانتفاء الالثاني:  طلبالم

 الأول المطلب
 الدواءلمدنيَّة عن مخاطر ليَّة االمسئو الأسباب العامة لانتفاء

 تمهيد وتقسيم :
ادر في  389إذا كانت المسئوليَّةُ الموضوعيَّةُ للمنتِج عن مخاطر الدواء، والتي استحدثها المشرِ ع الفرنسيُّ بالقانون رقم  الصَّ

ادر في  131،والتي أكد عليها المرسوم بقانون رقم  1998مايو  19 ء اتِ فاقيَّة التوجيه على ضو  2016فبراير  10الصَّ
هذا الأوربي، والمختلفة عن القواعد العامَّة للمسئوليَّة المدنيَّة بنوعيها )العقديَّة والتقصيريَّة( من حيث الطبيعة والأركان، فإنَّ 

عامَّة، حتى ولو لم لا يمنعُ المُنتِج من الاستفادة من الوسائل العامَّة لدفع المسئوليَّة التي تسري في الأصل على تلك القواعد ال
يكن المشرِ عُ قد نصَّ عليها كأحد وسائل الدفع، فمنتِج الدواء يستطيع أنْ يتخلَّصَ من المسئوليَّة كلِ ها أو بعضها إذا أثبت أنَّ 

 (. 1هناك سببًا أجنبيًّا لا يَدَ له فيه، ترتَّب عليه حدوث الضرر)
ة )وقد نظَّم المشرِ ع الفرنسيُّ حالة إعفاء المنتِج  ( من 12-1245من مسئوليته لقيام سببٍّ أجنبي ٍّ للضرر، إذ نصت المادَّ

( ف أو تُلغى مع الأخذ بعين الاعتبار كل  الظروف عندما 2القانون المدنيِ  الفرنسيِ  ( على أنه: "مسئوليَّة المنتِج يمكن أن تُخفَّ
 شخص يكون مسئولًا عنه".يكون الضرر شارك في إحداثه كل  من العيب في السلعة وخطأ المضرور أو 

                                                           

 . 368، ص2003( رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندريَّة، (1

(2)C.C.F: " La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée,compte tenu de toutes les circonstances 12 -Art. 1245 

lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d' une personne dont la ,

" .   sablevictime est respon 

 .14/10/2020تاريخ الزيارة http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :      

 وراجع أيضا ،

.2e éd, Dalloz,2018 , p. 24 et s -CTESTU  F . , Contrats d'affaires 2018/19     
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ة )  ( منه على أنه: "إذا أثبت الشخصُ 165وإنَّ القانون المدنيَّ المصريَّ قد نصَّ في المادَّ
 أنَّ الضرر قد نشأ عن سببٍّ أجنبي ٍّ لا يَدَ له فيه كحادثٍّ مُفاجئ أو قوَّة قاهرة أو خطأ من 

 لك". ؛ ما لم يوجد نص  أو اتِ فاق  على غير ذالمضرور أو خطأ من الغير، كان غيرَ ملزمٍّ بتعويض هذا الضرر
وخطأ الغير  طأ المضروراجئ وخوعليه؛ فإنَّ أسباب الإعفاء استنادًا للقواعد العامَّة تتمثَّل في القوَّة القاهرة أو الحادث المُف

 والتقادم. وهذا ما سنتناوله كالتالي :
.المدنيَّة لمنتج الد مسئوليَّةانتفاء الالأول:  فرعال  واء للسبب الأجنبيِ 
 المدنيَّة لمنتج الدواء للتقادُم. مسئوليَّةانتفاء الالثاني:  فرعال

 الأول فرعال
 سبب الأجنبي ِ المدنية لمنتج الدواء لل مسئوليَّةانتفاءال

عَى عليه، (، فهو بمنزلة فعلٍّ مُعَيَّنٍّ لا يُ 1يعرف السببُ الأجنبيُّ بأنه : كلُّ فعلٍّ أو حادثٍّ لا يَدَ للمدين فيه) نسب إلى المُدَّ
 (.2ويكون قد جعل منع وقوع العمل الضارِ  مستحيلًا)

ك به، بالقوة الق  خطأ و فعل الغير اهرة و ويتمثَّل السببُ الأجنبيُّ الذي يدفع المسئوليَّة عن منتِج الدواء في حال التمسُّ
 المضرور.

 :ة القاهرةالقوَّ أولًا : 
: هل هو مقصور  على الحادث الفجائيِ  والقوَّ  لقد ثار خلاف  بين الفقهاء قديمًا مل ظروفًا هرة، أو يشة القاحول السبب الأجنبيِ 

 أخرى يكون من غير المقدور دفعُها؟
ذهب البعضُ إلى القول: إنَّ السببَ الأجنبيَّ يشمل جميع الحوادث التي تقطعُ علاقة السببيَّة بين الفعل والضرر، والتي لا 

ِ المادتين )يمكن للمدين توقُّع لتين بالمواد 1148و  1147ها وليس في مقدوره دفعُها أيضًا، وذلك استنادًا إلى نص  ( المعدَّ
ة )1351و1218) .إذ نصت المادَّ (على أنه:" تتحقق القوة القاهرة في المسائل 3()1218( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ 

                                                           

ة للالتزام،  )1(  ، 1971مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، غني حسون طه، الوجيز في النظريَّة العامَّ

 . 471ص

 .477( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني, المجلد الثاني في الفعل الضار والمسئولية المدنية,  المرجع السابق، ص(2

 (3)le lorsqu'un événement échappant au contrôle du Art 1218 du code civil " Il y a force majeure en matière contractuel

par  débiteur,qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités

.des mesures appropriées,empêche l'exécution de son obligation par le débiteur 

= 
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جة حادث خارج عن سيطرته, ولم يكن بالإمكان, على نحو معقول, توقعه التعاقدية عندما يمتنع على المدين تنفيذ التزامه نتي
عند ابرام العقد, ولم يكن من الممكن تجنب آثاره باتخاذ التدابير المناسبة, إذا كان المانع مؤقتًا يوقف تنفيذ العقد ما لم يكن 

مفسوخًا بقوة القانون ويبرأ الأطراف من التزاماتهم  التأخر الناجم عنه مبررًا لفسخ العقد, وإذا كان المانع نهائيًا يعتبر العقد
 ". 1-1351و  1351طبقًا للشروط المنصوص عليها في المواد 

يقُها لدفع  تمَّ تطبأنْ  تبثلتحمُّل التبعة، ثم ما  ىوقد كانت هذه الظروف يُؤخذ بها في بداية الأمر لدفع المسئوليَّة القائمة عل
 .ا على التفسير الواسع لِلَفْظَيْ الحادث الفجائيِ  والسبب الأجنبي ِ المسئوليَّة الخطئيَّة؛ اعتمادً 

، وذلك على س ببينما ذه  ولهم: بأنَّ قند من آخرون إلى القول بحصر السبب الأجنبيِ  في القوَّة القاهرة والحادث الفجائيِ 
ة ) ِ المادَّ ة )1147التفسير الوارد في نص  ِ المادَّ وَّة القاهرة والحادث أنَّ الق ا(، واعتبرو 1148( هو ذات التفسير في نص 

 الفجائيَّ هما كلُّ ما يدخلُ في السبب الأجنبي.
ن م للإعفاء ا سبباً فما هو مفهوم القوة القاهرة كسبب لانتفاء مسئولية منتج الدواء ، وشروط تحققها ، ومدى اعتبار توافره

 المسئولية . 

 مفهوم القوَّة القاهرة: -أ 
، أيُّ تعريفٍّ للقوَّة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وإنلم يَرِدْ في  ها انينُ بالإشارة إليت تلك القو ما اكتفالتشريع الأوربيِ  أو الفرنسيِ 

ي إلى الدواء يؤ  جود فيكسببٍّ من أسباب الإعفاء من المسئوليَّة، ويترتَّب على ذلك أنَّ استغراق القوَّة القاهرة للعيب المو  دِ 
عن دفع  قى مسئولاً واء يبمنتِج، أمَّا إذا أسهمت القوَّة القاهرة مع العيب في إحداث الضرر، فإنَّ منتِج الدعدم مسئوليَّة ال

، وهذا في الدواء لموجوداالتعويض للمضرور؛ لأنَّ القوَّة القاهرة لم تتسبَّبْ وحدها في إحداث الضرر، وإنما يرجعُ إلى العيب 
ي إلى تحمُّل منتِج الدواء للأ  ضرار النَّاجمة عنه. يؤدِ 

ِ على القوَّة القاهرة بصورةٍّ صريحةٍّ، إنما يعود إلى عدم اتِ فاق الدول الأوربيَّة على  ويرى أصحابُ هذا الرأي أنَّ عدم النص 
تحديد المقصود بها، وليس بسبب الاعتراض من حيث المبدأ على اعتبارها من أسباب الإعفاء، فضلًا عن أنَّ التزام المضرور 

                                                           
= 

ifie la Si l' empêchement est temporaire, l'exécution de l' obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne just

e leurs résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées d

.1-obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351 

 يضأ ،أوراجع . 95ص  من القانون المدني الفرنسي, المرجع السابق, 7-1231إلى  1100ترجمة : محمد حسن قاسم, قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 

.ires , op. cit . p. 34CTESTU  F . , Contrats d'affa    
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بات علاقة السببيَّة بين الضرر وعيب السلعة يعني أنَّ القوَّة القاهرة تصبح من تلقاء نفسها سببًا من أسباب الإعفاء من بإث
 المسئوليَّة؛ نظرًا لكونها تقطع رابطة السببيَّة. 

م، بخصوص اعتبار القوَّة القاهرة سببًا للإعفاء من هذه المسئوليَّة ، لا سيما وأنَّ القضاء الفرنسيَّ وبدورنا نؤيِ د الرأي المتقدِ 
ل المسئول من دعوى المسئوليَّة، إذا أفلح 1998لسنة  398وقبل صدور القانون الفرنسي رقم  ، درج على إمكانيَّة تنصُّ
 (.1بإقامة الدليل على السبب الأجنبي)

فها بعضُ الفقهاء العرب بأنها: "أمر  لم يكن ممكنًا توقُّعه وتلافيه،  د مستحيلًا،  في حين يعرِ  ومن شأنه أنْ يجعلَ الوفاء بالتعهُّ
 (. 2بأنه حادث  مستقل  عن إرادة المدين ولم يكن في وسعه توقُّعه أو مقاومته")

ي إلى استحالة تنفيذ  فها آخرون بأنها: "أمر  لا يُنسب إلى المدين، وليس متوقَّعًا حصوله، وغير مُمكن دفعه، يؤدِ  ويُعرِ 
 (.3الالتزام")

ا بالنسبة للقضاء في مصر فقد ذهبت المحاكم المصريَّة إلى تعريفها بأنها: "حادثة  مستقلة  عن إرادة المدين لم يكن في أمَّ 
(. كما عُرفت بأنها: "الأمر الذي لم يكن ممكنًا توقُّعه ولا تلافيه، ومن شأنه أنْ يجعلَ الوفاء 4وُسعه توقُّعها أو مقاومتها")

د أمرًا مستحيلاً   (.5")بالتعهُّ

 شروط تحقق القوَّة القاهرة: -ب
 استخدم لفرنسيَّ ظهر خلاف  فقهي  وقضائي  في فرنسا، حول بيان شروط وخصائص القوَّة القاهرة؛ وذلك لأنَّ المشرِ ع ا

ق لتعريفها تاركًا ذلك للفقه والقضاء، كما أوضحنا سابقًا.  مصطلح القوَّة القاهرة دون التطرُّ

                                                           

Cass.civ,1ch,28 Avril 1998,J. C.P,1999 II,10088,Rapp. SAR Go'S) 1( 

 . 487( سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني في الفعل الضار والمسئولية المدنية, المرجع السابق، ص(2

ة القاهرة والحادث ق بين القوَّ ا الحادث المفاج وهناك من يفر ِ ة القاهرة هي الحادث  الذي يستحيل دفعه، أمَّ ا الرأي غير  يمكن توقُّعه، إلاَّ أنَّ هذ حادث الذي لائ فهو الالفجائي على أساس أنَّ القوَّ

ة القاهرة والحادث المفاجئ  يجب أن يكونَا غير ممكن التوقُّع ومستحيل دفعهما، لذلك فإنهما مصطلحان  س سليم، وهو ما استقرَّ عليه تند  إلى أساهما لا تسمترادفان، والتفرقة بينصحيح، فالقوَّ

 الفقه والقضاء الفرنسي. 

 ( محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصدرًا للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الجزائر، (3

 . 129، ص1985

 .216نتج والموزع، المرجع السابق، ص(  محمد عبد القادر علي الحاج، مسئوليَّة الم(4

 .176( كريم بن سخرية، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج وآليات تعويض المتضرر، المرجع السابق، ص(5
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فُ في أنَّ البعض يرى أنَّ خصائص القوَّة القاهرة تكمن في: عدم إمكانيَّة التوقُّع، وعدم إمكانيَّة الدفع، وقد تمثَّل هذا الخلا
والخارجيَّة، في حين أنَّ البعض الآخر لا يراها سوى بخاصيتي عدم التوقُّع وعدم الدفع؛ على اعتبار أنهما يتضمَّنان شرط 

 (. 1 ثالث  إلى القول بأنَّ القوَّة القاهرة توجد متى وُجد شرطُ عدم الدفع فقط)الخارجيَّة في حالة توافرهما، وذهب فريق  
لمسئوليَّة؛ ن ام وهو الإعفاء وفي الحقيقة أنَّ هذا الخلاف لا يتعرَّض إلى الأثر القانونيِ  للقوَّة القاهرة متى توافرت شروطها، 

د في خصائص د وتنوُّع وذلك لأنَّ هذا الاختلاف في التنوُّع والتعدُّ يَّة التي تتوافرُ يقات العملالتطب القوَّة القاهرة، يرجع إلى تعدُّ
عفيًا من  سببًا مُ ها تعدُّ فيها هذه الخصائص وليس إلى ماهيَّة القوَّة القاهرة في حدِ  ذاتها، فإذا ما توافرت هذه الشروطُ فإن

 المسئوليَّة.

 عدم إمكانيَّة التوقُّع: -1
وَّةُ القاهرة أو الحادث المفاجئ غيرَ ممكنٍّ توقُّعه أو تلافيه؛ ليس من جانب المُدعى عليه فحسب، وإنما ومعناه أنْ تكونَ الق

رًا بالأمور)  (. 2من أشدِ  الناس يقظةً وتبصُّ
، ويتطلَّب أن يكون عدمُ الإمكان مطلقًا لا ، بل هو معيار  لايكتفى فيه بالشخص العاديِ   فالمعيار هنا موضوعي  لا ذاتي 

د أنه سبق وقوعه فيما مضى، فقد يقع حادث  في الماضي ويبقى مع ذلك 3نسبيًّا) (. ولا يكون الحادثُ ممكنَ التوقُّع لمجرَّ
غيرَ متوقَّع في المستقبل، وعدم إمكان التوقُّع في المسئوليَّة العقديَّة يكونُ وقت إبرام العقد، فمتى كان الحادثُ غيرَ ممكن 

، كان هذا كافيًا حتى لو أمكن توقُّعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ، أمَّا في المسئوليَّة التقصيريَّة فيكون عدمُ التوقُّع وقت التعاقد
 (.4إمكان التوقُّع وقت وقوع الحادث ذاته)

لأدوية، اد ية من أحالحساسوفيما يتعلَّق بالمُنتجات الدوائيَّة، أثارت مسألة الحالة المرضيَّة للمضرور، واستعداده للإصابة ب 
 ة. مسئوليَّ جدلًا واسعًا حول مدى اعتبارها من قبيل القوَّة القاهرة التي يمكن أن تكون سببًا للإعفاء من هذه ال

ومن قضاء محكمة النقض في هذا الشأن أنه قُدم شخص  للمحاكمة؛ لقيامه بإعطاء حقنة "بنسلين بروكايين" لمريضةٍّ   
بروكايين، وقضت محكمة الموضوع بدرجتيها ببراءة المتهم من تهمة القتل، وحبسه عن فتوفِ يت إثر صدمةٍّ عصبيَّةٍّ من ال

                                                           

 .195( خالد عبد الله السلمان، طبيعة مسئوليَّة المنتج وحالات الإعفاء منها، المرجع السابق، ص(1

 .401ة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص( محمد وحيد محمد محمد علي، المسئوليَّ (2

نتجات المعيبة "دراسة مقارنة", رسالة ماجستير في القانون الخاص/ عقود ومسئول )3(  - 2012يَّة مدنيَّة، كليَّة الحقوق، جامعة الجزائر، أحمد معاشو، المسئوليَّة عن الأضرار النَّاجمة عن الم 

 .116، ص2013

ِ ( محمد محيي الدين إب(4 ِ والفقه الإسلامي   دراسة مقارنة، دار  -راهيم، نظريَّة الظروف الطارئة في القانون المدني 

 . 529، ص2007المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة، مصر، 
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تُهمة مُزاولة الطبِ  بدون ترخيص، وطعنت النيابة على هذا الحكم؛ تأسيسًا على أنَّ حالة الحساسية تعدُّ حالةً مرضيَّةً عَمِلَ 
 خلوط بالبروكايين، وكان عليه أن يتوقَّع نتيجة فعله.المتهم على تحريكها بإجراء عمليَّة حقن المريضة بالبنسلين الم

رات الرفض: "..... إذا    غير أنَّ محكمة النقض رفضت هذا الطعن، وأيدت حكم محكمة الموضوع بدرجتيها، وجاء في مبرِ 
 الرابطة تنعدم، ولا يُسأل كانت النتيجة لا طبيعيَّة ولا مُحتملة؛ بسبب تدخُّل عاملٍّ شاذ ٍّ وغير مألوفٍّ بين الفعل والنتيجة، فإنَّ 

المُتهم إلاَّ عن جريمة الضرب أو الجرح وحدها التي اتجهت إرادته إليها، ومتى كان هذا مُقررًا، وكان الثابت من الأوراق أنَّ 
الوفاة حصلت نتيجة هبوط ضغط القلب المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين لسبب حساسية المجنيِ  عليها، وهي حساسية  

ط لها الطب حتى خاصَّ  ة  بجسم المجنيِ  عليها كامنة فيها، وليس هناك أية مظاهرَ خارجيَّةٍّ تنمُّ عنها أو تدلُّ عليها، ولم يتحوَّ
 (. 1اليوم، ولا سلطانَ له عليها، فمسلك المتهم هو مسلكُ الطبيب بعينه ...")

م يتضحُ وضع مسألة الحالة المرضيَّة للمضرور لدى ا ن للمسئول ةً يمكلقضاء ومدى اعتبارها قوَّةً قاهر من خلال ما تقدَّ
ك بها لقطع رابطة السببيَّة بين فعله وبين المضرور، ومن ثمَّ عدم مسئوليته.  التمسُّ

حيث تعارضت  أمَّا الفقه فقد واجه بعض الصعوبات عند تحديده طبيعة تلك الحالة المرضيَّة التي تنتاب بعض المرضى، 
جود و ة في حالة الكامل بالاعتبار: فمن ناحيةٍّ، ليس من العدل أنْ يتحمَّل منتِج الأدوية المسئوليَّةمصلحتان، كلتاهما أولى 

قِ  حلمضرور من مانُ اأمراضٍّ مُعَيَّنة عند المضرور، أدَّت إلى تفاقُم الضرر أو زيادته، ومن ناحيةٍّ أخرى ليس من العدل حر 
اولة الفقه مُح ان علىكبه، إذ إنَّ هذه الأسباب لا دخلَ له فيها، ومن ثمَّ التعويض عن الدواء المعيب دون أدنى خطأٍّ من جان

 إيجاد نوعٍّ من التوازُن بين حقِ  المنتِج في التقليل من مسئوليته، وبين حقِ  المريض في التعويض.
راضٍّ سابقةٍّ، أمر  غيرُ مقنعٍّ ( إلى أنَّ تحميل منتِج الدواء بمفرده المسئوليَّة الكاملة، في حالة وجود أم2فذهب بعضُ الفقه) 

ومُخالف  للعدالة، فالمضرور يجب أنْ يتحمَّل جزءًا من المسئوليَّة؛ لأنه شارك على حدِ  قوله في إحداث الضرر وتفاقُمه، إذ 
 حدث الضررُ نتيجةَ الاشتراك المُباشر بين فعل الدواء، وبين الفعل غير المذنب من جانب المريض.

ة بالمريض، فيمكن 3خر)بينما يميل اتِ جاه آ ( إلى القول بأنَّ الدواء إذا ما أدَّى إلى كشف أو تفاقُم حالة مُسبقة أو خاصَّ
إعفاء المنتِج بصورةٍّ جزئيَّةٍّ، شريطة أنْ تكونَ تلك الحالةُ من غير الممكن توقُّعها أو دفعها، أي في الحالة التي تكتسي فيها 

 عناصر القوَّة القاهرة.

                                                           

  27لسنة  484رقم  طعن، نقض جنائي مصري )1(

 . 717، ، ص2، ع8، مجموعة أحكام المكتب الفني، س25/6/1957قضائيَّة في 

 .308حمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة النَّاشئة عن أضرار الدواء، المرجع السابق، ص( م(2

دعى عليه، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، بدون سنة نش(3  .43ر، ص ( أحمد محمد محمد الرفاعي، أثر الاستعداد المرضي للمضرور على مسئوليَّة الم 
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م،    جنبي ٍّ أها، كسببٍّ اسية مننرى عدم الاعتداد بالحالة المرضيَّة الكامنة لدى المضرور من استعمال الأدوية، كالحسولما تقدَّ
ك بها لدفع مسئوليته؛ حيث إنَّ هذه الحالة يجب أن تكون متوقَّعةً بالن  انع الدواءسبة لصيمكن للمنتِج المسئول التمسُّ

ص في هذا المجال، وممَّ   من الحماية أكبرِ قدرٍّ  توفير ا يساندنا في هذا الرأي، الاتِ جاه الفقهيُّ الذي يرمي إلىباعتباره المتخصِ 
ر مسئوليَّة البائع المهنيِ  عن الأضرار التي يرجع سببُها إلى عيوب الشيء ا ر، يعه للجمهو لذي يبللمستهلكين، والذي يقرِ 

ر هذا الافتراضُ إلى القول بأنَّ ويفترض هذا الاتِ جاه علم البائع المهنيِ  بعيوب ما يبيعه،   ملتزم  بمعرفة ئع المهنيَّ  الباوقد تطوَّ
ستعملي لكي ومُ عيوب الشيء الذي يبيعه حتى ولو كان يجهلها وبدون خطأ منه، ومن ثمَّ يكون ملتزمًا بضمان سلامة مُسته

 الأشياء التي يبيعها.
 استحالة الدفع:  -2

الفجائيِ  أنْ يكونَ مستحيلَ الدفع، فإن أمكن دفعه، حتى لو استحال توقُّعه، لم يكن قوةً يُشترط في القوَّة القاهرة أو الحادث 
 (.1قاهرةً أو حادثًا مفاجئًا)

ال ذلك: وقعت. ومث ها إنْ ومن الجدير بالذِ كر أنَّ عدم إمكانيَّة الدفع هنا تكون مُطلقة، أي عدم درء الحادثة وعدم درء أضرار 
ع ةً على جميت عامَّ أضرارًا لم تسمح المعرفة العلميَّة باكتشافها وقت الطرح، وهذه الأضرارُ كانطرح دواء للتداول سبَّب 

واءَهُ يسبِ ب ظة بأنَّ دت اليقالمُستهلكين، وهنا يَصْدُقُ عليها وصف القوَّة القاهرة. أمَّا إذا تمَّ إخطار المنتِج عن طريق وحدا
ن من اوإن ت كنُ أنْ يدفع الأضرار التي قد تصيب مُستهلكين جددًا؛ لأنهأضرارًا، فإنه ملزم  بسحب دوائه، وبهذا يم ك مكَّ لتمسُّ

ك بعدم إمكانيَّة دفع الأضرار.  بعدم دفع الحادثة، إلاَّ أنه لا يمكن أنْ يتمسَّ
، وهو أنَّ الشخص الفطن واليقظ لم   تطيعُ أن سكنْ ييومعيار استحالة توقُّع الحادث أو استحالة الدفع معيار  موضوعي 

ه المنتِج نْ يُقاس بيجب أ يتوقَّعه أو يدفَعَه، فهو ليس معيارًا ذاتيًّا، أي لا يختلف من شخصٍّ لآخر،  ونرى أنَّ المعيار الذي
، والتبرير في ذلك أنَّ المنتِج ل الوسائل  ديه منهو معيارُ أشدِ  الأشخاص يقظةً وحرصًا، وليس معيار الشخص العاديِ 

ه تعويض منتِج يمكنإنَّ التتيح له توقُّع ودفع الحوادث التي تتسمُ بعدم التوقُّع؛ لأنه حتى وإن حدثت نادرًا فوالإمكانيات ما 
ون على أصابع اليد، إضافةً إلى أنَّ الدواء منتَج  خطير  بطبيعته ويحمل بين الخطر  ه مسبِ باتعناصر  المضرورين الذين يُعَدُّ

 المنتِج.التي تُلازمه حتى بعد خروجه من يد 
 أن يكون الحادث خارجيًّا: 

(، بمعنى آخر أنْ يكونَ الحادثُ لا 1ومفاد هذا الشرط أنْ يكون الحادث عاملًا أجنبيًّا لا يرتبط مصدره لا بالشيء ولا بحارسه)
 يتعلَّق بالدواء ولا بالمنِتج أو مَن في حكمه. 

                                                           

 ليَّة الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنيَّة والجنائيَّة والتأديبيَّة، منشأة المعارف، ( عبد الحميد الشواربي، مسئو(1

 .40، ص2000الإسكندريَّة، بدون ط، 
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فسها نالمُنتجات تصلُ بته، ولا يمكن إسنادُه إليه، كما أنه لا يفعلى المدين بالتعويض أن يثبت بأنَّ الحادث خارج  عن إراد 
 محلِ  المُساءلة التي يقوم بإنتاجها أو ببيعها.

، فلقد أكَّدت محكمة النقض الفرنسيَّة على شرط الخارجيَّة في قضيَّة الدم  وفي الحقيقة أنَّ هذا الشرط أضافهُ القضاء الفرنسيُّ
ث، حيث قضت بأنه: "تلت لامة إلاَّ الملوَّ زم مراكز نقل الدم بتقديم منتَج خالٍّ من العيوب، ولا يعفيها من هذا الالتزام بضمان السَّ

ل ما يلازم الدم من عيبٍّ داخلي ٍّ سببًا أجنبيًّا عنها حتى ولو تعذَّر الإحاطة  ه إليها، ولا يشكِ  به، بإثبات سببٍّ أجنبي ٍّ لا يمكن ردُّ
ل سببًا أجنبيًّا عنها")حيث إنَّ العيب الداخليَّ للدم و   (. 2لو كان خفيًّا فإنه لا يشكِ 

لسابقين(؛ الشرطين ا ا إلىمن الجدير بالذِ كر أنَّ افتقاد هذا العنصر هو الذي دفع القضاء الفرنسيَّ إلى أنْ )أضاف شرطًا ثالثً 
كانت هذه  تى إذاحيب بقوله: "إنه عدم إعفاء المنتِج من التزامه بالضمان، حتى في حالة إثباته لعدم القدرة على كشف الع

 الواقعةُ غيرَ متوقَّعة، وغيرَ ممكنٍّ دفعها، فإنها تفتقد إلى العنصر الخارجي" .
، أو نشوب حريق، أو وقوع زلزال،  فإصابة المُشتري بأضرارٍّ نتيجة انفجار جهازٍّ كهربائي ٍّ إثر ارتفاع ضغط التيار الكهربائيِ 

ل السبب الأجنبيِ  المتمثِ ل في الحادث الفجائيِ  الذي قطع علاقة فيكون المنتجُ في هذه الحالات مُ  عْفًى من المسئوليَّة؛ لتدخُّ
السببيَّة بين العيب والضرر، ومن ثمَّ يُعفى المنتج من التعويض إثر ذلك، وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسيَّة أنَّ الحادث 

ها المشرِ ع الفرنس ة )الفجائيَّ من الأسباب التي عدَّ ، والتي اعتبرت أنَّ السبب الأجنبيَّ 1351يَّ في المادَّ ( من القانون المدنيِ 
ى إلى عطب الجهاز المُشترى لعيبٍّ يرجع ليس للمصنع، وإنما لارتفاع التيار الكهربائيِ  على نحو غير مُعتاد، ممَّا  الذي أدَّ

ى إلى إتلاف الجهاز محلِ  عقد الشراء، ومن ثمَّ يُعفى المنت  (.3ج من المسئوليَّة)أدَّ
                                                           

= 

 .347( زاهية حورية سي يوسف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(1

 (1).  180,I n° 1995Avril  12er Ch. Civ, 1Cass.  

 لدى:عمارة نعيمة، مبدأ الحيطة ومسئوليَّة المهنيين، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، مشار إليه 

 .345، ص2013تلمسان، 

 (3)21. 530. Puis,dans un arrêt du 13 juillet 2000,la Cour  de cassation a de nouveau exigé -Cass. 2e civ. ,13 juill. 2000,n° 98

. our être caractérisée,la force majeure soit cumulativement irrésistible et imprévisibleque,p 

 21. 203 6 novembre 2002 elle a semblé opérer un revirement de jurisprudence,en affirmant que-Cass. 1re civ. ,6 nov. 2002,n° 99 -

» ment caractérise la force majeurela seule irrésistibilité de l’événe « 

 متوفر على الموقع الإلكتروني:

.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007445029 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007445029.
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 القوَّة القاهرة كسبب لإعفاء مُنتِج الدواء من المسئوليَّة: -ج 

 تجدر الإشارةُ إلى أنه في مجال القوَّة القاهرة هناك رأيان يتنازعان الموضوع: 
ك في أنَّ هذا السبب لا يمكن الاعتدادُ به كتبرير لدفع المسئوليَّة؛ لما يكتنفه من غموض، مثال ذلك: حدوث  الرأي الأول: يشكِ 

آثارٍّ جانبيَّةٍّ للدواء، فمنها ما هو متوقَّع ومنها ما هو غير متوقَّع، لأنَّ العبرة ليست في وقوع الحادثة من عدمها، بل العبرة 
استنادًا  في إمكانيَّة توقُّع حدوثها أو حدوث الضرر. وهذا الاتِ جاه يرفض إعفاء المنتِج من مسئوليته في حالة القوَّة القاهرة

 (.1إلى نصوص التعليمة الأوربيَّة التي لم تتناولْها كسببٍّ من أسباب الإعفاء)
ك به المنتِج ولو في مجال ضيِ ق،  بمعنى حتى ولو لم يُنص على  الرأي الثاني: يرى أنَّ القوَّة القاهرة يجب أنْ تعدَّ سببًا يتمسَّ

(، فهذا الاتِ جاه 2لقضاء الفرنسيُّ قبل صدور القانون المُتعلِ ق بالمُنتجات المعيبة)اعتبارها سببًا لدفع المسئوليَّة، هذا ما أقرَّه ا
يرفضُ الرأي الأول ويُسلِ م بالقوَّة القاهرة كسببٍّ منطقي ٍّ من أسباب الإعفاء؛ لأنه يقطع علاقة السببيَّة بين عيب الدواء 

 والضرر الذي لحق المضرور.
ص، ويجب أن يكون  وبدورنا نؤيِ د ما ذهب إليه الرأي  حذرًا، وأنَّ و ريصًا حالأول على أساس أنَّ المنتِج شخص  مهني  متخصِ 

ِ الدواء عذر  غير مقبول.  عاءَه بجهل خواص   ادِ 
ضْ للقوَّة القاهرة في نصوص المسئوليَّ   ، نجد أنه لم يتعرَّ إنما نصَّ صيريَّة، و ة التقومن خلال الرجوع إلى المشرِ ع الفرنسيِ 

بل حتى  -ابقًا سكما بينا  – 2016لسنة  131( من القانون الفرنسي رقم 1218في المسئوليَّة العقديَّة في المادة ) عليها
نتفاء لا ة القاهرة كسببٍّ المُتعلِ ق بالمُنتجات المعيبة، فكلاهما قد خلَا من ذكر القوَّ  389 -98التعليمة الأوربيَّة وقانون 

ةٍّ لدفع مسئوليَّة المنتِج ما قد يتمسئوليَّة المنتِج، والسبب في ذ ا على أسبابٍّ خاصَّ قوَّة القاهرة حدها مع الأقاطعُ لك أنهما نصَّ
ة ) ن المدنيِ  جاء بقدر ( من القانو165في توفر شرط من شروطها. وعلى العكس من ذلك نجد أنَّ المشرِ ع المصريَّ في المادَّ

شخصُ أنَّ ثبت الأظرائهم الفرنسيين في هذا الخلاف، إذ جاء فيها: "إذا من الوضوح الذي منع الفقهاء المصريين مُشاركة ن
يرَ غلغير، كان أ من االضرر قد نشأ عن سببٍّ أجنبي ٍّ لا يَدَ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوَّة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خط

 مُلْزَمٍّ بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص  أو اتِ فاق  على غير ذلك". 
ة سالفة الذكر بقولها: وق   د بيَّنت محكمة النقض المصريَّة المقصود بالقوَّة القاهرة في المادَّ

ة ) ( من القانون المدنيِ  تكون حربًا أو زلزالًا أو حريقًا، كما قد تكون أمرًا إداريًّا 165"القوَّة القاهرة بالمعنى الوارد في المادَّ

                                                           

 . 44المرجع السابق، صبودالي محمد، مسئوليَّة المنتج عن منتجاته المعيبة،  )1(

 .290( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(2
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ستحالة التوقُّع واستحالة الدفع، فينقضي بها التزامُ المدين من المسئوليَّة العقديَّة، واجب التنفيذ، بشرط أنْ يتوافرَ فيها ا
 (.1وتنتفي بها علاقة السببيَّة في المسئوليَّة التقصيريَّة، فلا يكون هناك محل  للتعويض في الحالتين")

ة )  م يتضحُ أنَّ المشرِ ع المصريَّ قد أورد في المادَّ لقاهرة والحادث الفجائي كأحد اقانون المدنيِ  القوَّة ( من ال165لما تقدَّ
نه أدوثه، كما وفي ح صور السبب الأجنبي، الذي اشترطه المشرِ ع للإعفاء من المسئوليَّة، بموجبه لا يكون للمنتِج دخل  فيه

  الحصر. أورد أمثلة السبب الأجنبيِ  التي منها القوَّة القاهرة والحادث الفجائيُّ على سبيل المثال لا
قدر بحثنا في لم نعثرْ بو درةً، جدير  بالذكر أنَّ الأحكام القضائيَّة في مجال أثر القوَّة القاهرة على مسئوليَّة المنتِج تبدو نا 

، على حكم يُعفي المنتِج من مسئوليته هرة، وسببُ قوَّةٍّ قا لوجود التطبيقات القضائيَّة، ضمن أحكام القضاء الفرنسيِ  أو العربيِ 
عويض، بَيْدَ طالبة بالتج للمُ ذلك أنَّ المضرور نفسه قد يسلِ م في هذه الحالة بقضاء الله وقدره، فلا يفكِ ر في الرجوع على المنتِ 
رت مسئوليَّة المنتِج بالرغم من أنَّ أسباب الحادث ظلت مجهولة؛ ذلك أ لحادث غيرَ اء أسباب انَّ بقأنه توجد أحكام  قضائيَّة قرَّ

 به، وهي لا أحدها وجه التحديد يتضمَّن عدة احتمالات كلُّها جائزة  سواء نتج الحادث عنها مجتمعةً أم انفرد معروفة على
 تخرج عن وجود عيبٍّ في السلعة أو خطأ في الصناعة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

نها مسئوليَّة  لأ وضوعيَّة؛ ة المنتِج من المسئوليَّ وبدورنا نميل إلى موقف المشرِ ع الفرنسيِ  بعدم عَدِ  هذا الدفع سببًا لإعفاء الم
 لها خصوصيتها التي تختلفُ فيها عن المسئوليَّة المدنيَّة التقليديَّة.

 ثانياً : خطأ المضرور:
د أنَّ خطأ المضرور أحدُ أسباب دفع المسئوليَّة وأكثرها شيوعًا) (، فهو وسيلة  لإعفاء المنتِج من المسئوليَّة 2من المؤكَّ
ة) يَ إلى قيام مسئوليَّة المضرور الخاصَّ  (. 3المدنيَّة، وليس مصدرًا يمكن أنْ يؤدِ 

فالأصلُ أنَّ خطأ المضرور لا يرفع المسئوليَّة الموضوعيَّة عن منتِج الدواء وإنما يحدُّ منها، ولا يُعفى منتِج الدواء من هذا 
ضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه، وأنه بلغ من الأصل إلاَّ إذا تبيَّن من الظروف الملابسة أنَّ خطأ الم

(، مثلًا: في حالة ما إذا قام أحد المرضى بتناول دواءٍّ مُعَيَّنٍّ 4الجسامة الحدَّ الذي يستغرقُ فيها خطأ الصيدليِ  منتِج الدواء)
تلك الحالة لا يكون هناك مجال  للحديث عن  في -( 5حذَّره طبيبه المُعالج بشكلٍّ صريحٍّ من المخاطر النَّاجمة عن تناوله)

                                                           

 .196( خالد عبد الله السلمان، طبيعة مسئوليَّة المنتجِ وحالات الإعفاء منها، المرجع السابق، ص (1

ة للالتزامات، مصادر الا(2  وما بعدها.  497، ص2001-2000لتزام، الطبعة الثالثة، دون ذكر مكان النشر، ( فتحي عبد الرحيم عبد الله، شرح النظريَّة العامَّ

 .72( عباس علي محمد الحسيني، مسئوليَّة الصيدلي المدنيَّة عن أخطائه المهنيَّة، المرجع السابق، ص(3

 . 149( محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص(4

 . 311ة لمنتجِ الدواء، المرجع السابق،  صمروى طلال درغام، المسئوليَّة المدنيَّ  )5(
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مسئوليَّة المنتِج، حيث لا يوجد ثمة خطأ من جانبه، ويؤيِ د بعضُ الفقه ذلك بقوله: "لمَّا كان من المُحتمل وقوع الضرر نتيجةَ 
يِ  المسئوليَّةَ على هذا إهمال المُستهلك في اتِ خاذ الاحتياطات اللازمة بشأن حيازة المنتَج أو استعماله، فإنَّ تحميل المهن

 (.1الضرر قد يغدو سببًا مُفضيًا لقتل روح الإبداع وشلِ  حركة النشاط الصناعيِ  بأسره")
 ن على أساسك، ولكولكنَّ اشتراك المضرور في المسئوليَّة عن الفعل الضارِ  لا يحرمه من طلب التعويض، بل يُجيز له ذل  

ويض ض التعر نفسه، بحيث يعتدُّ بهذا الخطأ كعنصر من عناصر التقدير لتخفيتخفيف المسئوليَّة بنسبة خطأ المتضر ِ 
 المستحقِ  له. 

 وهذا ما سنتناوله في الصورتين التاليتين : 

 الصورة الأولى : خطأ المضرور:
إذ نصت المادَّة حالة إعفاء المُنتِج من مسئوليته بخطأ المضرور،  -وعلى عكس القوَّة القاهرة  -نظَّم المشرِ ع الفرنسيُّ 

راعاة جميع الظروف، ها، مع مُ ج أو إلغاؤُ ة المنتِ تقليل مسئوليَّ  قد يتمُّ ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  على أنه: "12رررررر1245)
 (.2")عنه مسئولةً ة ة أو شخص تكون الضحيَّ ج وخطأ الضحيَّ عن عيب في المنتَ  شتركٍّ مُ  ناتجًا بشكلٍّ  عندما يكون الضررُ 

يه صفاتُ ا توافرت فيض، إذك يترتَّب على خطأ المضرور إعفاءُ منتِج الدواء من المسئوليَّة كليًّا، ولا يلتزمُ بأيِ  تعو وبذل  
 القوَّة القاهرة ؛ أي إذا كان غيرَ مُمكن التوقُّع ومستحيلَ الدفع.

دان مع منتِج الدواء إذا ما أثار خطأ المضرور  لدفع مسئوليته أو التخفيف منها، فلا يكتفي  ويُلاحظ أنَّ الفقه والقضاء يتشدَّ
منه بإثبات عدم خطئه، بل يُلقي عليه عبء إثبات أنَّ خطأ المضرور مستهلك الدواء هو السبب الوحيد للضرر، وأنه لم 

 يستطعْ أن يتوقَّع حدوث مثل هذا الخطأ، كما لم يكن بإمكانه اتِ خاذ ما من شأنه أنْ يدرأَهُ أو يمنعَ حدوثه. 
                                                           

نتجات الصناعيَّة المعيبة، دراسة في القانون الكويتي      والمصري والفرنسي، (1  . 185، ص2000دار النهضة العربيَّة، القاهرة، ( جابر محجوب علي، ضمان سلامة الم ستهلك من عيوب الم 

 (2)sabilité du producteur peut être réduite ou supprimée,compte tenu de toutes les 12 du code civil " La respon-Article 1245

circonstances,lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une 

. personne dont la victime est responsable 

       .15/5/2020تاريخ الزيارة http: // www.legifrance. gouv.fr.ى الموقع الالكتروني : منشور عل    

 وراجع في ذات الخصوص ،

. 18e éd., Sirey2019, p . 137 -COUCHEZ G .  ET LAGARDE X . , Procédure civile  
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ة؛ أي إنه ة القاهر  القوَّ مَّا إذا كان خطأ المضرور الذي أسهم مع عيب المنتَج الدوائيِ  في إحداث الضرر لم تتوافر فيه صفاتُ أ 
نقوصة، لا تغطِ ي ممسئوليته  تكونَ  إذا كان متوقَّعًا وممكنًا دفعه، فإنه يترتَّب عليه إعفاءُ المنتِج من المسئوليَّة جزئيًّا؛ أي أنْ 

 رر، بل جزءًا منه بمقدار الخطأ الذي شارك مع عيب المنتَج الدوائيِ  في إحداث الضرر.كلَّ الض
ق  ر في الاستعمال الخاطئ للمنتجات الدوائيَّة، وعدم التحقُّ  تعمال.حيته للاسمن صلا ويتجلَّى هذا الخطأ الذي يأتيه المتضرِ 

استعمالُ المُنتجات الدوائيَّة بطريقةٍّ غير عاديَّةٍّ أو في غير  الخطأ في استعمال الدواء: الاستعمال الخاطئ للدواء معناه -1
دة من قبل الصيدليِ  أو المنتِج  ص له، أو استهلاكه للدواء بطريقةٍّ عشوائيَّةٍّ دون التقيُّد بعدد الجرعات المحدَّ الغرض المُخصَّ

(؛ كأنْ يقومَ الصيدليُّ بواجب الحيطة 1تحديدها) من خلال الوصفة الطبيَّة المُرفقة بالدواء، أو إطالة مدة تناوله للدواء رغم
د  رة، ويحذِ ره من المخاطر التي يمكن  -وبطريقةٍّ كافيةٍّ وواضحةٍّ وظاهرةٍّ  -والحذر، فيحدِ  شروط استخدام الدواء والجرعة المقرَّ

استُعمل بطريقةٍّ خاطئةٍّ، وبالرغم من  أنْ تنتجَ عن استهلاكه، كما يحذِ ره من الآثار الجانبيَّة التي قد تترتَّب عن الدواء إذا ما
 . دها الصيدليُّ  ذلك يقوم المريضُ بتناول الدواء وبجرَعٍّ مرتفعةٍّ عن التي حدَّ

 لدواء؟ ل الخاطئ لستعماوهنا يُطرح سؤال حول مدى اعتبار التطبيب الذاتيِ  واقتناء الدواء من دون وصفةٍّ طبيَّةٍّ من قبيل الا 
لصيدليِ  بإعطاء بعض الأدوية دون إذْن الطبيب في حالات مُعَيَّنة، ولاسيما تلك التي يجوزُ هناك بعضُ التشريعات تسمح ل

 (. 2بيعها دون وصفةٍّ طبيَّةٍّ أو الأدوية التي تقتضيها الحالاتُ المُستعجلة التي تستدعي تقديم الإسعافات الأوليَّة للمرضى)
ب المُستهلك لا يعني أبدًا إلغاءَ دور الصيدليِ  في إعلام المُستهلك ونصحه من الجدير بالذِ كر أنَّ تسليم الأدوية بناءً على طل 

د بائع، فالالتزامُ بالإعلام في حدود المعارف المُكتسبة  ي لتحويل الصيدليِ  لمجرَّ أو يجعل دوره هامشيًّا، والقول بعكس ذلك يؤدِ 
ه يجبُ القيام به دائمًا. والذي يهمنا هنا هو أنَّ منتِج الدواء أو للصيدليِ  بحالة المريض ودواعي استعمال الدواء أمر  مُسَلَّم  ب

الصيدليِ  المسئول قام بدوره المهنيِ  على أتمِ  وجه في تنبيه المريض وتحذيره من كلِ  المخاطر التي تنجمُ عن مُخالفته 
لمريض شفاهةً ويحذِ ره من أخطار استعماله للتعليمات، كأنْ يقومَ بكتابة طريقة استعمال الدواء بصورةٍّ واضحة، ثم يُفْهِمَ ا

دة أو  بجرعاتٍّ أكثرَ من اللازم، كما يقوم المنتِجُ بتدوين هذا التحذير على الدواء، ومع ذلك يتجاوزُ المُستهلك الجرعة المحدَّ
وليَّة عن الأضرار التي (، ففي مثل هذه الحالات لا يمكنُ أن نُحمِ لَ الصيدليَّ ومنتِج الدواء المسئ3يستخدمه بطريقةٍّ خاطئة)

                                                           

نتجات المعيبة،  )1(  . 170المرجع السابق، صمختار رحماني محمد، المسئوليَّة المدنيَّة عن الم 

 ، 1997الأردن،  -( صاحب عبيد، التشريعات الصحيَّة "دراسة مقارنة"، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان (2

 . 174ص

 . 176زاهية عيساوي، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص )3(
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ا غير  رُ الصيدليَّ أنه سيستعمل هذا الدواء استعمالًا خاصًّ ر لانتفاء الخطأ من جانبهم، إلاَّ إذا أخطر المتضرِ  أصابت المتضرِ 
صَ له عند صناعته)  (.1الذي خُصِ 

 الخطأ في مدة صلاحية الدواء:  -2
ر في هذه الحالة عند استعماله للد واء بعد انتهاء مدة صلاحيته، كأنْ يتناولَ المضرورُ دواءً مُنتهيَ يظهر خطأ المتضرِ 

ر المنتِج في إبرازه) ، ولم يُقصِ  (؛ كما لو كان الدواء مستوفيًا 2الصلاحية بالرغم من أنَّ التاريخ مكتوب  بشكلٍّ واضحٍّ وظاهرٍّ
، إلاَّ أنه رغم كلِ  ذلك يتناوله دون أنْ ينتبه إلى تلك البيانات  لكامل البيانات والمعلومات اللازمة لاستعماله بشكلٍّ ظاهرٍّ وكافٍّ

ي إلى إصابته بالضرر أو المرض غير الذي كان يعاني منه) ر 3ممَّا يؤدِ  ( . ففي هذه الأحوال لا يمكنُ أن نُلزم غير المتضرِ 
.  بالمسئوليَّة، وليس له أنْ يُطالب بالتعويض في مُواجهة المنتِج أو الصيدليِ 

ازل دون ة في المنلدوائيَّ اأنَّ هذا الأمر كثيرًا ما يحدثُ في الحياة اليوميَّة؛ وذلك بسبب تخزين الناس للمنتجات وفي الحقيقة 
ما قد يلعبُ و مُستهلكها مُّم لاكتراثٍّ لتاريخ إنتاجها أو فسادها، وقد يمرُّ وقت  طويل  حتى يتمَّ استهلاكها، ممَّا ينجمُ عنها تس

نا يُعد هو لأخطار أو الأضرار للمستهلك. ويقعُ عبء الإثبات في هذه الحالة على المُدعي سوء الحظ دوره في حدوث ا
د للصلاحية يُع ر قد استعمل الدواء بعد انتهاء التاريخ المحدَّ ، سواء كان لمسئوليَّةافى من المُنتِج؛لأنه إذا أثبت أنَّ المتضرِ 

لة النشرة كما في حا  معهالتاريخ مثبت  من قبله على علبة الدواء أو مرفق  ذلك الإعفاء بصورةٍّ كليَّةٍّ أم جزئيَّة، طالما أنَّ ا
 الطبيَّة المُرفقة مع الدواء.

ر في فحص الأدوية قبل كانيَّة كها مع إماستهلا  إلاَّ أنَّ التساؤل الذي يُطرح بهذا الصدد، ما الحالُ إذا كان المضرور قد قصَّ
 القيام بذلك؟ 

ارٍّ على عدم إنزال الإهمال على المضرور منزلة الخطأ الجسيم الذي يمنح منتِج الدواء التحلُّل من في الحقيقة أنَّ الرأي ج 
(، بل إنَّ البعض يذهبُ إلى نفي الاعتداد بخطأ المضرور في هذه الحالة، إذ الدافع الحاسم ليس كل  ما 4المسئوليَّة تمامًا)

تي كان ينبغي أنْ تُطرح عليها المُنتجات لاستعمالها استعمالًا عاديًّا أو يتوفر للمضرور من مكنة هذا الفحص، وإنما الحالة ال
ا الذي كان المضرور قد قصده وأخطر المنتِج به)  (.5استعمالًا خاصًّ

                                                           

 .157عيب، المرجع السابق، صصفاء شكور عباس، تعدُّد المسئولين عن الدواء الم )1(

نتجاته الخطرة، المرجع السابق، ص(2  .86، 85( محمد شكري سرور، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِبها م 

 .157( صفاء شكور عباس، تعدُّد المسئولين عن الدواء المعيب، المرجع السابق، ص(3

 .179يات تعويض المتضرر، المرجع السابق، صكريم بن سخرية، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج وآل ((4

نتجاته الخطرة، المرجع السابق، ص )5(  .87، 85محمد شكري سرور، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِبها م 
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ر مع خطأ المسئولين الآخرين:  الصورة الثانية : خطأ المتضرِ 
خطأين نَّ كلا الطأ، وأخ)مستعمل الدواء( وقع منه أيضًا قد يقع المنتِجُ أو الصيدليُّ في خطأ ثابت أو مُفترض، وأنَّ المضرور

ر، هنا ينبغي التفرقةُ بين فرضين:   قد أسهمَا في إحداث الضرر الذي لحق بالمتضرِ 
 الفرض الأول: استغراق أحد الأخطاء، الأخطاء الأخرى:  

ق هذا الفرض في حالتين، هما: أنَّ أحد (، ويتح1إذا استغرق أحدُ الخطأين الخطأ الآخر، فلا يعتدُّ بالخطأ المُستغرَق) قَّ
 الأخطاء يفوق الأخطاء الأخرى من حيث الجسامة، وأنْ يكونَ أحد الأخطاء نتيجةً للأخطاء الأخرى. 

ق ذلك إذا كان أحدُ الأضرار عمديًّا، فإذا تعمَّد   الحالة الأولى: أحد الأخطاء يفوق الأخطاء الأخرى من حيث الجسامة: ويتحقَّ
 تناول مُستحضرٍّ دوائي ٍّ بقصد الانتحار، وكان هذا المُستحضر ممَّا يجب صرفه بناءً على تذكرة طبيَّة، إلاَّ أنَّ المريضُ 

الصيدلي سلَّمه للمريض دون أنْ يكونَ لديه تذكرة طبيَّة، ففي تلك الحالة وُجد خطآن أحدُهما عمدي، وهو قصد الانتحار من 
م له التذكرة الطبيَّة، هنا المريض، وخطأ غير عمدي ٍّ صادر من ا ، بتسليمه دواءً للمريض دون أنْ يقدِ  وبدون شك ٍّ  -لصيدليِ 

؛ لانعدام السببيَّة) - ، فتنتفي مسئوليَّة الصيدليِ   (. 2يفوق خطأُ المريض في جسامته خطأَ الصيدليِ 
، وهو أنْ يكونَ الصيدليُّ قد أراد وقوع النتيجة الضارَّ  اطئة، خء بطريقةٍّ الدوا ة بالمريض، ووصف لهأمَّا في الفرض العكسيِ 

اد لمريض. ر من افي حين يستعمله المريض بجرعةٍّ مُرتفعة، ففي تلك الحالة يفوق خطأ الصيدليِ  في جسامته الخطأ الصَّ
 وفي هذه الحالة يتحمَّل الصيدليُّ المسئوليَّة كاملة. 

إذا كان خطأُ المريض هو نتيجةً لخطأ الصيدليِ  المنتِج، فإنَّ خطأ الحالة الثانية: أنْ يكونَ أحد الخطأين نتيجةً للآخر: ف
الصيدليِ  يعدُّ مستغرقًا لخطأ المريض، ويتحمَّل الصيدليُّ وحده المسئوليَّة كاملة، فمثلًا: إذا قام الصيدليُّ البائع بإعلام 

فيذ تعليمات الصيدليِ  على نحو خاطئ فأصيب المريض بطريقةٍّ خاطئةٍّ عن كيفيَّة استعمال الدواء، وقام المريضُ بدوره بتن
ر الخاطئ من الصيدليِ  للمريض، والثاني هو التنفيذُ الخاطئ من المريض  بضرر، فهنا وُجد سببان للضرر أحدهما التبصُّ

، فهنا يستغرقُ خطأُ الصيدليِ  )التبصير المعيب( خطأَ المريض )التنفيذ المعيب للتعليمات() ، وذلك (3لتعليمات الصيدليِ 
ص  في مجال الأدوية وما يفرض عليه ذلك من خبرةٍّ ما تجعله يتوقَّع مثل تلك الأخطاء  باعتبار أنَّ الصيدليَّ مهني  ومتخصِ 
دة من قبل  من المُستعملين له، ولذلك يلتزم بتوضيح كافٍّ للآثار النَّاجمة عن المخاطر المتوقَّعة من تجاوز الجرعات المحدَّ

 . الصيدليِ  المنتِج
                                                           

ِ، رسالة ماجست(1 ِ والفرنسي  ر في المسئوليَّة التقصيريَّة في القانونين اللبناني   . 74، ص2012ير، الجامعة اللبنانيَّة، كليَّة الحقوق، ( سهير مصطفى القضماني، خطأ المتضر ِ

 . 42، ص1988عبد الحميد الشواربي، المسئوليَّة المدنيَّة في ضوء الفقه والقضاء، دار المعارف، الإسكندريَّة،  )2(

 .196، ص8619عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي بين النظريَّة والتطبيق، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  ((3
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أمَّا لو كان خطأ الصيدليِ  المُنتِج نتيجةً لخطأ المريض فإنَّ خطأ المريض سوف يكون مستغرقًا لأخطائهم، كما لو أعطى  
المريضُ معلوماتٍّ كاذبةً عن حالته الصحيَّة أو أنَّ له حساسيةً من استعمال دواءٍّ مُعَيَّن، ممَّا أوقع الطبيبَ في خطأ في 

 (. 1بليته البدنيَّة، ومن ثمَّ إصابته بالضرر)وصف دواء لا ينسجم مع قا
 الفرض الثاني: عدم استغراق أحد الأخطاءِ باقي الأخطاءَ الأخرى:

أمَّا إذا لم يستغرقْ أحدُ الأخطاء، الأخطاءَ الأخرى، بل بقي خطأُ كل ٍّ منهم متميزًا عن الآخر، بحيث أصبح للضرر أكثرُ من  
ر نفس  (.2ه، فإنَّ خطأ كل ٍّ منهم يعدُّ سببًا لإحداث الضرر؛ إذ لولاه لَمَا وقع الضرر)سببٍّ ومن ضمنها خطأ المتضرِ 

يَ إلى الإعفاء التامِ  من  ويميلُ الفقه إلى أنَّ خطأ المضرور كوسيلةٍّ لدفع المسئوليَّة في مجال الدواء، لا يمكنُ أنْ يؤدِ 
ةً   أنه من الصعب هدمُ علاقة السببيَّة بين الضرر وبين العيب المسئوليَّة التي تقع على عاتق منتِج الدواء أو غيره، وخاصَّ

ثُ عن اشتراكٍّ في المسئوليَّة، باعتبار أنَّ خطأ  الموجود في الدواء، وأنه لا مجالَ لدفع المسئوليَّة، وإنما يمكن فقط التحدُّ
(  (. 3المضرور يتمُّ إضافتُه إلى العيب الموجود في المنتَج الدوائيِ 

لقاضي أنْ يراعيَ ظروف وقوع الحادث وبيان خطأ المضرور واشتراكه مع خطأ المسئول وتقدير التعويض وهنا يمكنُ ل 
ة ) ِ المادَّ )216المُناسب، ويظهر ذلك جليًّا من خلال نص   (.4( من القانون المدنيِ  المصريِ 

فة ذلك، وإلاَّ وزِ ع التعويض بينهما وبذلك يوزَّع عبء التعويض على الطرفين بحسب جسامة خطأ كل ٍّ منهما إذا أمكن معر   
 (.5بالتساوي)

دون مسئولين بالتضامن عن المسئوليَّة وعن التعويض. وهذا ما استقرَّ ع رنسي مشرِ ع الفليه الوعليه يكون المسئولون المتعدِ 
ة في )  ( من القانون المدنيِ  على المسئوليَّة عن فعل المُنتجات المعيبة .12-1245بالنص المادَّ

ر  ر وعيب السلعة، على عكس القواعد العامَّة التي جرت عليها المُوازنة بين خطأ المتضرِ  فالنص أعلاه يربط بين خطأ المتضرِ 
ر في الحادث، إضافةً إلى أنَّ النصَّ الوارد  وخطأ المنتِج، ما يمنح القاضي سلطةً واسعةً في تقديره لمساهمة خطأ المتضرِ 

                                                           

ر في المسئوليَّة التقصيريَّة، المرجع السابق، ص ((1  . 79سهير مصطفى القضماني، خطأ المتضر ِ

الحاج، مسئوليَّة  من قرصين. محمد عبد القادر عليومن الأمثلة التي يكون فيها خطأ المضرور جسيمًا أن يشرب المريض زجاجة الدواء كاملة بدلاً من عشر نقاط، أو يبلع عشرين قرصًا بدلاً  )2(

ع، المرجع السابق، ص  .290المنتج والموز ِ

 .255، ص2000( سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، (3

ِ على أنه: "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألاَّ يحكم بتعو216( تنصُّ المادَّة )(4 ِ المصري   ."يض ما إذا كان الدائن  بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه( من القانون المدني 

 . 596 -593( عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، المرجع السابق، بند (5
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ر كالأطفال أو مُستخدميه بأخطائه. وهذا الحكمُ بطبيعة الحال متطابق  مع  أعلاه، ألحق أخطاء من يكون  مسئولًا عنهم المتضرِ 
 (.1القواعد العامَّة المنصوص عليها في القانون المدنيِ  الفرنسيِ  )مسئوليَّة التابع عن المتبوع()

م يتضح أنه في حالة اشتراك أكثرَ من خطأ في حدوث الضرر ين د المسئولين عن الخلاصة لما تقدَّ ، ممَّ فعل التج تعدُّ ا ضارِ 
ر.  يجعلهم مُتضامنين فيما بينهم تجاه المتضرِ 

 ثالثاً : فعل الغير :
 ور أو كاتبللجمه يُقصد بالغير هنا كلُّ شخص غير المضرور والمسئول )المنتِج أو الصيدلي  المختص  ببيع وتسليم الأدوية

ل فعلُه خطأً ثابتًا أو مفترضًا، وإلاَّ فلا أثرَ له في  الوصفة(، فضلًا عن تابعيهم، ويجب أنْ  ء من نتِج الدواعفاء مإيشكِ 
 المسئوليَّة. 

ة على ة المُلقاسئوليَّ استنادًا للقواعد العامَّة يمكنُ أن يُعفى المسئول عن الضرر )المنتِج أو الصيدلي أو الطبيب( من الم
لين في عمليَّة اعاتقه إذا ما أثبت أنَّ الضرر الذي أصاب المض ا لم موالتوزيع  لإنتاجرور كان نتيجةَ خطأ الغير من المتدخِ 

 يكن المنتِجُ مسئولًا عنهم. 
فإذا كان الخطأ المنسوب للغير هو السبب الوحيد للضرر، فهذا يعني إعفاءَ المُدعى عليه كليًّا، ويُطَبَّق هذا الحكم أيضًا على 

كلَ القوَّة القاهرة، أمَّا إذا أثبت أنَّ خطأ الغير قد أسهم إلى جانب خطأ المنتِج في إحداث الحالات التي يتخذ فيها خطأ الغير ش
الضرر، فيوزَّع التعويض عليهما بالتساوي، كما يمكن أن يوزَّع التعويض بين الغير المخطئ والمسئول حسب جسامة الخطأ 

للمضرور أنْ يُطالب بالتعويض كل  من أسهم في إحداث  إذا أمكن تحديد درجة إسهام الخطأ في إحداث الضرر، وهنا يمكنُ 
 (. 2الضرر بالتضامم)

وعليه فإذا أثبت المُدعى عليه في الخطأ الواجب الإثبات، أنَّ الضرر الذي لحق المضرور راجع  إلى خطأ شخصي ٍّ أجنبي ٍّ  
هو السبب الوحيد في إحداث الضرر،  عنه، وأنَّ السبب فيما وقع من ضرر راجع  إلى خطأ الغير وحده، عُدَّ خطأ الغير

وبالتالي يُعفى المسئول بصورةٍّ كليَّةٍّ من المسئوليَّة، أمَّا إذا كان السبب فيما وقع من ضرر يرجع إلى خطأ كل ٍّ من المسئول 

                                                           

 وما بعدها.  290( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(1

 . 78يَّة المسئوليَّة المدنيَّة في مجال الدواء، المرجع السابق، ص ( شحاتة غريب شلقامي، خصوص(2
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(، 1التعويض))الصيدليِ  المُنتج أو البائع(  والغير، كان للضرر سببان؛ حيث يصبح كل  من المُدعى عليه والغير مسئولًا عن 
 ( حسب طبيعة كلِ  حالة.3( أو بالتضامم)2سواء بالتضامن)

مة إشكالاتٍّ عند تطبيقها في مجال الأدوية والمُستحضرات الصيدلانيَّة لا يكون من  عاملُ فيها، فالتوتثير المبادئ العامَّة المقدَّ
لبُ ليِ  أو طاالصيد اعده في أداء مهامِ ه مساعدُ قبل المنتِج فقط، إذ يحتكرُ عمليَّة بيعها الصيدلي  البائع والذي قد يس

رة ميَّة االصيدلة، كما أنَّ الصيدليَّ وإن كانت عمليَّة صرفه للدواء مقيدةً بضرورة تقديم المريض للوصفة الطب ن قبل لمحرَّ
ر الوصفة الطبيَّة، كما قد يكون الغير بالنسبة  ين، وعليه فإنَّ هذا الغير قد يكون محرِ  دلي لبائع الصيادليِ  للصيالمختصِ 

 المنتِج، وقد يكون بالنسبة للصيدليِ  المنتِج الصيدلي البائع. 
يَ إلى ا  ء من أو الإعفا لتقليلوالسؤال المطروح في إطار المسئوليَّة عن الدواء المعيب، هو: هل فعلُ الغير يمكن أنْ يؤدِ 

ي إلى هدم علاقة السببيَّة بين ال  لدواء؟ استهلك معيب الموجود بالدواء وبين الضرر الذي أصاب المسئوليَّة؟ وهل يؤدِ 
أن  ج، ومن أجلبالمنتَ  ةعفية للبائع من المسئوليَّة عن العيوب الخفيَّ خطأ الغير من الأسباب المُ  فعل أو دُّ عَ يُ في الحقيقة 

ي أالقاهرة،  قوَّةخصائص ال ه نفسُ أن يكون ل فمن الضروري ِ  ،عفي من المسئوليَّةالمُ  الغير ذلك الأثرُ  أو فعل يكون لخطأ
 .ع بهيكون خطأ الغير مفاجئًا وغير ممكن التوقُّ 

 ائً الفعل خاط هذا ء كانيستوي في ذلك سوا ،فعلٍّ  هو مجردُ ، عفي للبائع من المسئوليَّةفعل الغير المُ وقد ذهب البعض إلى أنَّ 
نقطاع اجل نه من أأ ى نر إلاَّ أننا بهذا الرأي،  التسليمُ  ، وإن كان من الصعب معهرأم غير خاطئ، فيكفي فقط ثبوت فعل الغي

بمعيار  خطأ الغير يُقاسو لبائع، خطأ ا يستغرقُ  سهمًا في الضرر بقدرٍّ ، مُ افعل الغير خاطئً  يكونَ  أنْ  علاقة السببيَّة فلا بدَّ 
 .السلوك المألوف للشخص المُعتاد، فإن لم يكن ثمة خطأ فلا مسئوليَّة

ة )وفي إطار المسئول ( من القانون المدني الفرنسي على أنه: "فعل الغير الذي أسهم 13-1245يَّة الموضوعيَّة نصت المادَّ
 (.4في تحقيق الضرر لا ينقصُ حقَّ المضرور تجاه المنتج")

                                                           

 . 46( عبد الحميد الشواربي، المسئوليَّة المدنيَّة في ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص(1

با(2 شرة بين كل خطأ والضرر، وكذلك التجانس في مصادر مسئوليَّة المسئولين. صفاء ( فمن شروط المسئوليَّة التضامنيَّة: صدور الخطأ من كل ِ مسئول، وكذلك وحدة الضرر، وعلاقة سببيَّة م 

 . 123 - 118شكور، تعدُّد المسئولين عن الدواء المعيب، المرجع السابق، ص 

ع مصادر الالتزام،  ( المسئوليَّة التضامميَّة: هي الحالة التي يكون فيها عدة مدينين مسئولين عن دين واحد تجاه الدائن، بالرغم من اختلاف(3 مصدر دين كل ٍ منهم عن الآخر، ومن شروطها: تنوُّ

 . 129-126د المسئولين عن الدواء المعيب، المرجع السابق، صاستبعاد التضامن، إذ لا محلَّ للقول بالتضامم إلاَّ عند انتفاء التضامن، استبعاد عدم قابليَّة الالتزام للانقسام. صفاء شكور، تعدُّ 

)4(  du code civil " La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant  13-cle 1245Arti

.concouru à la réalisation du dommage 

 وراجع في ذات  الخصوص ،
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اد ة أعلاه، أقرت مسئوليَّة المنتِج تجاه المضرور، ولا يمكن التقليلُ منها بسبب الفعل الصَّ سهم في أالذي لغير ر من افالمادَّ
 "تحقيق الضرر، حيث نصت على أنه: "مسئوليَّة المنتِج لا ينتقصُ منها مساهمة فعل الغير في إحداث الضرر

وعليه، فالمشرِ ع الفرنسيُّ قد حرم المنتِج من دفع تقليدي ٍّ لجزء من المسئوليَّة من خلال إثبات المساهمة في المسئوليَّة، إذا 
ه في إحداث النتيجة، على أنَّ هذا التقليص من حقِ  المنتِج في دفع المسئوليَّة، لا يتعلَّقُ إلاَّ ما ثبت مُشاركة الغير بفعل

بالفرض الذي يشتركُ فيه الغير بخطئه مع عيوب المنتَج في إحداث الضرر، أمَّا إذا استغرق خطأ الغير عيوب المنتَج، فإنَّ 
ك بهذا الخطأ ليدفع مس  (. 1ئوليته)المنتِج يستطيعُ أنْ يتمسَّ

م ذكره، قد سكت عن بيان أثر فعل الغير في استبعاد مسئوليَّة المنتِج بصورةٍّ كليَّة،  ومن المُفيد الإشارةُ إلى أنَّ النصَّ المتقدِ 
ة على خلاف القواعد العامَّة، التي تقضي باعتبار فعل الغير سببًا للإعفاء الكليِ  من المسئوليَّة إذا توافرت فيه شروط القوَّ 

د على استقلاليَّة قانون  ل بقانون  1998مايو  19القاهرة من حيث عدم التوقُّع وعدم القدرة على الدفع، وهذا ما يؤكِ  المعدَّ
ا لمسئوليَّة المنتِج) 2016فبراير  10 س نظامًا خاصًّ ق حمايةً فعالةً للمضرور من فعل 2الذي أسَّ (. ولا شكَّ في أنَّ ذلك يُحقِ 

 الأدوية المعيبة.
وقد أكَّد القضاء الفرنسيُّ في حكم له على أنَّ فعل الغير ليس له تأثير  في إصلاح الضرر الواقع على عاتق المنتِج، وأنَّ 
ه  عاء المنتِج بأنَّ الخطأ الذي سبَّب الضرر هو بسبب فعل المعمل يكون غيرَ مقبول، ولكنَّ هذا لا يمنع المنتِج من حقِ  ادِ 

رة بقوَّة 3ا لقواعد المسئوليَّة العامَّة)بالرجوع على المعمل طبقً  ف من المسئوليَّة المقرَّ (، وبهذا فإنَّ فعل الغير لا يُعفي أو يُخفِ 
 (.4القانون)

                                                           
= 

. ALLOZ , 2017 , P. 38Nouveauté, D –LATINA M. ,La réforme du droit des contrats en pratique  

 .258( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِبها منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص(1

 . 44بودالي محمد، مسئوليَّة المنتج عن منتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص )2(

  راجع،)3(

                   .                                                 P. ,II,10429,n° 48 ,P. 2187,note Ph LETOURNEAU C.A. Toulouse, 3ech, 22,fevr. 2000, J. C. 

 ( راجع،(4

F., Obs. Cass Civ., 2e, 7juin 1989 : J.C.P. 2019 .11.21451-BARBIÈRI J.  
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ة ) ثبت الشخص أنَّ الضرر أ( من القانون المدنيِ  على أنه: "إذا 165وللمشرِ ع المصريِ  موقف  من خطأ الغير، إذ نصت المادَّ
ملزمٍّ  ، كان غيرَ الغير بي ٍّ لا يَدَ له فيه، كحادثٍّ مُفاجئ أو قوَّة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ منقد نشأ عن سببٍّ أجن

 بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص  أو اتِ فاق على غير ذلك".
لإعفائه من المسئوليَّة فمتى أثبت المنتِجُ أنَّ سبب الحادث يرجعُ إلى فعل الغير، فإنَّ فعل الغير في هذه الحالة يكون سببًا 

ة 1كلها، إذا كان هو وحده المُصدر المنتج للضرر دون أنْ يكونَ لفعل الشيء دخل  في إنتاجه) (، وهو يُخالف حكم المادَّ
( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  التي اعتبرت أنَّ منتِج الدواء مسئول  قبل المضرور بجبر الضرر، وأنَّ فعل الغير 1245-13)

 أسهم بتحقيق الضرر لا يخفِ ض من مسئوليته.الذي 
د مُنتجي الدواء المعيب؟ للإجابة عن هذا التساؤل نستعر  ة  ض نصَّ والسؤال الذي يُطرح هنا: ما الحالُ عند تعدُّ ( 169)المادَّ
د المسئولون عن عملٍّ ضار ٍّ كانوا مُتضام تعويض بالتزامهم  في نينمن القانون المدنيِ  المصريِ  التي نصت على أنه: "إذا تعدَّ

 الضرر، وتكون المسئوليَّة فيما بينهم بالتساوي، إلاَّ إذا عيَّن القاضي نصيبَ كل ٍّ منهم بالتعويض".
نون حماية المُستهلك رقم ولا في قا 1999لسنة  17تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ المشرِ ع المصريَّ لم يتبنَّ في قانون التجارة رقم 

ة بالسبب الأجنبي، كسببٍّ من الأسباب التي يمكنُ لمنتِج الدواء أنْ يأيَّ نص 2018لسنة  181 كَ وصٍّ خاصَّ بها لدفع  تمسَّ
أسباب دفع  نبيِ  كأحدب الأجالمسئوليَّة عنه ؛ لذلك يتمُّ تطبيق القواعد العامَّة الواردة في القانون المدنيِ  بشأن تطبيق السب

 المسئوليَّة.

 الثاني فرعال
 المدنية لمنتج الدواء ُ  ةمسئوليَّ تقادم ال

ةٍّ مددٍّ زمنيَّ بقيدًا مسعت معظمُ التشريعات على ضمان حقِ  المضرورين في التعويض، غير أنَّ هذا الحقَّ لم يكن مُطلقًا، بل 
دًا بقيام هدلموزِ ع مُ ج أو ايمكن من خلالها المُطالبة بالتعويض، إذ إنَّ استقرار المعاملات التجاريَّة يقتضي ألاَّ يبقى المنتِ 
ضرور أنْ بعدها للم  يجوزمسئوليته إلى أجل غير مُسمًّى، فلابدَّ من تحديد مددٍّ زمنيَّةٍّ بمرورها تنقضي دعوى المسئوليَّة، ولا

 يرفع دعواه. 
 نهاية، بل ى مالاأضف إلى ذلك أنَّ المشرِ ع لم يترك المسئول عن إحداث الضرر عُرضةً للتهديد من طرف رافعي الدعوى إل 
د آجالًا لانقضاء المسئوليَّة.ح  دَّ
 
 

                                                           

 . 116، ص2007معة الخرطوم، بارك عثمان، مسئوليَّة المنتج في التشريعات الوطنيَّة والات ِفاقيات الدوليَّة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كليَّة القانون، جا( محمد الم(1
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 أولًا :  تقادُم دعوى المسئوليَّة المدنيَّة لمنتِج الدواء :
ة ) د القانون المدنيُّ الفرنسيُّ المدة التي تُمارَس خلالها دعوى المسئوليَّة، وهي ثلاث سنوات، فقد نصت المادَّ -1245حدَّ

دمُ دعوى التعويض التي تقوم طبقًا لأحكام هذا الفصل في مدة ثلاث سنوات ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  على أنه: "تتقا16
 (. 1تُحتسب من التاريخ الذي علم فيه المُدعي، أو كان ينبغي عليه أنْ يعلمَ بالضرر والعيب وهُوِيَّة المنتِج")

: أنَّ مدة التقادم هي ثلاث سنوات، وقد تبدو قصيرةً من الناحية الظ ِ ة عن المسئوليَّ  ة دعوى اهريَّة لإقاميتضح من هذا النص 
استقرار  ة في تحقيقالرغب العيوب في المُنتجات الدوائيَّة إلاَّ أنها كافية، وهدفُ المشرِ ع من تحديد هذه المدة الزمنيَّة هو
قصر هذه  يرر مكنُ تبكما ي المعاملات وعدم بقاء البائع مُهددًا برفع الدعوى مدةً طويلة، وقد يتعذَّر بعدها إثباتُ قِدم العيب،

ل المنتِج فورًا ويتلافى هذ  رار. ه الأضالمدة؛ لحمل المضرور على الإبلاغ بأسرع ما يمكن عن عيوب الدواء؛ ليتدخَّ
عوبذلك فإنَّ مدة التقادم تبدأ من تاريخ علم المضرور بالضرر، وهي مسألة  ليست بالعسيرة، كما أنَّ ال لمنتِج افي مفهوم  توسُّ

. يسمح للمضرو   ر بالرجوع على مَن يظهر بمظهر المنتِج في حالة عدم معرفته بالمنتِج الفعليِ 
خبرة في ةُ بأهل الستعانإلاَّ أنَّ الصعوبة تكمن هنا في مسألة إثبات العيب الموجود في الدواء، إلاَّ أنه بإمكان المضرور الا

ذ كافة التعليمات التي أبل ود في لعيب الموجالولا  غه بها الصيدلي، فيقيم القرينة بأنهإثبات العيب، أو أن يثبتَ أنه قد نفَّ
وى قامة الدعلإسيَّة الدواء لمَا تعرَّض لتلك الأضرار. لذلك فإنَّ مدة التقادم هذه تسري بعد علم المضرور بالعناصر الأسا

 يه. وإثبات الضرر والعيب واسم المنتِج، فإذا علم بإحداها دون الأخرى فإنَّ المدة لا تسري عل
أمَّا عن موقف المشرِ ع المصريِ  من مسألة تقادُم دعوى المسئوليَّة المدنيَّة، فعلى الرغم من أنَّ مسئوليَّة منتِج الأدوية عن 
منتجاته المعيبة هي مسئوليَّة  موضوعيَّة  ينظِ مها قانون التجارة وتختلف في أحكامها العامَّة عن المسئوليَّة في القانون 

، إلا  أنه مع ذلك نجد أنَّ قانون التجارة نقل حرفيًّا ما جاء في القانون المدنيِ  متجاهلًا الخلاف بينهما من حيث المدنيِ 
ة) على أنه:  1999لسنة  17( من قانون التجارة المصريِ  رقم 67/5الأساس القانوني الذي يحكمهما، فقد نصت المادَّ

                                                           

)1( rit dans un délai de trois 16 C.C.F : " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se presc-Art 1245

u ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage,du défaut et de l'identité d

". producteur 

 22/10/2020تاريخ الزيارة  http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني : 

 . 123وراجع ، محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص 
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تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه "تتقادم دعوى المسئوليَّة بمضيِ  ثلاث سنوات من 
 الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". 

س مسئوليَّة المنتِج على عنصر الضرر لا الخطأ، ومن ثمَّ كان يجب النصُّ صراحةً على أنَّ مدة التقادم  فالمشرِ ع المصريَّ أسَّ
ة هي مدة تقادم، وبالتالي يسري عليها الوقف 1وع الضرر)تبدأ من يوم وق ( , وتعدُّ مدة الثلاث سنوات المذكورة في هذه المادَّ

 والانقطاع وفقًا للقواعد العامَّة.  
ه في الرجوع على المن لتعويض، تِج باإذا توافرت شروط المسئوليَّة الموضوعيَّة، فيجب على المضرور، وحفاظًا على حقِ 

عوى د إلى رفع يبادرَ  ة إلى فحص الدواء وإخطار المنتِج أو الصيدليِ  المنتِج أو البائع بالعيب الموجود فيه، وأنْ المُبادر 
 المسئوليَّة عليه خلال مدةٍّ قصيرةٍّ، وإلاَّ سقطت بالتقادم. 

د لسقو  هي ثلاثُ و دم قصيرة، ة تقاطها مدفالمشرِ ع لم يترك سقوط حق  المُستهلك في الدعوى بالتقادم للقواعد العامَّة، وإنما حدَّ
نْ راد بذلك أأشرِ ع سنوات تبدأ من وقت علم المضرور بالضرر والعيب المسئول عنه وفقًا للنص المذكور آنفًا، ونرى أنَّ الم

 يحسمَ النِ زاع في فترةٍّ وجيزةٍّ، والهدف هو استقرار المعاملات.  
 الدواء : ثانياً : انقضاء دعوى المسئوليَّة المدنية لمنتِج

ة ) ِ المادَّ )15رررررر1245حاول المشرِ ع الفرنسيُّ من خلال نص  ( أن يخلق نوعًا من التوازُن بين 2( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ 
مصلحة المضرور الذي وُضعت أحكام هذه المسئوليَّة لحمايته وبين مصلحة المنتِج الذي من الضروريِ  مُراعاة عدم استمرار 

ة أعلاه على أنه: "تنقضي الدعوى بحق ِ  د متى يسقط حقُّ المضرور في رفع هذه الدعوى، إذ نصت المادَّ ه لمدةٍّ طويلة، فحدَّ
مسئوليَّة المنتِج التي تقوم على أحكام هذا الفصل، فيما عدا حالة خطئه، بعد عشر سنوات من طرح المنتَج الذي سبَّب 

 لمدة الدعوى أمام المحاكم". الضرر للتداول؛ ما لم يرفع المضرور خلال هذه ا
ادر من المنتِج فإنَّ مسئوليته تنقضي  ة السابقة نجد أنه باستثناء الخطأ الصَّ ِ المادَّ  ففي نص 
 بمضيِ  عشر سنوات تُحسب من وقت طرح المنتَج الذي أحدث الأضرار للتداول، والتبرير في 

 (.3ون تحديد مدةٍّ زمنيَّةٍّ لانقضاء مسئوليته)ذلك أنه من غير المنطقيِ  جعل المنتِج تحت رحمة المضرور د
                                                           

 .294( إبراهيم أحمد البسطويسي، المسئوليَّة عن الغش في السلع، المرجع السابق، ص(1

)2( apitre ci,fondée Sur les disponsitions du présent ch -15 C.C.F :" Sauf faute du producteur,la responsabilité de celui-Art 1245

est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui acausé le dommage à moins que,durant cette période,la 

". victime n' ait engagé une action en justice 

 22/10/2020يارة تاريخ الز http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :       
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فخلال مدة العشر سنوات منذ تاريخ طرح الدواء للتداول يكون المنتِج مسئولًا عن أيِ  ضرر يُحدثه الدواء، وبعد هذه المدة لا 
ب الدواء فيما إذا كان يكون المنتِج مسئولًا عن الأضرار، والحكمةُ من ذلك أنه بعد انتهاء هذه المدة يصعبُ إثباتُ سبب تعيُّ 

 (. 1راجعًا لقِدم المنتَج أم أنَّ كان العيب خلقيًّا، أي كان موجودًا بالمنتَج قبل طرحه للتداول)
ة ) ( من القانون المدنيِ  النطاق الزمنيَّ لدعوى المسئوليَّة الماديَّة 15ررررر 1245ويُلاحظ أنَّ المشرِ ع الفرنسيَّ أطلق في المادَّ

التي يثبت فيها خطأ المنتِج، أي إذا تمَّ إثبات خطأ المنتِج، إذ تنعقد مسئوليَّة المنتِج في هذا الفرض الأخير وفقًا في الحالات 
 (.2للقواعد العامَّة في المسئوليتين العقديَّة والتقصيريَّة)

ا من حصول ات اعتبارً ر سنو  المدة عشوإنَّ المدة في المسئوليَّة العقديَّة ثلاثون سنة، أمَّا في المسئوليَّة التقصيريَّة فإنَّ 
لمسئوليَّة  لال تشديدهك من خالضرر أو تفاقمه، وفي هذا دلالة  على أنَّ المشرِ ع الفرنسيَّ أراد أنْ يوفِ ر حمايةً أكبر للمستهل

 المنتج.  

                                                           
= 

 . 317, p. 2020Nouveauté, , Dalloz –B, Index de la sécurité juridique. Rapport sur l'Index de la sécurité juridique -DEFFAINS 

 راجع ،  )1(

. B, Index de la sécurité juridique. Op. cit. , p. 318-DEFFAINS 

ستحضرات الصيدليَّة، المرجع رضا عوراجع في ذات الخصوص ،   بد الحليم عبد المجيد، المسئوليَّة القانونيَّة عن إنتاج وتداول الأدوية والم 

 .207السابق، ص

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص )2(  . 274حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتجِ عن الأضرار التي تسب ِبها م 
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 المطلب الثاني
ة لانتفاءالمسئوليَّة المدنية عن مخاطر الدواء  الأسباب الخاصَّ

 م :تمهيد وتقسي
ة للمسئوليَّة المدنيَّة في مجال المُنتجات المعيبة الحالات التي يمكن فيها ل تحلَّل من يلدواء أنْ امنتِج تضمنت القواعد الخاصَّ
مسئوليَّة عفاء من الات الإمسئوليته عن الضرر النَّاجم عن فعل الدواء المعيب، كما أضافت أحكامًا جديدةً فيما يتعلَّق باتِ فاق

 الدواء.في مجال 
ة التي  قَا إلى الأسباب الخاصَّ ة لمنتِج من المسئوليَّ يتحلَّل ا موجبهابومن الجدير بالذِ كر أنَّ المشرِ عين العراقيَّ والمصريَّ لم يتطرَّ

ة، وإنما اقتصر على وسائل الدفع العامَّة التي تمَّ  سابق؛ ال في المبحث شرحها لا في القانون المدنيِ  ولا في القوانين الخاصَّ
ة ) ( من القانون 10رررررر1245لذا كان علينا تسليط الضوء على التجربة الفرنسيَّة في هذا المجال من خلال ما جاءت به المادَّ

.  المدنيِ  الفرنسيِ 
 وهذا ما سنتناوله في ثلاثة فروع كالتالي :

 .عناصر المسئوليَّة الموضوعيَّة انتفاءالأول:  فرعلا
م استحالة الثاني: فرعال  .  أو التقني ِ  العلمي ِ التنبُّؤ بمخاطر التقدُّ
 .أو اللائحي ِ  بالقواعد الآمرة للنظام التشريعي ِ  لتزامالا الثالث:  فرعال

 الأول الفرع
 انتفاءعناصر المسئوليَّة الموضوعيَّة

رر  كون هناك ضأنْ يتداول، و لقيام مسئوليَّة منتِج الدواء عن تعيُّب منتجاته، يجب توافر وجود عيب في المنتَج المطروح لل
ق الضرر  ي للعيب الذ نتيجةٍّ كأصاب الأشخاص أو الأموال، فضلًا عن توافر علاقة السببيَّة بين المنتَج والضرر، بحيث يتحقَّ

ة السابعة من التوجيه الأوربي، والتي تقابلها ال دت المادَّ ةيلحق بالمنتَج. وفي ضوء هذه العناصر حدَّ ( 11ر رررر1386) مادَّ
ة ) ِ المادَّ ، الدفوعَ التي ي10ررررر1245المُلغاة والمُستبدلة بنص  د إثباتها ستطيعُ منتِج الدواء بمجر ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ 

لتداول، أو لح المنتَج حظة طر أنْ يدفعَ عنه المسئوليَّة المتمثِ لة بعدم طرح المنتَج للتداول بشكلٍّ إرادي ٍّ أو عدم وجود العيب ل
، كما أنه لأنَّ  ي إطار أو يوزع ف م يصنع المنتَج لم يُصنع لغرض البيع أو لأيِ  شكلٍّ آخرَ من أشكال التوزيع لهدفٍّ اقتصادي ٍّ

.  نشاطه المهنيِ 
 
 



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
145 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

:  أولًا : عدم طرح المنتَج للتداول بشكلٍّ إرادي ٍّ
 الدواء المعيب لم يطرحه للتداول بشكلٍّ يستطيعُ منتِج الدواء أنْ يدفعَ المسئوليَّة عن نفسه تجاه المضرور إذا أثبت بأنَّ 

، وطرح المنتَج الدوائيِ  للتداول معناه: أنْ يُبادر منتِجه النهائيَّ بإخراجه للسوق، ليتمَّ صرفه من قبل الصيدليات، ومن  إرادي ٍّ
لفرنسيُّ عن طرح المنتَج ثم يتحمَّل المنتِج الظاهر والنهائيُّ المخاطر النَّاتجة عن طرحه في السوق. وقد عبَّر المشرِ ع ا

ة ) ِ المادَّ ( بقولها: "يكون المنتِج مسئولًا بقوَّة 1( من القانون المدنيِ  الفرنسي)10/1ررررر 1245الدوائيِ  للتداول من خلال نص 
 القانون إلاَّ إذا أثبت أنه لم يطرحْ المنتَج في التداول".

راء بعض بر بحث بإجام مختصٍّ آخرَ بإجراء اختباراتٍّ على الدواء أو حتى قيجدير  بالإشارة أنه لا يعدُّ طرحًا للتداول قيامُ شخ
راسات عليه باعتبار أنَّ المنتِج لم يفقد سيطرته ورقابته عليه ممَّا يعتبر تلك العمليَّة وكأن قد سبق وأنْ و تمْ  بعد. تها لم الدِ 

قنا إلى هذا الدفع في الباب الثاني من القسم الأول عند بحثن لدواء، لذا ة لمنتِج اضوعيَّ ا لخصوصيَّة شروط المسئوليَّة المو تطرَّ
 نكتفي بهذا القدر من المعلومات.  

 ثانياً : عدم وجود العيب وقت عرض الدواء للتداول:
داول، يمكنُ لمنتِج الدواء التخلُّص من المسئوليَّة الموضوعيَّة؛ وذلك بإثبات أنَّ العيب لم يكن موجودًا بالدواء وقت طرحه للت

، وكذلك على منتِج المواد الأوليَّة، وكلِ  شخص يأخذ وصف المنتِج  ويسري هذا الحكم على مُنتجي الأدوية في شكلها النهائيِ 
ة ) ِ المادَّ ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  التي نصت على أنه: "المنتِج يستطيع أن يتخلَّص من 10/2رررررر1245استنادًا لنص 

لم يكن معيبًا وقت طرحه في السوق  -مع الأخذ بعين الاعتبار بالظروف  -أثبت أنَّ المنتَج الذي سبَّب الضرر  المسئوليَّة إذا
 ( .2أو أنَّ العيب نشأ في وقتٍّ لاحق")

د طرح -والتي سبق ذكرها  -فالمشرِ ع الفرنسيُّ أقام قرينةً قانونيَّةً لصالح المضرور    ه للتداول مفادُها أنَّ الدواء معيب  بمجرَّ
ما لم يقمْ المنتِج بإثبات عكس ذلك، وبالتالي إعفاء المضرور من إثبات أنَّ العيب ظهر لاحقًا، يعني أنَّ المنتِج يستطيع أن 
يتملَّص من المسئوليَّة بإثبات أنَّ المنتَج خالٍّ من العيوب لحظة طرحه للتداول في الأسواق، وأنَّ العيب قد ظهر في تاريخٍّ 

                                                           

)1( il n'avait pas mis le produit ’il ne prove : 1° Qu’e producteur est responsable de plein droit à moins qu10/1 C.C.F : " L-Art. 1245

.  en circulation 

 .15/11/2020تاريخ الزيارة   http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :       

constances,il y a lieu d'estimerC.C.F: " Que,compte tenu des cir) 2(/Art que le défaut  ayant causé le dommage n' existait pas au 

;" moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement 
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المنتَج في التداول، أو أنه راجع  إلى إهمالٍّ في التخزين والحفظ أو إلى عدم مُلاءمة نظام التخزين أو النقل أو لاحقٍّ لعرض 
 نتيجةً للاستعمال السيِ ئ للمنتَج.

 على ولا شكَّ في أنَّ تلك القرينة قد قضت تمامًا على الصعوبة التي كانت القواعد العامَّة تُثيرها، إذا أراد المضرور أن يرجعَ  
(، الأمرُ 1المنتِج بضمان العيوب الخفيَّة، حيث يقعُ على عاتق المضرور إقامةُ الدليل على أسبقيَّة العيب على واقعة التسليم)

نه من إثبات تعيُّب هذا المنتَج ذي  ر نتيجة عدم امتلاكه الإمكانيات الفنيَّة التي تمكِ  الذي كان يترتَّب إرهاق  بالغ  بالمتضرِ 
دة والمرتفعة التكلفة)التقنية  ر كمصاريف الخبرة المعقَّ دة، فضلًا عن الأعباء الماليَّة التي كان يتحمَّلها المتضرِ   (.2المعقَّ

ب  عند طرحه يكن به عي تجه لمأمَّا منتِج الدواء فلا يمثِ ل الأمر صعوبةً بالنسبة له؛ لكونه الأجدرَ والأقدرَ على إثبات أنَّ من
 للتداول.

ب رورُ أن يثبتَ تعيُّ لالها المض من خرة إلى أنَّ النشرة الطبيَّة المُرافقة للمنتجات الدوائيَّة تُعَدُّ الوسيلة التي يستطيعُ تجدر الإشا
حول  ات الكافيةالبيانالدواء بعيب نقص الأمان، وبالتالي تنعقدُ مسئوليَّة المنتِج لمجرد خلوِ  هذه النشرة من المعلومات و 

 اء والآثار الجانبيَّة التي تنجم عن هذا الاستعمال. طريقة استعمال الدو 
هو الذي يقعُ عليه عبءُ إثبات عدم وجود عيبٍّ في  -بالرغم من كونه المُدعى عليه في دعوى المسئوليَّة -لذلك فإنَّ المنتِج 

 -عِي في دعوى المسئوليَّةوهو المُدَّ  -الدواء وقت طرحه للتداول، خلافًا للقواعد العامَّة التي كانت تستدعي قيام المضرور
 (.3بإثبات توافُرِ العيب في تاريخٍّ سابقٍّ على تسلُّمه الدواء)

صًا للبيع أو التوزيع:  ثالثاً : إنتاج الدواء لم يكن مُخصَّ
ت أنه لم يقصد إنَّ منتِج الدواء يستطيع أنْ يتحلَّلَ من المسئوليَّة المدنيَّة عن الأضرار التي تلحقُ بمُستهلكي الدواء إذا ما أثب

البيع للمُستهلكين ساعةَ طرح المنتَج للتداول، ولم يكن بأيِ  شكلٍّ من الأشكال لأغراض التوزيع، وأنَّ طرحه للمنتَج كان 
 مقصورًا على الاستعمال المعمليِ  فقط، كأنْ يستخدمَ في نطاق الأبحاث والتحاليل أو الاختبارات الكيميائيَّة الطبيَّة أو الاختبارات

بكتريولوجيَّة، أو لغرض إجراء التجارب أو لأغراضٍّ شخصيَّةٍّ أو تحضير أيِ  نوع من أنواع المُستحضرات الحيويَّة، إذ لا محلَّ ال

                                                           

 راجع ،( (1

. p. 321 B, Index de la sécurité juridique. Op. cit. ,-DEFFAINS 

 .6، ص1993حسن عبد الباسط جميعي، شروط التخفيف والإعفاء من ضمانات العيوب الخفيَّة، دار النهضة، القاهرة، وراجع في ذات الخصوص ، 

 .86( شحاتة غريب شلقامي, خصوصيَّة المسئوليَّة المدنيَّة في مجال الدواء, المرجع السابق, ص (2

 . 352ة المدنيَّة لمنتج الدواء عن العيوب الخفيَّة في الأدوية والم ستحضرات الصيدلانيَّة، المرجع السابق، صمروى طلال ضرغام، المسئوليَّ  )3(



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
147 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

ك بفكرة الطرح  هنا لمُساءلة المنتِج عن القصور في سلامة منتجه إذا ما سبَّب ضررًا لمن استعمله كدواء، إذ لا ينبغي التمسُّ
 (.1قصد منها)للتداول مجردةً عن ال

ة )  ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  على أنه: "يُعفى المنتِج من المسئوليَّة، إذا أثبت أنَّ المنتَج 10/3 -1245وقد نصت المادَّ
صًا للبيع، أو أية صورة من صور التوزيع")  (.2لم يكن مُخصَّ

ا إلى أنَّ توافر هذا السبب هو في واقع الأمر تطبيق  لما سبق ولعلنا نلحظ انتفاء المسئوليَّة الموضوعيَّة لمنتِج الدواء استنادً  
، وكلُّ ما هنالك من  الإشارةُ إليه من إمكانيَّة نفي المنتِج مسئوليته بإقامة الدليل على عدم طرحه الدواء للتداول بشكلٍّ إرادي ٍّ

 (. 3 شكلٍّ من الأشكال)اختلافٍّ هو أنَّ تصنيع الدواء لم يكنْ من الأساس لغرض البيع أو التوزيع بأي ِ 
وبالمقابل ثمة محل لمُساءلة منتِج الدواء وفقًا للقانون السالف الذكر، إذا قام بطرح مُنتجه الطبيِ  للتداول قصد أنْ يستعمله   

، كتقديمه مساعداتٍّ مجانيَّةً في حالة الكوارث أو إهدائه إلى الأ ٍّ طباء المُستهلكون، وذلك في حالة إذا تمَّ في نطاقٍّ خاص 
كعيناتٍّ مجانيَّة؛ لأنَّ هذا يتوافق مع ما هو منصوص  عليه قانونًا من نطاق المسئوليَّة عن المُنتجات المعيبة فتمتدُّ لتشملَ كلَّ 

 (.4شكلٍّ آخر للتوزيع)
، ويت   رح كرة الطي ففمثَّل خلاصة القول ، إنَّ هذه الحالة كسببٍّ للإعفاء من المسئوليَّة تعتمدُ على ركنين؛الأول مادي 

د في التخلِ ي الفعليِ  عن الحيازة، أمَّا الركن المعنويُّ فيتمثَّل في القصد ساعة اول؛ أي نيَّة لدواء للتدطرح ا للتداول، وتتجسَّ
 لإهداء. اتبرُّع أو رَ كالالمنتِج عن التخلِ ي عن الدواء، وذلك بإثبات أنه لم يقصدْ توزيع الدواء بغرض البيع أو أيِ  غرضٍّ آخ

                                                           

ِ لمسئوليَّة المنتجِ رقم (1 نتجاته المعيبة وَفق التوجيه الأوربي  مقارنة, الطبعة الأولى, مطبعة الفرات,  , دراسة تحليليَّة1985لسنة  85( عدنان هاشم جواد الشروفي, مسئوليَّة المنتجِ المدنيَّة عن م 

 . 26, ص 2012العراق, 

 C.C.F: "  Que le produit n' pas été destiné à la vente ou à toute) 2(/; "     10Autre forme de distribution-Art 1245 

 27/11/2020رة  تاريخ الزيا http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :     

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص(3  .147( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتج الدواء عن مضار ِ م 

 ، 2005( أسامة أحمد بدر، فكرة الحراسة في المسئوليَّة المدنيَّة "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، (4

 . 180ص 
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 الفرع الثاني
مِ العلمي ِ   استحالة التنبُّؤ بمخاطر التقدُّ

ادر عن المجلس الأوربيِ  رقم  يَّة النَّاشئة عن المُنتجات المُتعلِ ق بالمسئول1985تموز  25المؤرَّخ في 374يُعَدُّ التوجيه الصَّ
ر العلميِ  كسببٍّ للإعفاء من المس الأوربيِ  حُكمًا  الاتِ حاد وجيهاتتئوليَّة، إذ تضمَّنت المعيبة أولَ تنظيمٍّ تشريعي ٍّ لمخاطر التطوُّ

ا بإعفاء المنتِج من المسئوليَّة النَّاشئة عن مضارِ  مُنتجاته المعيبة استنادًا إلى مخاطر ال رخاصًّ ، تطوُّ وقد تركت  العلميِ 
ار ، وفي الخيضي عنهخليَّة أو التغاالحريَّة فيه للدول الأعضاء في إدراج هذا السبب من أسباب الإعفاء ضمن قوانينها الدا

وجود العيب  مح باكتشافلم تس الأخير سيظلُّ المنتِج مسئولًا عن مضارِ  مُنتجاته حتى إذا أثبت أنَّ الحالة المعرفيَّة والعلميَّة
 في المُنتجات وقت طرحها للتداول. 

  ِ م، اتجهت كافة دول الاتِ حاد الأوربيِ  إلى النص   صراحةً في تشريعاتها على إعفاء المنتِج من المسئوليَّة وبناءً على ما تقدَّ
دت في بادئ الأمر في إقرار هذا الإعفاء  رِ العلميِ  التي طرأت على مُنتجاته، وإذا كانت بعضُ الدول تردَّ بسبب مخاطر التطوُّ

لت الأخذ به في نهاية الأمر على اعتبار أنَّ من شأنه الحدَّ من مخاوف عرقلة  بحجة عدم وضوحه، إلاَّ أنها عادت وفضَّ
مِ الصناعيِ  لدول الاتِ حاد الأوربي إذا جعلنا المنتجَ مسئولًا عن مخاطرَ ليس بإمكانه أنْ يتوقَّعها)  (. 1التقدُّ

هُ سببًا نسبيًّا للإعفاء،  ر العلميِ  على إطلاقه، بل عَدَّ ، فلم يأخذْ بالإعفاء من مخاطر التطوُّ ويتجلَّى ذلك أمَّا المشرِ ع الفرنسيُّ
في عدم الاعتداد به في حالة الأضرار النَّاجمة عن عناصر أو منتجات الجسم الإنسانيِ  كالأعضاء والأنسجة والخلايا والدم، 
م العلميِ  كسببٍّ للإعفاء من المسئوليَّة،  وفي الحقيقة أنَّ قيام المشرِ ع باختيار تلك المُنتجات كاستثناءٍّ على مخاطر التقدُّ

ي  إلى نشأة عدم مُساواة بين الضحايا، إذ لا تتضحُ العلة من وراء تمييز المضرورين بحسب طبيعة المُنتَج ومصدر يؤدِ 
ضرره، فإمَّا أنْ تكونَ الحمايةُ شاملةً لكافة المُنتجات ما دامت مصدرَ ضرر، أو نأخذ بسبب الإعفاء بالنسبة لجميعها؛ إذ 

ن  من موادَّ صناعيَّةٍّ خالصة، فكلا كيف نقيمُ التفرقة بين الأدوية مثلًا لمج ن  من موادَّ بشريَّة، والآخرَ مكوَّ د أنَّ دواءً مكوَّ رَّ
ل من المسئوليَّة في حالة  ر العلميِ  للتنصُّ المنتجين له مردود  على جسم الإنسان، وكذلك لا يستطيع المنتِج إثارة مخاطر التطوُّ

شافه خلال السنوات العشر التالية لطرح المنتَج للتداول؛لأنَّ ذلك يدلُّ على عدم إذا كان العيبُ الذي سبَّب الضرر قد تمَّ اكت
ي حدوث أيِ  نتائجَ ضارَّة)  (.2اتِ خاذه لكافة الاحتياطات اللازمة لتوخِ 

                                                           

ر التقني، بحث منشور في مجلة كليَّة الحقوق، جامعة النهرين، ( درع حماد، المسئو(1  ليَّة المدنيَّة عن مخاطر التطوُّ

 . 27، 26، ص2006، بغداد، 16، المجلد9العدد

ِ عن الخطأ الدوائي، المرجع السابق، ص(2  . 224( عمر محمد عودة عريقات، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي 
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م؛ وضع المشرِ ع الفرنسيُّ على عاتق المنتِج التزامًا بالمُتابعة، وهو مبدأ معروف  في القانون  ، والذي  واستنادًا لما تقدَّ الأمريكيِ 
(، إلاَّ أنه تراجع بعد ذلك عن 1يعدُّ مظهرًا من مظاهر مبدأ الحيطة الذي أصبح يضع بصماته على القانون الحديث للمسئوليَّة)

(. فما هو مفهوم مخاطر التطور العلمي في 2موقفه ليتماشى مع أحكام التوجيه الأوربيِ  والذي لم يتناول مثل هذا الاستثناء)
 الدوية ، وشروط الدفع بعدم التنبؤ بمخاطر التطور ، هذ ما سنتناوله كالتالي :مجال 
 في مجال الأدوية. العلمي ِ  رِ مخاطر التطوُّ  مفهوم أولًا :

ر العلميِ  أو بمخاطر النمو،  رِ العلميِ  حديثُ النشأة نسبيًّا، واصطلح على تسميته بمخاطر التطوُّ إنَّ مصطلح مخاطر التطوُّ
به: "تعيُّب المنتَج الذي لم يستطعْ المنتِج أو من يُعتبر منتِجًا أن يكتشفه، ولا أن يتجنَّبه؛ بسبب أنَّ حالة المعرفة  والمقصود

(، أو بمعنى آخر: أنَّ منتِج الأدوية لم 3العلميَّة والفنيَّة المُتاحة له لحظة طرح منتجه للتداول لم تسمحْ له باكتشاف العيب")
ب أو تجنُّبه إلاَّ بعد طرح المنتَج للتداول؛ لأنَّ الحالة الفنيَّة والعلميَّة المتوفِ رة آنذاك لم تستطعْ إدراك يستطعْ اكتشاف العي

 (. 4العيب)
ا لصق به طبقً يب المويبدو من خلال هذا التعريف أنَّ الدواء وقت قيام المنتِج بطرحه للتداول لم تكن هذه الخطورة أو الع 

ن بأنَّ يا أنْ نيِ  من الممكن توقُّعها، فلا الصانع نفسه ولا أيُّ شخصٍّ آخر، كان يمكنه وقتهللمستوى العلميِ  والف  هذا تكهَّ
ي لأدوية التا: تلك الدواء سوف يظهرُ بالاستعمال أنه ينطوي على مخاطر، وإنما تمَّ الكشفُ عنها في وقتٍّ لاحق، ومثال ذلك

م ا ظهرَ إلاَّ كنْ لتتهلكين الذين يتناولونها، إلاَّ أنَّ هذه الآثار لم تتَتركُ على المدى البعيد آثارًا ضارَّة بالمُس لعلميِ  أو نتيجةَ التقدُّ
 التقنيِ  الذي يكشف عنها بعد طرحها للتداول.

م، فلا يكون بالإمكان   هذا وتعدُّ الموادُّ الفعالة التي تدخل في صناعة الأدوية بمنزلة الأرض الخِصبة لظهور خطر التقدُّ
ذ هذا الفحصُ بأكبر قدرٍّ من اك تشافُ كلِ  الآثار الجانبيَّة أو موانع الاستعمال المُتعلِ قة بدواءٍّ جديدٍّ عند فحصه حتى لو نفِ 

د موانعُ الاستعمال على وجه  العناية، وحتى لو تمَّت تجربة الدواء بصورةٍّ كافيةٍّ، حيث لا تظهر هذه الآثارُ الجانبيَّة، ولا تتحدَّ

                                                           

 .191ة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص( زاهية عيساوي، المسئوليَّ (1

ادر في (2 ِ الصَّ نتجات الصيدليَّة على المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتجين عن الأضرار التي تحدث  بسبب مخاطر الم ستحضرات  24/8/1976( وذلك خلافًا لنص ِ القانون الألماني  الخاص ِ بالم 

ع الألمانيُّ قد الصيدليَّة؛ الذي أقرَّ وفرض التأمين ا نتجي وبائعي لوجوبيَّ من المسئوليَّة عن مخاطر الم ستحضرات وعدم طرحه للتداول إلاَّ إذا تمَّ هذا التأمين, وبهذا يكون المشر ِ وازن بين م 

و ر العلمي، دار النهضة العربيَّة, القاهرة, بدون سنة نشر, الم ستحضرات الصيدليَّة وبين م ستهلكيها. يراجع: حسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السَّلامة في م  اجهة مخاطر التطوُّ

 .37ص 

 .189زاهية عيساوي، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي، المرجع السابق، ص )3(

 .115( محمد شرياف، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص(4



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
150 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

 في اللحظة التي يكون فيها الدواءُ قد استُعمل من قبل عددٍّ كبيرٍّ من الأشخاص تختلفُ ظروفهم وتتباين الدقَّة إلاَّ 
 (.1حالاتهم)

رِ العلمي ِ     وممَّا لاشكَّ فيه أنَّ هذه المخاطر التي لا يمكن اكتشافُها إلاَّ بعد إطلاق المُنتجات للتداول، ترجعُ إلى سرعة التطوُّ
ات أو طرق مُعالجتها، والتي لا يدرك العلمُ آثارَها الضارَّة إلاَّ في وقتٍّ لاحقٍّ على الطرح للتداول. فالعيب في استحداث المُنتج

مَ  في المُنتجات كان موجودًا لحظة طرحها للتداول، ولكنه لم يكن معروفًا ولا قابلًا لأنْ يُعرف بواسطة المنتِج، ولكنَّ التقدُّ
 (.2وجود العيب) العلميَّ اللاحق هو الذي كشف عن

بَ من المسئوليَّة الموضوعيَّة، بدعوى أنَّ المعرفة العلميَّة المُتاحة في الدولة أ  و وفي الحقيقة أنَّ المنتِج لا يستطيعُ أن يتهرَّ
قائمةً،  (، فيظلُّ المنتِجُ مسئولًا والمسئوليَّةُ 3قطاع الإنتاج لم تكن تسمح بالتعرُّف على عيوب المنتَج قبل إطلاقه للتداول)

حتى ولو أثبت أنه استخدم أحدثَ ما آلت إليه المعرفة العلميَّة في قطاع الإنتاج الذي ينتجُ فيه، طالما كان بإمكانه التعرُّف 
على العيوب، والسعي نحو الوصول إلى المعلوماتِ والمعرفةِ المُتصلةِ بالعيب في أيِ  قطاع إنتاجي ٍّ أو صناعي ٍّ آخرَ في نفس 

، بل يتمُّ وفقًا لمعيار موضوعي ٍّ تحكمه الدولة أو ف ي دولةٍّ أخرى، فتقديرُ حالة المعرفة العلميَّة لا يخضع لمعيار شخصي ٍّ
(؛ أي إنَّ حالة المعرفة 4المعرفة العلميَّة التي كان يمكنُ الوصول إليها والتصرُّف على أساسها لحظة طرح المنتَج للتداول)

، على أنْ يكونَ الوصول إليها أمرًا معقولًا العلميَّة يجب النظرُ إليها على أنه ا تشمل كلَّ المعلومات بالعيب في العالم ككل ٍّ
وممكنًا، إذ فيما يتعلَّق بمدى إمكانيَّة الوصول إلى المعرفة، فالمعيار هنا موضوعي  لا يعتدُّ فيه بقدرة المنتِج الذاتيَّة على 

 (.5فة وصولًا موضوعيًّا ومعقولًا)كشف العيب، بل بمدى إمكانيَّة الوصول إلى المعر 
رِ الفنيِ  حظة وضع اللدةٍّ ويُقصد بحالة المعرفة العلميَّة، مستوى الخبرة الفنيَّة والمعرفة العلميَّة الثابتة في صناعةٍّ مُحدَّ  تصوُّ

دة، يمكن أنْ تكون مسوِ غًا، فإنه طلق عليه حالة طابقُ ما أا لا تللمنتَج، ولو أنَّ العاداتِ المهنيَّةَ الجاريةَ في صناعةٍّ مُحدَّ
، فالصانع يمكن أن يكونَ ملزمًا بمُ  ر التقنيِ  لامة فيما قتضيات المُ راعاة العلم؛ لأنها قد تكون غيرَ مُواكبةٍّ لمُعطيات التطوُّ سَّ

 ينتجه، ولو ثبت أنَّ العاداتِ المهنيَّةَ السائدةَ في مجال نشاطه لا تسمحُ بذلك. 

                                                           

 . 145الأضرار الصحيَّة النَّاشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، المرجع السابق، ص ( ثروت عبد الحميد,(1

نتجات المعيبة ومخاطر التقدُّم، المرجع السابق، ص(2  . 68( محمود السيد عبد المعطي خيال، المسئوليَّة عن فعل الم 

 .263نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتجِ عن الأضرار التي تسب ِبها م  (3

 .226( الهيثم عمر سليم، المسئوليَّة المدنيَّة عن أضرار البدائل الصناعيَّة الطبيَّة، المرجع السابق، ص(4

نتجات، المرجع السابق،  ص(5  . 317( منى أبو بكر الصديق، الالتزام بإعلام الم ستهلك عن الم 
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أنَّ اتِ باع المنتِج لأصول وقواعد المهنة عند إنتاجه لسلعةٍّ مُعَيَّنَةٍّ لا يعني بالضرورة رعايتَه لحالة  هذا ومن الجدير بالذكر 
ة  ِ المادَّ المعرفة العلميَّة فيما يتعلَّق بهذه السلعة. وتأكيدًا على هذا المبدأ، أقرت محكمة العدل الأوربيَّة بصدد تفسيرها لنص 

ةٍّ إلى عادات وقواعد  السابعة من التوجيه الأوربي ِ  بأنه: "... عبارة حالة المعرفة العلميَّة والفنيَّة، لا تشيرُ بصفةٍّ خاصَّ
لامة المُتعارَف عليها في القطاع الصناعيِ  الذي يباشر فيه المنتِج نشاطه، وإنما تشيرُ إلى المعرفة الفنيَّة والعلميَّة، وهو  السَّ

 (.1تقدمًا الذي يمثِ ل حالة العلم لحظة طرح المنتَج للتداول") ما يستوجبُ الاعتدادَ بالمُستوى الأكثرِ 
: رِ العلميِ   ثانياً :شروط الدفع بعدم التنبُّؤ بمخاطر التطوُّ

م كسببٍّ من أسباب الإعفاء من المسئوليَّة الموضوعيَّة، أنَّ أحد المُنتجات كان معيبًا بعيبٍّ مُعَيَّنٍّ  تفترض فكرة مخاطر التقدُّ
ي طُرح فيه للتداول، إلاَّ أنَّ هذا العيب لم يكن معروفًا للكافة، ولم يكن في استطاعة مُنتجه أنْ يتنبَّأ به. ثم بعد في الوقت الذ

م العلميُّ الذي يكشف عن وجود هذا العيب، وفي هذه الحالة يُعفى المنتِج من المسئوليَّة على  فترة من الزمن يأتي التقدُّ
 (.2يَّة المُتاحة له وقت عرض مُنتجاته للتداول لم تسمحْ له باكتشاف هذا العيب الموجود فيها)اعتبار أنَّ حالة المعرفة الفن

لموضوعيَّة امسئوليَّة من ال بناءً عليه، فإنَّ ثمة شروطًا ثلاثة يلزم توافرُها حتى يستطيعَ مُنتج الدواءِ المعيبِ أنْ يتخلَّصَ 
، و  ر العلميِ   هذه الشروط هي: استنادًا إلى فكرة مخاطر التطوُّ

 عدم علم المنتج بالعيب ولا يستطيع أن يتنبَّأ به: -أ
يقتضي لإعفاء منتِج الدواء المعيب من المسئوليَّة أن لا يكون عالمًا أو باستطاعته أنْ يعلمَ بالعيوب اللاحقة بالمنتَج، 

رٍّ علمي ٍّ  قبل طرحه للتداول أو إمكانيَّة علمه بهذا العيب  وبالتالي فإنَّ علمه بالعيب الموجود بالدواء في ضوء ما طرأ من تطوُّ
م العلميِ  كسببٍّ من أسباب الإعفاء من المسئوليَّة الموضوعيَّة، إذ إنَّ الغاية من  ك بفكرة التقدُّ لا يُعطي له الحقَّ في التمسُّ

ر العلميِ  كسببٍّ للإعفاء من المسئوليَّة تنتفي إذا كان مسئولًا عن عي وبٍّ لم تكن حالةُ المعرفة العلميَّة فكرة مخاطر التطوُّ
ر العلميِ  تقوم على أساس  المتاحة في ذلك الوقت تسمحُ له بالعلم بها، وليس في إمكانه أنْ يتوقَّعَها؛ لأنَّ فكرة مخاطر التطوُّ

م العلمي)  (. 3حماية المُستهلكين ورعاية مصالح المُنتجين؛ من خلال الحدِ  من مخاوف التقدُّ
أنَّ حالة المعرفة العلميَّة والفنيَّة أوسعُ من أصول وقواعد المهنة؛إذ إنَّ الأخيرة تنحصرُ في الجانب العمليِ  أو  يُفهم من ذلك

ما هو نظري  أيضًا من معلومات، ومن  -فضلًا عن ذلك  -التطبيقيِ  لنشاط المنتِج، أمَّا المعرفة العلميَّة والفنيَّة فإنها تشملُ 
د بزمان أو مكان، وهذا ما يقتضي ضرورة أنْ تتميَّزَ المعرفة العلميَّة ثمَّ فإنها تتسمُ بطا بعها العالميِ  الذي يجعلها لا تتحدَّ

                                                           

.  95,D.1997,I.R,p. 85 et 86-300-C CJCE,5ch,29 mai 1997,Aff.) 1( 

ر التقني، المرجع السابق، ص(2  .7( درع حماد، المسئوليَّة المدنيَّة عن مخاطر التطوُّ

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص(3  .156( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتج الدواء عن مضار ِ م 
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لم بإمكانيَّة الوصول إليها؛ ليتسنَّى للمنتِج الاطِ لاع عليها، ومن ثم مُراعاتها في منتجاته، ومن ثمَّ تنتفي مسئوليَّة المنتِج إذا 
نْمن الوصول والإحا  طة بهذه المعرفة. يتمكَّ

 ظهور العيب في تاريخٍّ لاحقٍّ على طرح الدواء للتداول: -ب
ر العلميُّ عن وجود عيبٍّ مُعَيَّنٍّ في أحد الأدوية بعد فترةٍّ  م، فقد يكشف التطوُّ ر هو القاطرة التي تدفع التقدُّ زمنيَّةٍّ لمَّا كان التطوُّ

مُ العلميُّ لا حدودَ له في هذا  من طرحها للتداول، وهو أمر  من المُحتمل تكرار حدوثه في مجال الصناعات الدوائيَّة، حيث التقدُّ
المجال تحديدًا، باعتبارها صناعةً بحثيَّةً قائمةً على التطوير، فيمكن لمنتِج الدواء أنْ يتخلَّصَ من المسئوليَّة الموضوعيَّة 

ر العلميُّ في بإثباته أنَّ حالة المعرفة الفنيَّة وقت طرح الدواء للتداول لم ت كن لتسمحَ بالكشف عن العيب الذي أظهره التطوُّ
 (.1تاريخٍّ لاحقٍّ على طرح الدواء للتداول)

ان عليها كلُّ وفي حالة ظهور عيوب في دواءٍّ مُعَيَّنٍّ بعد فترةٍّ زمنيَّةٍّ مُعَيَّنَةٍّ يتمُّ الرجوع إلى حالة المعرفة الفنيَّة والتقنيَّة التي ك
ية في ذلك الوقت، ولا يتمُّ التقيُّد بحالة المعرفة الفنيَّة فيما يخصُّ منتِج الدواء وحده، وإنما يتمُّ النظر إليها ما يتصلُ بعلم الأدو 

 (.2نظرةًموضوعيَّةً بحتةً في إطار ما هو سائد  بكلِ  ما يتصل بعلم الأدوية بوجهٍّ عام)
إذا  -مثلاً  -فرُ ة، لا تتواضوعيَّ في منتِج الدواء من المسئوليَّة المو وهكذا فإنَّ حالة المعرفة الفنيَّة التي نقصدها، ومن ثمَّ تُع 

ت الأيامُ سلامتَه  آخر أثبتي علمي ٍّ مع إهماله لرأ -وأنه كان رأي غالبيَّة العلماء  -ثَبتَ إهمالُ مُنتِج الدواء لرأي علمي ٍّ مُعَيَّنٍّ 
أثبت أنَّ  نقصده إذا و الذيتوافرُ حالة المعرفة الفنيَّة على النحفي الكشف عن عيبٍّ مُعَيَّنٍّ في الدواء الذي ينتجه، كذلك لا ت

 ى. لدول الأخر استوى العيب الموجود في الدواء وإنْ لم يكن معلومًا على مُستوى إقليم دولته، إلاَّ أنه كان معلومًا على مُ 
الصناعة الذي يعمل فيه المُنتِج، ولكن في كلِ   تجب الإشارةُ إلى أنَّ تقدير المعرفة العلميَّة والتقنيَّة لا يكون فقط في قطاع

صَهُ في قطاعٍّ مُعَيَّنٍّ من العلوم لكي ينفيَ ال عِيَ تخصُّ معلومات فروع المعرفة الإنسانيَّة، وبعبارة أخرى: لا يستطيعُ المنتِجُ أنْ يَدَّ
رفة المطلوبة هي فقط المعرفةُ المُتاحة، يضافُ إلى التي كانت متاحةً والمُتعلِ قة بفروع المعرفة الإنسانيَّة الأخرى، على أنَّ المع

دة دون الأخذ بنظر الاعتبار الصفات والقدرات  ذلك أنَّ تقدير حالة المعرفة العلميَّة والتقنيَّة يكون بطريقةٍّ موضوعيَّةٍّ مجرَّ
ة بشخص المنتِج، فالعبرةُ هنا بالحالة الموضوعيَّة من المعرفة العلميَّة والتقنيَّ  ة والتي يُفترض أن يكون المنتِجُ عالمًا الخاصَّ

 (.3بها)
                                                           

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتج ا(1  .155لدواء عن مضار ِ م 

نتجاته المعيبة، المرجع السابق،ص(2  . 157( محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتج الدواء عن مضار ِ م 

ادر في  حكم( وهو ما أكَّده (3 ِ الصَّ جنة الأوربيَّة ضد بريطانيا جاء فيه: "المستوى الذي يتعيَّن الوقوف عنده لتقدير على إثر دعوى رفعتها الل 29/5/7919محكمة العدل لدول الات حِاد الأوربي 

ع بأنه مختصٌّ في ِ الذي يعمل فيه المنتج، أي لا يسوغ له أنْ يتذرَّ عَيَّن، وبأنَّ المستوى العلميَّ لهذه المعارف  المعارف التقنيَّة والعلميَّة ليس فقط الخاصَّ بالقطاع الصناعي  هو المستوى كما نشاطٍ م 

نتجات المعيب شار إليه لدى: مختار رحماني محمد، المسئوليَّة المدنيَّة عن الم  ِ في التداول". م   . 203ة، المرجع السابق، صكان موجودًا وقت طرح المنتج المعني 
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ومن البَدَهِيِ  القولُ: إنه يقع على عاتق مُنتِج الدواء عبءُ إثبات أنَّ حالة المعرفة الفنيَّة وقت طرح الدواء للتداول لم تكنْ 
رُ العلميُّ في تاريخٍّ لاحقٍّ على طرح الدوا ء للتداول، مع تمتُّع محكمة لتسمحَ له بالكشف عن العيب الذي أظهره التطوُّ

 (. 1الموضوع بسلطةٍّ تقديريَّةٍّ في هذا المجال)

 تنفيذ منتِج الدواء كافة التدابير اللازمة لتدارك الآثار الضارَّة:  -ج 
ر، وكذلك أنْ تُظهر المعرفة العلميَّة    في وقتٍّ لاحقٍّ يبَ ة هذا العالفنيَّ و لا يكفي أنْ يُثبت مُنتِج الدواء عدم معلوميَّة خطر التطوُّ

اكتشاف هذا  ي تنتجُ عنة التعلى الطرح للتداول، وإنما يتعيَّن على المنتِج أنْ يتخذَ كافة التدابير اللازمة لدرء الآثار الضارَّ 
الدواءُ أصبح  ، وبالتاليوَاتٍّ العيب، والتي من شأنها أنْ تؤثِ رَ في تقرير الفوائد والمخاطر المُرتبطة بالدواء بأنْ جعلته غيرَ مُ 

 معيبًا. 
د نطاقه الزمنيُّ بعد ال   لامة يقع على عاتقه التزام  آخرُ يتحدَّ ع الالتزام بالتتبُّ  تداول، وهوطرح للفالمنتِج إلى جانب التزامه بالسَّ

ء ما ضو  لكين فيلمُستهالذي سبقت الإشارة إليه، حيث يلتزمُ المنتِجُ بتتبُّع حالة الأدوية الذي أنتجها ومدى تأثيرها على ا
ر في مجال الصناعات الدوائيَّة.  أسفر عنه العلمُ من تطوُّ

   ، م العلميِ  كذلك يتعيَّن على منتِج الدواء المعيب، متى أراد أن يتخلَّصَ من مسئوليته الموضوعيَّة استنادًا لفكرة مخاطر التقدُّ
دِ علمه بما يلحقُ بالأدوية التي أنتجها من عيبٍّ نتيجةً  ر العلم أنْ يقومَ بمجرَّ وعملًا بأحكام قانون الاستهلاك  - لتطوُّ

ضَ المُستهلكين للمخاطر) -الفرنسي ِ   (.2بسحب هذه الأدوية من الأسواق، ما دام ثبت أنَّ من شأن استهلاكها أنْ يُعَرِ 
ة عن المرضى المُستخدمي  اء؛ للوقوف للدو ن فضلًا عن ذلك، يتعيَّن على منتِج الدواء جمعُ المعلومات والإحصاءات الخاصَّ

ة التي تمثِ ل رأيَ الأطبَّاء   فة في الدواء.مل المُختلالمَعاو على حالتهم الصحيَّة بعد استخدام الدواء، وكذلك طلب التقارير الخاصَّ
على تلك  رًالنصُّ مقصو اث جاء بَيْدَ أنَّ المشرِ ع الفرنسيَّ قد أعفى الصانع أو المنتِج من القيام بالتتبُّع بصفةٍّ مؤبَّدة، حي 

 داول.المخاطر أو المضارِ  التي يكشفُ عنها العلم، وذلك فقط خلال السنوات العشر التالية لطرح المنتَج للت

 
 
 
 

                                                           

 .311( قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج، المرجع السابق، ص(1

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص( محمد سامي عبد الصادق(2  .153، مسئوليَّة منتج الدواء عن مضار ِ م 
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 الفرع الثالث
 الالتزام بتنفيذ الأحكام القانونية

أنَّ العيب الموجود بالدواء لا يعدُّ منتِج الدواء مسئولًا وفقًا لقواعد المسئوليَّة الموضوعيَّة إذا استطاع أنْ يُقيم الدليل على 
 (.1يرجعُ إلى تنفيذه؛ لما أوردته القواعدُ الآمرة في النظام التشريعيِ  أو اللائحيِ  من تعليماتٍّ لم يكن بإمكانه مُخالفتها)

باعه للأنظمة ت ِ اجع  لا ر ت أنه ويُقصد بالالتزام بالأحكام القانونية ، أنَّ المنتِج لا يُسأل عن العيب الموجود في المنتَج إذا أثب
لطات العامَّة، والتي تُلزمه بصناعة منتجاتٍّ بمواصفاتٍّ مُ  ادرة عن السُّ وز له مُخالفتها، نَةٍّ لا يجعَيَّ واللوائح المفروضة عليه الصَّ

نه أفي لإثبات لا يك حتى وإن كان القصدُ من وراء ذلك إضافة أو تحسين هذه المُواصفات، كما أنَّ مُطابقة المنتَج للمعايير
 غيرُ معيب، إنما يُشترط أنْ تكونَ القاعدةُ المحتجُّ بها آمرة. 

ة ) )10/5-1245وقد نصت المادَّ ( على أنه: "..... إذا أثبت أنَّ العيب ينسب إلى مُطابقة 2( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ 
 المنتَج المصنع لقواعدَ آمرةٍّ تشريعيَّةٍّ أو لائحيَّة" .

ِ أعلاه لا يكونُ مسئولًا إذا أثبت أنَّ العيب سببه يرجعُ إلى مُطابقة المفالمنتِجُ استنادًا لل مرة للتنظيم لقواعد الآنتَج لنص 
، والتي تُلزمه بإنتاج منتجاتٍّ بمُواصفاتٍّ مُعَيَّنَةٍّ لا يجوز له مُخالفته لقصدُ من وراء وإن كان ا ا، حتىالتشريعيِ  أو اللائحيِ 

 صفات .ذلك إضافة أو تحسين هذه المُوا
وفي هذا الصدد يجب التفرقةُ بين القواعد القانونيَّة واللائحيَّة المنظِ مة للحدِ  الأدنى من المُواصفات التي يجبُ على المنتِج 

بذلك  داحترامُها، وبين القواعد القانونيَّة الآمرة التي تلزمُ المنتِج بالإنتاج بمواصفاتٍّ مُعَيَّنَةٍّ لا يجوز له مُخالفتها، حتى وإن قص
 ( . 3المُواصفات)أنْ يُضيف أو يُحسن هذه 

 الحالة الأولى: أي حالة تحديد الحدِ  الأدنى للمُواصفات، فالمنتِجُ بالرغم من كونه ملزمًا بهذا الحد، إلاَّ أنه كانت لديه القدرةُ 
ر، فلا يستطيع أنْ يتذرَّع كه بالحدِ  الأدنى من المُواصفات  على إنتاج المنتَج بمواصفاتٍّ أعلى من الحدِ  الأدنى المُقرَّ بحجة تمسُّ

 (.1إذا تعيَّب المنتَج وألحق ضررًا بمُستعمليه)
                                                           

نتجات المَعيبة، المرجع السابق، (1  ( سناء خميس، المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّة تعويضيَّة لضحايا حوادث الم 

 .143ص     

)2( onformité du produit avec des règles impératives d' ordre législatif ou 10/5 C.C.F: " Ou que le défaut est dû à la c-Art . 1245

" .  réglementaire 

  30/11/2020تاريخ الزيارة   http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :      

 . 261نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِبها م  (3
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الحالة الثانية: والتي يكون فيها المنتِجُ ملزمًا بالمواصفات والمقاييس المفروضة عليه، ممَّا لا يستطيع إدخال أيِ  تعديل على 
ادرة عن  مُواصفات الإنتاج، وإذا ما نجم عيب  في مُنتجاته نتيجةً لذلك فله أنْ يرجعَ إلى القوانين أو القرارات المُلزمة الصَّ

لطات العامَّة، وبالتالي يستطيع أن يدفعَ مسئوليته استنادًا إلى ذلك)  (.2السُّ
عة من قبل الجهات فهذا العيبُ الذي ظهر في الدواء لا يَدَ للمنتِج فيه، حيث كان إجباريًّا التقيُّد بالمُواصفات والمعايير الموضو 

لطات العامَّ  ادرة عن السُّ ة المعنيَّة لإنتاج الدواء، وتُعرف هذه النظريَّة باسم "فعل الأمير"؛ أي القوانين والقرارات المُلزمة والصَّ
 (.3في الدولة)

لى ضعها عو ويترتب على ذلك أن منتِج الدواء يكون مسئولًا,  إذا حدث ضرر بالمستهلك بسبب نقص في المعلومات التي 
ء, وقام على الدوا ثبيتهاتالدواء, وإن كانت اللوائح والقوانين الصادرة عن السلطة العامة قد حددت بيانات معينة يُلزم المنتِج 

صه دواء وخصائعية الالأخير بتثبيتها فعلًا, وذلك لأن هذه البيانات تمثل الحد الأدنى فقط, وقد تقتصر غالبًا على بيان نو 
كل ما لى خبرته بإنادًا ولا شك في أن منتِج الدواء مُلزم بإدراج كافة المعلومات بأدق التفاصيل عن الدواء است الأساسية فقط,

 يتعلق بإنتاج الدواء, وبما يكفل تحقيقهِ للأغراض المرجوة منه .
ل من مسئوليته بقوَّة القانون عن فع  ل مُنتجاته المعيبة أنْ يُثبت وقد ذهب البعضُ إلى القول: إنه لا يكفي للمنتِج أن يتنصَّ

ة ) ( من القانون المدنيِ  الفرنسيِ  على أنه: "يجوزُ أنْ يكونَ 9-1245أنه كان مطابقًا للمعايير الآمرة، حيث تنصُّ المادَّ
موضوع المنتِجُ مسئولًا عن العيب حتى ولو روعيت في صنع المنتَج القواعد الفنيَّة أو المُواصفات المُتعارف عليها، أو كان 

("  (..4ترخيصٍّ إداري ٍّ
                                                           

= 

نتجات المعيبة، المرجع السابق، (1  ( سناء خميس، المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّة تعويضيَّة لضحايا حوادث الم 

 .143ص

نتجاته المعيبة، المرجع السابق2)  .62، ص( حسن عبد الباسط جميعي، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِبها م 

نتجاته المعيبة، المرجع السابق، ص(3  ؛ حسن عبد الباسط جميعي، المرجع 45( بودالي محمد، مسئوليَّة المنتج عن م 

 .261السابق ، ص

 (1)9 C.C.F: "Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect -Art. 1245

" .  s règles de l'art ou de normes existantes ou qu’il a fait l'objet d'une autorisation administrativede 

 .15/11/2020تاريخ الزيارة   http: // www.legifrance. gouv.fr.منشور على الموقع الالكتروني :        

 وراجع ،

. 18e éd., Sirey2019, p . 137 -le COUCHEZ G .  ET LAGARDE X .  , Procédure civi 

= 
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قواعد دواء الفي إنتاجه لل مسئولية المنتِج, ولو كان قد راعىمن النص أعلاه تتضح مسألة مهمة تتمثل في عدم انتفاء 
 صر السلامةفوت عنيالفنيَّة واصول المهنة, أو حصل على ترخيص إداري, إذ بإمكانه التوسع في مراعاة هذه القواعد, بما لا 

 المتوقع من المنتَج الدوائي. والأمان 
عفيه من ه لا يومن ناحية أخرى يمكن القول فيما يتعلق بحصول منتِج الدواء على ترخيص إداري بعرض الدواء للتداول فإن

, دون اء للتداولح الدو المسئولية, لأن الترخيص الإداري علاقة بين المنتِج والإدارة, وهو من المتطلبات اللازمة لإمكانية طر 
 ن يعني بأي حال من الأحوال خلوه من العيب .أ

ها السلطة ي تحددوقد أوجبت بعض قوانين حماية المستهلك العربية على المنتِج ضرورة الالتزام بالمواصفات القانونية الت
ت المادة  انون حماية ق( من 3)العامة, وإلا اعتبر مسئولًا عن الأضرار الناجمة بسبب عدم الامتثال لتلك القواعد, فقد نصَّ

وضمانها  على أنه : " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة 2018لسنة  181المستهلك المصري رقم 
ال عدم ر في حللمستهلك في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية, أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مص

 وجودها". 
لى إنعقاد إيؤدي  نون يُلزم المنتِج بمراعاة مواصفات معينة, ومن ثم فإن مخالفة هذه المواصفاتلما تقدم,  يتضح أن القا

ا الدفع سك بهذمسئوليته إذا نجم عنها ضرر, ومن جانب آخر إذا نجم الضرر بسبب مراعاة تلك المواصفات فللمنتِج أن يتم
 للإعفاء من المسئولية . 

 

                                                           
= 
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 قائمة المراجع                                                       

  :للغة العربية ولاً: مراجع باأ
نفرلإرادإبراهيم الدسوقي أبو الليل، نظريَّة الالتزام، المصادر الإراديَّة للالتزام، العقد وا -1 ة، دة، الطبعة الثانية الم 

 .1998مؤسَّسة دار الكتب، الكويت، 

ة للالتزام، الجزء الثاني، أحكام الالتزام والإثبات،  -2 هبة، مصر، لسنة الله و بدعكتبة مإسماعيل غانم، النظريَّة العامَّ

1967. 

ة للالتزامات  -3 ة السابعة، يع، الطبعوالتوز دار الثقافة للنشر-مصادر الالتزام  -أمجد محمد منصور، النظريَّة العامَّ
 .2014الأردن،  -عمان 

 .1998، المكتب القانوني، 2أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ط -4
 . 2006ولى, ة الأ, المصطلحات المتقاربة في القانون المدني ــــــ شرح ومقارنة, الطبعبسام عاطف المهتار -5

 .2005سنة لالأردن،  -بشار ملكاوي، مصادر الالتزام )الفعل الضار(، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  -6

 .2010جلال محمد إبراهيم، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  -7

ة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيَّة، الشجميل  -8  .1981بعة طرقاوي، النظريَّة العامَّ

 .1992حسام الدين كامل الأهواني، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، سنة  -9

 . 2006ردن, , الأحسن علي الذنون, المبسوط في شرح القانون المدني )الضرر(, الجزء الأول, دار وائل للنشر -10

 .2003، دريَّةأبو السعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكنرمضان  -11

لمدنيَّة، اسئوليَّة والم الفعل الضار، سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الثاني -12
 .1988القاهرة، الطبعة الخامسة، 

 .2000الالتزام، بدون دار نشر، بدون مكان نشر،  سمير عبد السيد تناغو، مصادر -13

لعربيَّة، النهضة ا ، دارعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظريَّة الالتزام بوجهٍ عام -14

 . 1966القاهرة ، 

ِ أعبد الرزاق  -15 ، الالتزام ام، مصادرع وجهٍ ب الالتزام الجديد، نظريَّة حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 
 . 2000،لبنان، ةمنشورات الحلبي الحقوقيَّ  ،3، ط1ج

ِ، أح -16 ِ المصري  لجزء الثاني، دار الالتزام، كام اعبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، نظريَّة الالتزام في القانون المدني 

 .2006الكتب المصريَّة، القاهرة، 
ني العراقي، انون المدي القمد طه البشير، الوجيز في نظريَّة الالتزام فعبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومح -17

 .2009، العاتك لصناعة الكتاب، 3الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط

 .1986، عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربيَّة، القاهرة -18

، دار اسة مقارنةدر - ن المدني، مصادر الحقوق الشخصيَّة )الالتزامات(عدنان السرحان، ونوري خاطر، شرح القانو -19

 .2008الأردن، لسنة  -الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

ة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، -20  .1971بغداد،  غني حسون طه، الوجيز في النظريَّة العامَّ

ة للالتزامات، الكتاب الأول، مفتحي عبد الرحيم عبد الله، الوجيز في النظريَّ  -21 تبة ير الإراديَّة، مكلالتزام غاصادر ة العامَّ

 .1999الجلاء الجديدة، 

ة -22  ة، مكتبة الجلاءر الإراديَّ لمصادا، الالتزام، الجزء الأول، مصادر للالتزامات محسن عبد الحميد البيه، النظريَّة العامَّ

 .2004الجديدة، المنصورة، الطبعة الثانية، 

ة للالتزام، الجزء الأولمحم -23 ة دمشق، ورات جامع، منشد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظريَّة العامَّ

 .1996ـ 1995

ة للالتزامات في القانون المدني ال -24 امعة ، مطبعة ج3ط مصري،محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظريَّة العامَّ

 .1976القاهرة، 

ة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة حمادة المصطفى عبد الحميد عدوي، ا -25 لأولى، مصر ا، الطبعة حديثةلنظريَّة العامَّ

 .1996لسنة 
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ات للنشر ة ودار شتنونيَّ دار الكتب القا -دراسة مقارنة- براهيم أحمد البسطويسي، المسئوليَّة عن الغش في السلعإ -26

 .2011والبرمجيات، مصر، 
 .1980هرة، ة، القالعربيَّ اوليَّة المدنيَّة بين التقييد والإطلاق، دار النهضة إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسئ -27
 .2007هرة، ة، القاانونيَّ إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسئوليَّة الطبيب والصيدلي فقهًا وقضاءً، دار الكتب الق -28
شورات قارنة، منمراسة د -ار ِ إبراهيم صالح عطية الجبوري، العوامل المؤث رِة في تقدير التعويض عن الفعل الض -29

 .2013الحلبي الحقوقيَّة، الطبعة الأولى، بيروت، لسنة 
نيَّة مقارنة(، راسة قانوة )دإبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسئوليَّة الطبيَّ  -30

 .2007منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، 
ِ حمد السعيد الزقرد، الروشأ -31 دراسة - صيدليدنيَّة للة الموالمسئوليَّ  تة )التذكرة( الطبيَّة بين المفهوم القانوني 

 .2007مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، 
ِ لكل ٍ من الطبيب والصي -32 ِ أحمد شعبان محمد طه، المسئوليَّة المدنيَّة عن الخطأ المهني  والمهندس  والمحامي دلي 

 .2015عة الجديدة، الإسكندريَّة، المعماري، دار الجام
القضاء ي الفقه وفيَّة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، حدود الارتباط بين مسئوليَّة المتبوع والمسئوليَّة الشيئ -33

 .2007المصري والفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، مصر، 
دراسة مقارنة(، طبيَّة، )طاء الالنَّاتجة عن الأخ أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة، التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة -34

 .2012, الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن
دَّعَى ع -35 ِ للمضرور على مسئوليَّة الم  العربيَّة،  ار النهضةدليه، أحمد محمد محمد الرفاعي، أثر الاستعداد المرضي 

 القاهرة، بدون سنة نشر.
لبرمجيات، للنشر وا شتات لكتروني، دار الكتب القانونيَّة وداري التعاقد الإأسامة أحمد بدر، حماية الم ستهلك ف -36

 2008مصر، 

يات، ر والبرمجللنش أنس محمد عبد الغفار، التزامات الطبيب تجاه المريض، دار الكتب القانونيَّة ودار شتات -37
 القاهرة، بدون سنة نشر.

الأولى،  ص، الطبعةهٍ خاقها على الأشخاص المعنويَّة بوجإياد عبد الجبار ملوكي، المسئوليَّة عن الأشياء وتطبي -38

 .2009الأردن،  -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

رات الحلبي نة(، منشومقار إيمان محمد الطاهر العبيدي، الالتزام بضمان السَّلامة في عقد البيع )دراسة تحليليَّة -39

 .2003الحقوقيَّة، لبنان، 

 ربي للنشرع العوني السعيد، علم الدواء الحديث، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمبسام بدوي الحلاق وربى ع -40

   .2009والتوزيع، عمان، الأردن، 
 . 2006ولى, ة الأبسام عاطف المهتار, المصطلحات المتقاربة في القانون المدني ــــــ شرح ومقارنة, الطبع -41
 .2005سنة لالأردن،  -للنشر والتوزيع، عمان بشار ملكاوي، مصادر الالتزام )الفعل الضار(، دار وائل  -42
ويض عومشكلات الت -ة منها: وسائل الحمايالملوث أوالنَّاشئة عن الغذاء الفاسد  ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحيَّة -43

 .2007الإسكندريَّة،  ،، دار الجامعة الجديدةعنها

 .2010قاهرة، جلال محمد إبراهيم، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيَّة، ال -44

ة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيَّة، جميل  -45  .1981بعة طالشرقاوي، النظريَّة العامَّ

الفرنسي, ون المصري انونيجابر محجوب علي, المسئوليَّة التقصيرية للمنتجين والموزعين ــــــ دراسة مقارنة بين الق -46

 .  2000دار النهضة العربية, 
 .1992ل الأهواني، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، سنة حسام الدين كام -47

 . 2006ردن, , الأحسن علي الذنون, المبسوط في شرح القانون المدني )الضرر(, الجزء الأول, دار وائل للنشر -48
 .1993ة، قوميَّ تب الالصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجاريَّة، القاهرة، دار الك عبد الغني حسام الدين -49
ين شمس، ، مطبعة عريَّةم الدين كامل الأهواني، المشاكل القانونيَّة التي تثيرها عمليَّة زرع الأعضاء البشحسا -50

1975 . 
ر بين قيام المسئوليَّة والإعفاء منها، دار النهضة ال -51  .2018ة، عربيَّ حسن حسين البراوي، مخاطر التطوُّ
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نهضة ك، دار الستهلاة لرضاء الم ستهلك في عقود الاحسن عبد الباسط جميعي، حماية الم ستهلك الحماية الخاصَّ  -52
 .العربيَّة، القاهرة

ر ا -53 واجهة مخاطر التطوُّ هضة ، دار النلعلميحسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السَّلامة في م 
 العربيَّة، القاهرة، بدون سنة نشر.

نتجات المع -54 ادر فيبي اليبة في ضوء أحكام التوجيه الأورحسين الماحي، المسئوليَّة النَّاشئة عن الم  يوليو  25 صَّ

 .1998، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، 1985
ث  -55 هضة العربيَّة، ، دار النقارنةمدراسة  -حمد سلمان سليمان الزيود، المسئوليَّة المدنيَّة عن عمليات نقل الدم الملوَّ

 .2009القاهرة، مصر، 
لفكر اولى، دار ة الأالتعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن، الطبع حمدي أبو النور السيد عويس، -56

 .2010الجامعي، الإسكندريَّة، مصر، 

ِ الخاص، دار النهضة ا -57  .2002هرة، ة، القالعربيَّ خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية الم ستهلك في القانون الدولي 
نتجديدة الصناف النباتيَّ لة بالأة الفكريَّة ذات الص ِ دانا حمه باقي عبد القادر، حقوق الملكيَّ  -58 ار الكتب جات الدوائيَّة، دة والم 

 .2011، الإسكندريَّةالقانونيَّة ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

 .1999رسمية ماري شكور, مقدمة في علم الصيدلة وتاريخها, مؤسسة الوراق, عمان ــــ الأردن  -59
، دار النهضة لصيدليَّةرات امجيد، المسئوليَّة القانونيَّة عن إنتاج وتداول الأدوية والم ستحضرضا عبد الحليم عبد ال -60

 .2005، 1العربيَّة، القاهرة، ط 

 . 1978رياض رمضان العلمي، الدواء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، دار عالم المعرفة، الكويت،  -61

 . 1988الأهرام الاقتصادي، الكتاب السادس،  ، صناعة الدواء والمافيا العالميَّة، كتابوجدي رياض -62

مة وء منظَّ ضقيَّة في ت فِافي الصناعات الدوائيَّة، التنظيم القانوني للتراخيص الا الاختراعريم سعود سماوي، براءات  -63

 . 2008، ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع1التجارة العالميَّة، ط

عمان  ،والتوزيع ربي للنشرع العالنباتات الطبيَّة، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمريم محمد جبر، الوجيز في علم العقاقير و -64
 .2007 ،ـ الأردن

 .2003ة، دريَّ رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكن -65
 .2009جزائر، يع، الوالنشر والتوز المسئوليَّة المدنيَّة للمنتجِ، دار هومة للطباعةزاهية حورية سي يوسف،  -66
افة الأولى، دار الثق ة، الطبعةوليَّ سالم محمد رديعان العزاوي، مسئوليَّة المنتج في القوانين المدنيَّة والات فِاقيات الد -67

 .2008للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
ة، براءات  -68 في شأن  2000سنة ل 82انون ا للقالاختراع طبقً سعيد سعد عبد السلام، نزع الملكيَّة الفكريَّة للمنفعة العامَّ

 .2004الملكيَّة الفكريَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .سميحة القليوبي، الملكيَّة الصناعيَّة، القاهرة، دار النهضة العربيَّة -69
 .1976اعة، سمير جميل حسين الفتلاوي، استغلال براءة الاختراع، بغداد، دار الحرية للطب -70
نتج ةٍ تعويضيَّ  ةٍ خميس، المسئوليَّة الموضوعيَّة للمنتج كآليَّ  سناء -71 سة مقارنة(، دار عيبة )دراات الملضحايا حوادث الم 

 .2015الفجر للنشر والتوزيع، 
ة، لمدنيَّ اسئوليَّة والم الفعل الضار، سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الثاني -72

 .1988القاهرة، الطبعة الخامسة، 
 .2000سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، بدون مكان نشر،  -73
 .1990سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  -74
 . 2016السيد خلف محمد, دعوى التعويض عن المسئولية التقصيرية, بدون دار نشر,  -75
ومي للإصدارات لمركز القدلي، اعبد الوهاب عرفة، المسئوليَّة الجنائيَّة والمدنيَّة والتأديبيَّة للطبيب والصيالسيد  -76

 . 2009القانونيَّة، القاهرة، لسنة 
 .2007يتراك للنشر والتوزيع، أ، القاهرة، 1السيد مصطفى أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ط -77



 

 

   

 د/ جمال ابو الفتوح ابو الخير                                                                    2020دد الأول يناير الع

 
160 

 اديةوالاقتص القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط
 

 ،ضة العربيةالنهر دراسة مقارنة، دا- مسئوليَّة المدنيَّة في مجال الدواءشحاتة غريب شلقامي، خصوصيَّة ال -78

 . 2007القاهرة,
دن، مان، الأرع، وزيعدراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والت- ، التشريعات الصحيَّةالفتلاوي صاحب عبيد -79

1997. 
 .2013بيروت،  لكتاب،، المؤسسة الحديثة لدراسة مقارنة- د المسئولين عن الدواء المعيبصفاء شكور عباس، تعدُّ  -80
ِ في ضوء ا -81 ار الفكر القضاء، دولفقه طه عبد المولى إبراهيم، مشكلات تعويض الأضرار الجسديَّة في القانون المدني 

 .2000والقانون، المنصورة، 

لعربيَّة، النهضة ا ار، دعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني، نظريَّة الالتزام بوجهٍ عام -82
 . 1966القاهرة ، 

ِ أعبد الرزاق  -83 ، الالتزام ام، مصادرع وجهٍ ب الالتزام الجديد، نظريَّة حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني 

 . 2000،لبنان، ةمنشورات الحلبي الحقوقيَّ  ،3، ط1ج

ِ، أحعبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، نظريَّة الالتزام في القانون  -84 ِ المصري  لجزء الثاني، دار لتزام، اكام الاالمدني 

 .2006الكتب المصريَّة، القاهرة، 
 .1986، عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربيَّة، القاهرة -85

دار الكتب  لم ستهلك،اية احمعابد فايد عبد الفتاح فايد، الالتزام بضمان السَّلامة في عقود السياحة في ضوء قواعد  -86

 .2006، الكبرىالقانونيَّة، المحلة 
87-  ِ هضة ، دار الن2ط لخاص،اعادل أبو هشيمة محمود حوتة، عقود خدمات المعلومات الإلكترونيَّة في القانون الدولي 

 .2005العربيَّة، القاهرة ، 
ة للمسئوليَّة النَّاشئة عن الفعل ا -88  . 1983يروت، بعة أولى، ر، طبلشخصي، الخطأ والضرعاطف النقيب، النظريَّة العامَّ
 .2006، عاطف عبد الحميد حسن، الإرهاب والمسئوليَّة المدنيَّة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة -89
ِ المدنيَّة عن أخطائه المهنيَّة  -90 لنشر ل دار الثقافة ارنة،دراسة مق -عباس علي محمد الحسيني، مسئوليَّة الصيدلي 

 .1999ردن، والتوزيع، الأ
 .1988ة، كندريَّ عبد الحميد الشواربي، المسئوليَّة المدنيَّة في ضوء الفقه والقضاء، دار المعارف، الإس -91
ة لة اعبد العزيز محمود عبد العزيز، حماية الم ستهلك بين النظريَّة والتطبيق، الهيئة المصريَّ  -92 لكتاب، القاهرة، لعامَّ

2008. 
ة(, الطبعةعبد القادر أقصاصي,الالتزام بض -93 لفكر الجامعي, لى, دار االأو مان السَّلامة في العقود ) نحو نظريَّة عامَّ

 .  2010الإسكندريَّة, مصر, 
ِ لمسالأو عدنان هاشم جواد الشروفي، مسئوليَّة المنتج المدنيَّة عن منتجاته المعيبة وفق التوجيه -94 ئوليَّة المنتج ربي 

 .2012ارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الفرات، العراق، دراسة تحليليَّة مق - 1985لسنة  85رقم 
 .1988 عز الدين الدناصوري، المسئوليَّة المدنيَّة في ضوء الفقه والقضاء، بدون دار نشر، لسنة -95
ث، دار جزء الثالء، العبد الحميد الشواربي، المسئوليَّة المدنيَّة في ضوء الفقه والقضا ؛عز الدين الدناصوري -96

 . 2015عيَّة، المطبوعات الجام
 .1990بالسَّلامة في عقد البيع، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  الالتزامعلي سيد حسن،  -97
 .2008يَّة، سكندرنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإعلي فتاك، تأثير الم   -98
ارف، نشأة المعن(، مرنة بين الشريعة والقانوعمر عبد الباقي خليفة، الحماية العقديَّة للمستهلك )دراسة مقا -99

 . 2004الإسكندريَّة، 
ة الدوليَّة ار العلميَّ ة، الددراسة مقارن -عمر محمد عودة عريقات، المسئوليَّة المدنيَّة للصيدلي عن الخطأ الدوائي  -100

 .2016للنشر والتوزيع، لسنة 
راقبة الأغذية، منشأة الم القانون وتعليمات في ظل ِ  عمرو محمد عابدين، جرائم الغش ِ  -101  .  2010، ةالإسكندريَّ  عارف،م 
رف، شأة المعاة، منموضوعيَّ  فتحي عبد الرحيم عبد الله، دراسات في المسئوليَّة التقصيريَّة، نحو مسئوليَّة -102

 .2006، الإسكندريَّة
 -وتير شارع س 40-38 شر،دار الجامعة الجديدة للن ،قادة شهيدة، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج "دراسة مقارنة" -103

 . 2013 ،، مصرالإسكندريَّة -زاريطةالأ
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رتد وتعويضه في المسئوليَّة التقصيريَّة، الطبعة الأولى، دا -104 ر والتوزيع، قافة للنشر الثكاظم عزيز جبر، الضرر الم 

 .1998عمان، الأردن، لسنة 
وء أحكام ة في ضيَّ تطبيقوة دراسة تحليليَّ -ر كريم بن سخية، المسئوليَّة المدنيَّة للمنتج وآليات تعويض المتضر ِ  -105

 ِ  .2013ة، مصر، الإسكندريَّ  ، دار الجامعة الجديدة،2009وقانون حماية الم ستهلك وقمع الغش العام  القانون المدني 
 .1987 ماجد عمار, عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية, القاهرة, دار النهضة العربية, -106
ن له في القوانين محسن عبد الحميد -107 ِ والالفر البيه، التأمين من الأخطار النَّاشئة عن خطأ المؤمَّ ِ نسي  مصري 

ِ، بدون سنة.  والكويتي 
 .1981ة أسيوط، برة، جامعوالخ محمد إبراهيم الدسوقي، المسئوليَّة العقديَّة والمسئوليَّة التقصيريَّة، مشكلة النطاق -108
ار الفكر دلمنصورة، بس، اثر ات فِاقيَّة الترأي لاستغلال براءة الاختراع ومحمد الأمين بن عزة، الترخيص الإجبار -109

 . 2010والقانون، 
من القانون  1-1386إلى  1300المواد من -محمد حسن قاسم, قانون الالتزامات الفرنسي الجديد باللغة العربية -110

 .   2020المدني الفرنسي, منشورات الحلبي الحقوقية, 
اح، طبيب الأسنان، الصيدلي، التمحمد حسين منصور، ال -111 ستشفى، مالعيادة، ال مريض،مسئوليَّة الطبيَّة )الطبيب الجرَّ

 .1999لسنة  -ةشارع سوتير، الأزاريطة، الإسكندريَّ  38الأجهزة الطبيَّة(، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
 .2001وف حامد، ثورة الدواء المستقبل والتحديات، دار المعارف، القاهرة، ؤمحمد ر -112
نتجاته المعيبة  -113 العربيَّة،  ار النهضةنة، ددراسة مقار -محمد سامي عبد الصادق، مسئوليَّة منتج الدواء عن مضار ِ م 

 .  2002القاهرة، 
الفكر العربي، القاهرة،  ، دار1نتجاته الخطرة، طبها م  محمد شكري سرور، مسئوليَّة المنتج عن الأضرار التي تسب ِ  -114

1983. 
, دار ض العقود"لى بععهر حسين, التأمين الإجباري من المسئولية المدنية المهنية"دراسة تطبيقية محمد عبد الظا -115

 . 1996النهضة العربية, القاهرة, 
 .2008ة، ة، القاهرربيَّ ع، الطبعة الثانية، دار النهضة العنتج والموز ِ محمد عبد القادر الحاج، مسئوليَّة الم   -116
 .1980القاهرة،  يَّة،ن السَّلامة وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربمحمد علي عمران، الالتزام بضما -117
 .1963محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، دار النهضة العربيَّة، القاهرة،  -118
ار ، دحكامهاأصوصية مشكلاتها وخ -النَّاشئة عن أضرار الدواء محمد محمد القطب مسعد، المسئوليَّة المدنيَّة -119
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